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بشن الله الرتحضن الرحيم 


كتاب القضاء 


الحمد لله الذي يقضى بالحق فى الدنيا والعقبى. 
والصلاة والسلام على من أرسله لفصل القضاء فى الآخرة 


والأولى. وآله الذين شرحوا لنا موازين القضاء. 


القضاء يستعمل لغة في عدة معان. والجامع بينها هو: «انقطاع الشىء 
وتمامه), وقد وردت تلك المعاني فى الكتاب الكريمء فقد استعمل فيه بمعنى 
الخلق, قال تعالى: #فقضاهن سبع سموات في يومين»1. أي خلقهن, 
وبمعنى الأمر كقوله تعالى: «وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا اياه»!". أي أمر 
بذلكء وبمعنى الإنهاء كقوله تعالى: «إفاذا قضيتم مناسككم 4" أي فرغتم 
منهاء وبمعنى الاعلام كقوله تعالى: « وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤّلاء 
مقطوع »47 أي أعلمناهم؛ أو أوحينا إليهم وحياً جزماًء وبمعنى الحتم كقوله 


.١7 سورة فصلت:‎ )١( 
3 'شورة الاسراء‎ )8( 
.٠٠١ سورة البقرة:‎ )( 
.13 (غ) سورة الحجر:‎ 


. مهذب الأحكام [ج7؟] 


تعالى: ط ثم قذ قضى اجلاً»! '' أي حتم؛ وبمعنى العلم كقوله تعالى: «وقضينا إلى 
بنى | 1 أي علمناهم, وبمعنى الحكم قال تعالى: «إان ربك يقضي 
بينهم» 97 أي يحكم بينهم» وبمعنى الفعل كقوله تعالى: «ايما الاجلين 
قضيت474. إلى غير ذلك مما انهاها بعضهم إلى عشرة أو أكثر. 

ومقتضى أصالة عدم تعدد الوضعء وإمكان إرجاع بعض هذه المعاني إلى 
بعض بجامع قريب عرفيء كما تقدم عدم الاشتراك اللفظى بين تلك المعاني. 
كما أن مقتضى أصالة عدم لحاظ الجامع القريب العرفي حين الوضعء عدم 
كونها من المشترك المعنويء وكون جميع ذلك من دواعي الاستعمال معلوم, 
فيكون القضاء متحد المعنى: وهو «الحتم أو الانقطاع»» والبقية من دواعي 
الاستعمالء وحيث ثبت في محله أن الظهور الاستعمالي حجة معتبرة: ولو لم 
يستند إلى الحقيقة بل استند إلى القرائن المعتبرة» وما ليس بظاهر لا اعتبار به ولو 
كان الاستعمال حقيقياً. لا وجه لتطويل البحث فى أن لفظ القضاء فى موارد 
تكله نز الحككر كف اللمظى أو المجكرى أو القيهة بو النمنها ويا امد عا 
ظهوره في كل مورد فى معنى يناسبه ولو بالقرائن. 

والظاهر أن اصطلاح الفقهاء ليس مغايراً للمعنى اللغوي. بل هو من 
بعض مصاديق الحتم والحكم على ما سيأتي. 

ولابد من تقديم أمور: 

الأول: القضاء من أهم الأمور النظامية في حياة الإنسان من حين هبوط 
آدم طجة إلى انقراض العالمء فبدأ القضاء منه سبحانه وتعالى ويختتم به عروجل 
يوم القيامة» ولا يختص بملة دون أخرىء. فلكل ملة قاض.ء وفي كل واقعة قضاء. 


)١(‏ سورة الانعام: ؟. 


6 سورة يوئس: قو 


)0غ سورة القصص: ر. 


القضاء ومعناه اللغوي والعرفي و 


وكل قضاء لو انطبق على القوانين المقدسة الشرعية لا ريب فيه» وكل ما نخالفها 
فهو باطل بلا شبهة تعتريه» وكل قاض بذل وسعه وأعمل جهده فى أن يوافق 
تقانة مغ 'قضاء الرجل خلال فتصيره إلى الجيئة لاامحالة: وكل من الت 
ذلك يكون مصيره إلى النارء فلابد من الاهتمام الكثير ونهاية بذل الوسع في هذا 
الأمر العظيمء الذي هو أعظم أمانات الله على النفوس والأعراض والأموال. 
ولابد وأن رده ذهالأمانة الكبرى إلى أهلهاء وهم الأنبياء 
والمعصومون 8 ومّن يقتفون أثرهم علماً وعملاً من كل جهة, لئلا تهتك 
أعراض الناس وأموالهم ونفوسهم, التى عصمها الله عرّوجل عن أدنى وصمة 
الهتك. 

الثاني: القضاء يلحظ تارة بالنسبة إلى نفسه. وأخرى بالنسبة إلى مَن يقوم 
به. كما هو شأن جميع الصفات التى تكون ذات الإضافة إلى المحل _كالحكم 
والفتوى والعلم ونحوها - 

وهو عند الفقهاء بالاعتبار الأول: الحكم بين الناس بما هو صلاحهم. 
سواء كان مسبوقاً بالخصومة الفعلية أم لاء وهي الغالب فيه في ظرف عدم بسط 
اليد. 

وبالاعتبار الثانى: ولاية على الناس فيما يصلح به شؤونهم بالطريقة 
الشوفية 

وإن شئت قلت: القضاء سلطة شرعية على النفوس والأعراض والأموال 
بما جعلها الله عزوجلء ولا يختص بمورد التخاصم والتنازع؛ وإن كان هو 
الغالب فيها مع عدم بسط اليد بل يشمل كلما فيه صلاح الناس من إيجاب أمور 
وتحريم اخرى فيما فيه الصلاح, وتتسع تلك السلطة وتتضيق بحسب بسط اليد 
وضيقها. ظ 

وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات. فمّن فسره بالحكم نظر إلى 
اللحاظ الأول ومّن فسره بالولاية نظر إلى اللحاظ الثاني. وكل منهما حق. 


8 مهذب الأحكام [ج 7؟] 


الثالث: القضاء بين الناس مقام رفيع عظيم ومنصب جليلء لأنه من فروع 
ولاية الله تبارك وتعالى على عباده. ومن أغصان النبوات السماوية, كما أنه 
منصب خطير جدأء لا ينجو من خطراته إلامَن عصمه الله تعالى وكان الله معه فيه 
في جميع حركاته وسكناته وأفعاله وأقواله. بل وخخطرات قلبه. قال النبى عي : 
«امّن ججعل قاضياً فقد ذبح تفرش كن! 0 وعنهيوكة: «ايجاء بالقاضي العدل يوم 
القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض في تمرة قط)'!". وعن 
الصادق نيد في الموثق: «مّن حكم في درهمين بغير ما انزل الله عرّوجل فهو 
كافر بالله العظيم»(", وقال أمير المؤمنين ني لشريح: ايا شريح قد جلست 
مجلساً لا يجلسه إلا نبى؛ أو وصىء أو شقى»! 4 وعن الصادق طق : «القضاة 
أربعة: ثلاثة فى النار وواحد فى الجنة: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو فى النار, 
ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو فى النار. ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم 
فهو فى النار. ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو فى الجنة»!*. وقال نه أيضاً: 
«اتقوا الحكومة: إنما هى للإمام العالم بالقضاءء العادل بين المسلمين» كنبي أو 
وك الى غير ذلك مق الأحبان المغوادرة: 

. الراببع: القاضي والمفتي والمجتهد والفقيهء الفاظ متحدة مصداقاً 
ومختلفة اعتبارأء فيسمّى قاضياً وحاكماً باعتبار حكمه وإلزامه فى الوقائع 
الشخصية: ومفتياً باعتبار الإخبار عن الحكم كلياء ومجتهداً باعتبار بذل الوسع 
في رد الفروع إلى الاصولء وفقيهاً باعتبار علمه بالأحكام الالهية. فهذه مناصب 
أربعة» كل واحد منها من أجل المناصب وأعظمهاء وسيأتي الفرق بين الفتوى 


)١(‏ الوسائل: باب من أبواب صفات القاضي. 

(1) سنن البيهقي ج: ٠١‏ باب (كراهية الإمارة): 8 من كتاب القضاء الحديث: .٠١‏ 
(؟) الوسائل: باب 0 من أبواب صفات القاضي الحديث: ؟. 

(4) الوسائل: باب ”من أبواب صفات القاضي الحديث: ؟. 

(0) الوسائل: باب ؛ من أبواب صفات القاضى الحديث: . 

(5) الوسائل ياك #فن أبواب غات القاضي الحديث: ”. 





والحكم إن شاء الله تعالى. 


الخامس: مقتضى أصالة عدم الحجية والاعتبار. عدم حجية قول كل أحد 
ورأيه وعمله قاضياً كان أو غيره؛ إلااما خرج بالدليل» وقد دل الدليل على خروج 
القاضى المنصوب عن هذا الأصلء وهو الذي أذن له الإمام علد بالخصوص في 
التكارة:ويقال لهالنائب اتخاص والقاقى المتصوي» ولا ووه له فى رقان 
النمية الاتتحيي] مم بنالةةن السعاض متاك والنضت المسعصوضن 
منه لكل لشخص خاصء الذي لا موضوع له فى هذه الأعصار. ومقتضى 
الإطلاقات والعمومات على ما سيأتى اعتبار جميع الشرائط المعتبرة في مطلق 
القاضي في القاضي المنصوب أيضاًء ولاوجه للتعرض للفروع المتعلقة به. 

أما في زمان الغيبة فلعدم الموضوع له. وأما في زمان الحضور فلأن 
الإمام لقةٍ اعرف بمّن يأذن له في القضاوة» من حيث خصوصيات الشخص 
المأذون له وخصوصيات الإذن وسائر الجهات. والظاهر عدم تحقق القاضي 
المنصوب فى زمان حضور الأئمة هك لقصور الظروف عن تصديهم لهذا 
الأمرخص بالصية إلى أمير المؤمنين لكا في زمان خلافته الظاهرية؛ إذ لم ينقل 
بوجه معتبر أنه لا نضّب قاضياء إلا ما قيل بالنسبة إلى شريح في خبر النصب 
عن هشام بن سالم عن الصادق لكا قال: «لما ولّى أمير المؤمنين لا شريحاً 
القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه)! .!١‏ وهو ظاهر فى عدم . 
النصبء ويشهد له قولهطةٍ لشريح: ايا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا 
نبى أو وصى نبى أو شقى)(') نعم قد حصل بالنسبة إلى مثل مالك الاشتر دون 
غيره فكو نهد النجالة ضر المتناتل القر هيه الى تعوضيوالها. 

وكذا خرج بالدليل النائب العام؛ وهو الذي انطبقت عليه الأدلة العامة. 


)١(‏ و(؟) الوسائل: باب ”من أبواب صفات القاضي الحديث: ١‏ ؟. 


ف مهذب الأحكام [ج07؟] 


ممن اتصف بالصفات الخاصة المعتبرة في القاضيء مثل قولهطجِة: «مَن نظر في 
حلالنا وحرامنا»! 0 وقوله ليلا : «روأة أحاديثنا»! 0 ونحو ذلك من العناوين 


العامة المنطبقة على أفراد مخصوصة. 

وبالجملة: القضاء منصب إلهى لابد له من إذنء أو إذن من يكون إذنه إذن 
الله تعالى» والإذن إما عام أو خاص. ويأتي التفصيل في مستقبل المقال إن شاء 
الله تعالى. 

فالنائب العام أو القاضي المنصوص 75 المطلق والإذن العام 
يتحقق في زمان الغيبة والحضورء لعمؤم الأدلة الشامل لهماء والنائب الخاص 
يختص بزمان الحضور ولا يتحقق في زمان الغيبة» فليس فى البين قسم ثالث 
من القضاء. 

ولكن نسب إلى المشهور وجود قسم ثالث اصطلحوا عليه ب(اقاضي 
التحكيم)» قال في الشرائع: «لو تراضى الخصمان بواحد من الرعية فترافعا إليه 
لزمهما حكمه). وقريب منه عبارات غيره. والبحث في قاضيى التحكيم من 
جهات: 

الأولى: في معناه. وهو في العرف ‏ ومنه اصطلاح الفقهاء من يجعله 
المتخاصمان حَكَماً بينهما ويرضيان ييحكمه. . وهو شائع ومتعارف بين الناس 
خصوصاً فى قديم الأيام. كما يشهد له الخبر الآتى. 

الثانية: في دليل اعتباره» قد يقال: إن قاضى التحكيم مَّن كان فاقداً 
للاجتهاد. كما عن جمع؛ أو فاقدأً لبعض الشرائط. كما عن آخر مع كونه من 
الخاصة لا من غيرهم, فإن قلنا بجواز القضاوة للمقلد فلا وجه للبحث عنه 
أصلاً وإن قلنا بعدم جوازها كما سيأتي -وتمت الأخبار التى استدلوا بها عليه 
فهوء وإلا فمقتضى الأصل وإطلاق الأدلة عدم اعتباره» وسيأتي اعتبار جميع 





.١ من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 
.5 من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ ١١ (؟) الوسائل: باب‎ 


قاضي التحكيم ١‏ 
شرائط القضاوة فيه أيضاً. 

وقد استدلوا على اعتبار قاضى التحكيم. 

تارة: بالإجماع. الذي ادعاه ججمع + 

وأخرى: بخبر ابن عل قال: اناك لي أب 0 0 
اي ا 0 
0 ودذلك 0 قال: لون 
0 الات نه اليم 
الحكم فَلِمّ تكنى أبا الحكم؟! قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت 
الل ما أحسن هذاء ذ فمن أكبر ولدك؟ قال شريح 
وجميع هذه الأدلة قابلة للمناقشة. ' 

اما الإجماع فلكثرة اختلافهم فى خصوصيات المسالة وفروعها. حتى 
من العامة الذين هم الأصل لاعتبار قاضى التحكيم. كما لا يخفى على أهله. 

وأنا الأخبار فهى قاصرة المس اع اباك عد السلطةة على اتام 
المخالفة للأصول العقلائية والشرعية» ولا ثمرة فى هذا البحث أصلاً كما يأتى. 

نعم» لو أريد من قاضى التحكيم إيجاد الصلح والمراضاة بين الخصمين 
عرفاً بغير ما هو منهى عنه شرعاًء من غير أن تترتب عليه أحكام القضاء 
المعروفء الذي وضعوا لها كتاباً مستقادٌ لكان له وجه. بل هو حسن ومطلوب. 
)١(‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي الحديث: .١‏ 


)0( المغنى لابن قدامة: اج ١‏ صفحة: 814). 
(؟) سنن أبي داود كتاب الآداب باب تغيير الاسم القبيح الحديث: 44080. 


١‏ مهذب الأحكام [ج77] 


لعموم قوله تعالى: إفاصلحوا بين اخويكم»١".‏ 

الثالثة: ظاهرهم الاتفاق على أنه يعتبر في قاضى التحكيم جميع ما يعتبر 
فى مطلق القاضى من الشرائطء التى منها الاجتهاد وغيره. وقال فى المسالك., 
ونعم ما قال: «اعلم أن الاتفاق واقع على أن قاضي النحكيم يشترط فيه ما 
يشترط في القاضي المنصوب من الشرائطء التي من جملتها كونه مجتهداً. 
وعلى هذا فقاضي التحكيم مختص بحال حضور الإمامطئة فيفرق بينه وبين 
غيره من القضاة» بكون القاضي منصوباً وهذا غير منصوب من غير الخصمين» 
أما في حال الغيبة فسيأتي أن المجتهد ينفذ قضاؤه لعموم الإذنء وغيره لا يصح 
حكمه مطلقاًء فلا يتصور حالتها قاضي التحكيم». وقال فى الجواهر بعد نقل 
عبارة المسالك: «ومراده بحال الغيبة ما يشمل زمان الصادق طلا أيضاً. لأن 
هت وك امريد وان ل وعواكن رمات الخصيون ود كران ديه كا مون 
التحكيم. نعم يتصور فيما قبله مما لا إذن فيه لمطلق المجتهد. كزمن النبي يه . 
بل لعله خاص فيه أيضاً لظهور دليل نصب المجتهد فى جميع زمان الجور. 
الذي نهينا فيه عن المرافعة إلى قضاتهم من حيث غلبة الجائرين» فيكون نصب 
الصادق نه مبنياً على نصب من قبله. وأن هذا من قبيل الحكم الشرعي المتفق 
عليه فيما بينهم. وحكم آخرهم كحكم أولهم». 

اقول: وهو كلام متين جداً موافق للاعتبار ومذاق ائمتنا الأطهارط ياغ فلا 
موضوع لقاضيى التحكيم لا فى زمان الحضور ولا فى زمان الغيبة» لشمول الإذن 
ْ للجميع؛ فينحصر القضاء في المأذون العام من قبل الإمام طكلة . 

ويحتمل قريباً أن أساس هذا الحكم حدث لأجل تصحيح ما وقع من 
جعل الحكام لمصلحة زمانية في مقابل المصالح الواقعية» وتبعهم أصحابنا في 
التعرض لأصل المسألة, مع اشتراطهم في مثل هذا القاضي جميع الشرائط 
المعتبرة فى سائر القضاة. 


)0010 سورة الحجرات: ٠‏ 


اعتبار الاذن الشرعي في القضاء 1١‏ 


الرابعة: اختصاص قاضي التحكيم بزمان الحضورء أو يعم زمان الغيبة 
أيضاً؟ لا موضوع لهذا البحث بناءً على ثبوت الاذن العام لمن كان مستأهلاً 
للقضاءء مع إجماع الإمامية على أن قاضى التحكيم لابد وأن يستجمع جميع 
الشرائطء وإجماعهم أيضاً على تقوّم صحة القضاء بالإذن, فالأمر حينئذٍ يدور 
بين الصحة مطلقاً والفساد كذلك. 

وكذا لا وجه للبحث عن الجهة الخامسة: وهي أن حكمه متبع مطلقاً أو 
في خصوص من تراضيا به. 

وكذا الجهة السادسة: فى أنه هل يجب إنفاذ حكمه أو لا؟ وذلك لأنه بعد 
كوه اما للخرائظ كرسي علية جميع آثار الحكق :من كل هق ولقق الحسن 
مَن أعرض عن ذكر قاضى التحكيم مطلقاً. لأنه كالقاضى المنصوب من 
الموضوعات الفرضية. والعجب من بعض أصحابنا أنه تعرض لجملة كثيرة من 
فروعه أصالة أو تبعاً للقوم. 

السادس: اتفق اصحابنا على أن صحة القضاء متقوّمة بالاذن من الله تعالى 
في كتابه الكريم, أو ما نطق به أَلسِئّة خلفائه المعصومين هه والبحث فيه من 
جهات: 

الأولى: في الدليل على هذا المدعى؛ استدل عليه أولاً بالاجماع المتكرر 
00 

وثانيا: باصالة عدم حدوث المنصب. وعدم حجية القول والفعل إلا 
بذلك. بعد عدم كون الاطلاقات فى مقام البيان من هذه الجهة. 

وثالثاً: بأن الحكم لله عرّوجل أولاً وبالذات. كما دلت عليه الآيات مثل 
قوله تعالى: «والله يحكم لا معقب لحكمه76". وقال تعالى: «إومن احسن من 
الله حكما 4( وقال تعالى: «إن الحكم إلالله76". إلى غير ذلك من الآيات 


)00( سورة الرعد: ١غ..‏ 


(") سورة المائدة: .6١‏ 


ع1 مهذب الأحكام [ج7؟] 
المباركة. بل تدل عليه الأدلة العقلية الدالة على أنه منه تعالى» ثم أفيض إلى 
الانبياء. قال تعالى: «فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه !4 فجعل تعالى الحكم لنفسه وإن 
صدر عن كتبه وانبيائه» فالحكم من خاصة الله وخلفائه. لا يصح للغير إلا بالإذن. 

ورابعاً: بنصوص مستفيضة بل متواترة» منها قول أبي عبدالله يلا في 
صحيح ابن خالد: «اتقوا الحكومة, فإن 00 إنما هي للإمام العالم بالقضاء. 
العادل فى المسلمين لنتى أو وض نب »' وام لتر ديا شريح 
قن حلست مجلسا لآ يجلسة الاتبىء أو وضى تبىء أو قفر ! "إلى غيوذلك 
من الروايات الكثيرة. ١ 0 ١‏ 

وخامساً: إن الحكومة والقضاء سلطة تشريعية مع أنها تنفذية على البشرء 
لا تعطى هذه السلطة إلالأمين إلهى -وهو المعصوم أو من نصّبه المعصوم. وإلا 
يصير الأمر فوضى تستباح الأموال والأعراض والدماء. خصوصاً فى هذه الدنيا 
التي لا تتبع إلا الهوى. ومع الشيطان الذي أقسم بربه فى الإغواء بسلطته على 
الإنسان. والنفوس التي جبلت على الظلم والنزاع والدعوى. وكل مّن رجع إلى 
فطرته يجد صحة ما قلناه من دون احتياج إلى دليل من الخارج, ولا اختصاص 
لذلك بخصوص مذهب الإسلام؛ بل كل سلطة كذلك لابد وأن تكون تحت نظر 
ولي الأمر. وبإذنه في العالم كله بجميع أديانه. وعلى هذا يمكن التمسك 
للمدعى بسيرة العقلاء فى شؤونهم الدينية والدنيوية. 

الثانية: فى طريق إثبات هذا الإذن وتدل عليه الأدلة الأربعة. فمن الكتاب 
قوله تعالى: لان الله يأمركم ان تؤْدوا الامانات إلى اهلها واذا حكمتم بين 
(5) سورة الانعام: /01. 


(غ) سورة البقرة: .75١17‏ 
(0) (1) الوسائل: باب ” من أبواب صفات القاضي. 


اعتبار الاذن الشرعى فى القضاء ١‏ 


الناس ان تحكموا بالعدل74' وهو ترغيب إلى الحكم بالعدل وأمر بهء وهو 
مستلزم للإذن فيه عرفاً. 

ومن الإجماع: إجماع الإمامية فتوىّ وعملاً على تحقق الإذن فيه. مع 
استجماع الشرائط الآنية. ويعضده السيرة العملية بين العلماء بل بين العوام في 
الجملة. بالرجوع إلى العلماء في التتخاصم الذي يجري فيما بينهم. 

ومن السنة: نصوص كثيرة» كخبر أبي خديجة: «إياكم أن يحاكم بعضكم 
بعضاً إلى أهل الجورء ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا 
فاجعلوه بينكم؛ فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه»!'. وفي مقبولة عمر بن 
حنظلة قال: «سألت أبا عبدالله طلكة عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى 
دين؛ أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة. أيحل ذلك؟ قال: مَن 6 
إليهم في حق أو باطل فانما تحاكم إلى الطاغوت. وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً 
وإن كان حقاً ثابتاً له. لأنه أخذه بحكم الطاغوت. وما أمر الله أن يكفر به. قال الله 
تعالى: #يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به». قلت: 
فكيف يصنعان؟ قال: ينظران مّن كان منكم ممن قد روى حديثناء ونظر في 
حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فليرضوا به حكماً فإنى قد جعلته عليكم 
حاكماء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد 
والرادٌ علينا الرادٌ على الله وهو على حد الشرك بالله»7". 

ومن العقل أن الحوادث الواقعة بين الناسء إما أن تترك مهملاً؛ أو يرجع 
فيها إلى قضاة الجور, أو يديرونها العوام بأفكارهم, أو فقهاء أهل البيت الموثوق 
بهم في التصدي لها والناس مأمورون بالرجوع إليهم. 

والكل باطل إلا الأخير إذ الأول خلاف الحكمة بل العدل وهو محال 








(1) الوسائل: باب ١‏ من أبواب صفات القاضي الحديث: 0. 
() الوسائل: باب ١١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث: .١‏ 


بك مهذب الأحكام [ج77] 


بالنسبة إليه تعالى. والثاني باطل بالنصوص المتواترة. والشالث من ترجيح 
المرجوح على الراجح مع مفاسد اخرى تترتب عليه؛ فيتعين الآخير. 

بل نقول: يجب عقلاً على الله تعالى وخلفائه المعصومين علي الاذن فى 
إرشاد إلى حكم العقل؛ فلا وجه للبحث عن السند أو فى سائر الجهات. لأن 
المقام من صغريات قاعدة اللطف. 

فأصل الإذن ثابت بالأدلة الأر بعة» كما في جميع الواجبات النظامية التي 
يكون المقام من أهمها. فقوام الولاية الخاصة ونفوذ الحكم إنما هو بالإذن. 
والشروط المذكورة لها متفرعة عليه ولذا تعرضنا للإذن فى المقدمات لا فى 
الشروط. فالشروط التى يذكرونها شروط صحة الإذنء وبانتفاء كل واحد منها 
ينتفي أصل الإذن فيتتفي أصل الموضوع. 

الثالثة: قامت الضرورة بين المسلمين على جواز تصدي الفقيه الجامع 
للشرائط لمنصب القضاء فى الجملة: وأثبتنا فى الجهة السابقة وجوب الاذن 
على ولي الأمر حفظاً للنظام عن الاختلال» وهذا الإذن عام يشمل كل مّن كان 
واجدأ للشرائط. كما هو مقتضى ظواهر الآيات والنصوص. مثل قوله تعالى: 
«إواذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل»!", وقول أبي عبدالله قا : 
«انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم. فإنى قد 
جعلته قاضياً فتحاكموا إليه»!"'. وقريب منه غيره كما تقدم. إلا أن الإذن على 
“لهي 

الآول: ما يعتبر فى العقود المسبوقة بالاذن. 

الثانى: ما يكتفى به بمجرد العلم بالرضاء كالصلاة فى دار الغيرء والوضوء 
من مائه. مما يحرز بالفحوى وشاهد الحال. فهل المقام من قبيل الأول أو 





(؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث: 0. 


الوجوه ا لمتصورة في القضاء ١‏ 


الثانى؟ فلو علم فقيه من نفسه جامعيته للشرائط» يجوز له التصدي أو لا؟ الظاهر 
أنه لا ثمرة لهذا البحث أصلاً؛ لأنه بعد ثبوت الإذن العام وكون انطباقه على 
المورد قهرياً فمهما وجد مورد ينطبق عليه الإذن يكون إذناً لا محالة: ومع العدم 
فلا إذن ولا رضا أبدأء سواء جعلنا الإذن شرطاً أم اكتفينا بمجرد إحراز الرضاء 
ومع الشك لا يصح التصدي سواء جعل الإذن شرطاً أم اكتفى بمجرد الرضاء بل 
لا يتصور إحراز الرضا مع الشك. 

وخلاصة المقام أن الوجوه المتصورة خمسة.. 

الأول: أن يكون القضاء منصباً مجعولاً إلهياً لأهله في عرض المنصب 
المجعول للنبى والإمامء هل والفرق بينهما بالشدة والضعف. 

الثاني: أن لا يكون القضاء منصباً مجعولاً أصلاً من الله تعالى» ولا من 
الإمام لد بل كان من الأمور الانطباقية القهرية ولم يكن متوقفاً على إذن 
الإمامطكةٍ أيضاً. بل كان مثل منصب إمامة الجماعة والفتوى والتدريس مثلاً 
فمع وجود الشرائط ينطبق عليه المنصب قهراء ومع عدمها لا موضوع للنصب. 

الثالث: أن يكون القضاء منصباً إلهياً فى طول المنصب المجعول 
للإمام طق كالطهارة الترابية ‏ مثلاً ‏ المجعولة لله تعالى فى طول الطهارة 
المائية. 

الرابع: أن يكون المنصب مختصاً بالإمام فقط. وغيره يقوم بالحكم 
بالقسط والعدل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. للعموماتء والاطلاقات 
من الآيات والروايات -المتقدمة ‏ الدالة على هذه الأمور بلا توقف فيها على 

الخامس: عين الوجه الرابع مع التوقف على الإذن» والمنساق من الأدلة 
وظهور إجماعهم على اعتبار الإذن هو هذا الوجه. 

وحيث لا ثمرة فيه بعد الإجماع» بل الضرورة على صحة تصدي الفقيه 
الجامع للشرائط لهذا المنصبء فلا وجه للتطويل. 


168 مهذب الأحكام [ج117] 

وهو: الحكم بين الناس فيما يحتاجون إليه لفصل الأمر بينهم عند 
التخاصم ونحوه بالشرائط الآتية »)١(‏ وهو منصب جليل ذو خطر عظيم (؟): 
وفيه فصول: 





)١(‏ لغة كما تقدم. وشرعاًء وتلزمه الولاية فى الجملة أيضاًء إذ الحكم 
يتقوّم بالحاكمء والحاكم له نحو ولاية وسلطة على الحكم لا محالة» فمن عبر 
ايم أو الولاية عبّر بأحد المتلازمين» ومّن عبّر بهما عبّر بالمتلازمين معاً 

تبييناً واستيضاحاًء فالقضاء تارة قضاء إلهي؛ وأخرى بشريء والأول: هو الحكم 
لفحل إلى الله تعالى: الذي يفاض منه تعالى إلى النبي يل ومنه إلى 
الإمام د ومنه إلى الحاكم الشرعي الجامع للشرائط؛ فالحكومة الشرعية من 
أغصان شجرة النبوة والإمامة كما تقدم, ويأتي التعرض للشروط إن شاء الله 
عالت 

(؟) لما تقدم في الأمر الثالث والأول من المقدمة؛ فلا وجه للتكرار. 

ثم إنه لو قرن القضاء بالفتوى لحقه خطر الفتوى أيضاًء قال أبو 
جعفر كد في الصحيح: «مَن أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله تعالى لعنته 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب, ولحقه وزر مّن عمل بفتياه)(')» فيجتمع فيه 
حق الله وحق الناس. 


.١ الوسائل: باب 5 من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ )١( 


الفصل الأول 
فى احكام القضاء 


(مسألة :)١‏ القضاء واجب كفائى »)١(‏ ويصير عينياً مع الانحصار (؟2)7 
و تعرضه الأحكام الخمسة (59). 





)١(‏ بضرورة من المذهب إن لم تكن من الدين كما فى جميع الواجبات 
النظامية» فضلاً عن الإجماع. 

(؟) كما في جميع الواجبات النظامية إذا انحصرء وذلك لأن ذات 
الوجوب في العيني والكفائي والتعييني والتخييري واحد بذاته. وخصوصية 
الكفائية والتخييرية إنما تحصل من جهات خارجية» فإذا انعدمت تلك الجهات 
يبقى ذات الوجوب المطلق. والإطلاق يقتضي أن يكون عينياً تعييناً نفسياً. مالم 
تكن قريئة على الخلاف. والمفروض عدم القرينة. هذا إذا انحصر ولم يتمكن 
غيره من تحصيل الشرائط. 

وأما إذا انحصر المجتهد فعلاً في شخص وتمكّن غيره من تحصيل 
الاجتهاد مثل. فالظاهر عدم الانقلاب الى الوجوب العيني. للأصل بعد عدم 
دليل عليه حينئذٍ. ثم إنه يمكن أن يكون شىء واجباً كفائياً فينقلب عينياً ثم 
ينقلب كفائياً -كما فى المقام -إذا وجد من به الكفاية بعد صيرورته عينياً ثم فقد. 

ثم إن المراد من الانحصارء العرفي منه دون الدقى العقلى. لابتناء الأحكام 
على العرفيات دون الدقيات العقلية. 

() أما الوجوب -_عيئاً أو كفاية ‏ فعلى ما مر. 


0 مهذب الأحكام [خ7؟] 


(مسألة :)١‏ تجب مقدماته عيناً مع وجوبه العيني, وكفاية مع وجوبه 
الكفائى (5). 


وأما الحرام: فهو قضاء كل من فقد شرطأ من الشرائط الآتية المعتبرة فيه. 
ويدل على ذلك النصوص. والإجماع, كما سيأتى. 

,وأما الاستحباب: فهو مستحب ذاتاً ‏ فيما إذا قام به مّن به الكفاية لمن 
الاصلاح وغيره من الفوائد المعلوم رجحانها عقلاً ونقلاً. ولعظم المقام لأنه 
تشبّه بالأنبياء والمرسلين؛ مضافاً إلى ظهور إجماعهم عليه. وعن على نكا : «يد 
الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة فاذا حاف وكله الله إلى نفسه)!". 
والحيف الظلم. 

مدفوع: بأنه لا بأس به مع تعدد الجهة, كما هو واقع كثيراً فى الفقه. 

وأما الكراهة فهى فى موارد تأتي الإشارة إليها. 

وأما الإباحة: فيمكن فرضها فيما اذا تعارضت مصلحة تولى القضاء مع 
مصلحة عدم توليه. أو ظن من نفسه السلامة عن خخطراته. ولم يصل ظنه إلى 

(8) لقاعدة تبعية مقدمة الواجب لذيها فى أصل الوجوب وخصوصياته. 
”.وقد اتبعناها فى الأصول. 

والمقدمات كثيرة: منها تحصيل أحكام القضاءء. والعلم بالموازين 
الشرعية المقررة لفصل الخصومة على الأدلة المعتبرة» وتنظيم وقائع 
الخصومات والمرافعات نظماً صحيحاً شرعياً. وهذا هو العمدة فى القضاء إلى 
غيراذلك من المقدمات: 


.١ الوسائل: باب ؟ من أبواب آداب القاضى الحديث:‎ )١( 


سقوط الوجوب العيني لو وُجد من يتصدئ للقضاء "١‏ 


(مسألة *): يحرم القضاء ؛ بين الناس - ولو فى الأشياء اليسيرة -لمّن لم 
يكن من أهله لعدم العدالة أو الاجتهاد أولجهات أخرى -(0)» وإن اعتقد أنه 
واجد للشرائط (1). 

(مسألة 5): لو وجد مّن يكون متصدياً للقضاء والناس يرجعون إليه في 
دعاويهم وكان أهلاً له لا يجب على غيره عيناً (1). 





(5) إجماعاًء بل ضرورة من الفقه. ونصوصاً كثيرة» منها صحيح ابن خالد 
عن الصادق طلا قال: «اتقوا الحكومة» فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم 
بالقضاءء العادل في المسلمين لنبي (كنبي) أو وصىي نبي)! '. ومنها ما تقدم من 
قول على مله لشريح: «قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي» أو وصى نبىء أو 
شقي»! ". وانه تصرف في سلطان الله بغيرإذن منهء فيحرم تكليفاً ووضعا بلأدلة 
الرض” ". وتقدم في مسألة “6 من بحث الاجتهاد والتقليد. وكذا في مسألة /1 
منه ما يناسب المقام» وسيأتى فى مسألة 6 من (فصل شرائط القاضى) ما ينفع 
المقام. 

(5) لأن تلك الشرائط شرائط واقعية للإجماع؛ وظواهر الأدلة ولا دليل 
تصدذي الشخص لإقامة الجماعة؛ إذا لم يعرف من نفسه العدالة واعتقد المأموم 
عدالته فان الشرط فيه احرازي تسهيلاً على الناسء؛ بخلاف الفتوى والقضاءء. 
فاشتراط الأهلية فيهما واقعية بالنسبة إلى المتلبس بهماء وبالنسبة إلى مَّن يرجع 
إليهماء كما فى أصل النبوة والامامة. 

(/) لفرض قيام الغير به ووجود من به الكفاية» فلا موضوع للوجوب 


11( الوسائل بانت امن انوا صفات القاضي. 
(9؟) راجع تهذيب الاصول ج: ؟ صفحة: 18. 


” مهذب الأحكام [ج 7؟] 
وإن علم بعدم أهليته -لعدم الاجتهاد أو عدم العدالة أو نحو ذلك وجب 
إعلام الناس مع جهلهم بالحال (8)) وإرشادهم إلى مَن تستجمع فيه الشرائط 
ولوكان ذلك نفسه (4). وإن علم الناس بأنه ليس أهلاً للقضاء ومع ذلك 
تعمدوا فى الترافع إليه وجب نهيهم عن ذلك .)1١(‏ وإن لم يعلم كونه أهلاً أولاء 
حمل على الصحة .)١1١(‏ ولم يجب التصدي عيناً (17), ويصح له إنفاذ حكمه 
وترتيب الاثر عليه (11). 


(4) لوجوب قطع مادة الفساد لكل من يعلم بها ويقدر عليه. وتصددي 
من ليس أهلاً للقضاء لهذا المنصب من أقوى موارد الفساد وأشدهاء ولا 
اختصاص لهذا الوجوب بالمجتهدينء بل يجب على الجميع مع العلم والقدرة. 

(9) لوجوب إقامة العدل وبسطه بين الناسء والمقام من أجلى موارده. 

(١٠)لأنه‏ حينئذٍ من أظهر موارد النهي عن المنكر وأوجبهاء ولااختصاص 
لهذا الوجوب بشخص دون آخرء بل هو واجب كفاية على الكل مع العلم به 
والقدرة عليه. ومع الانحصار يصير واجبا عينياً. 

ثم إنه لابد وأن يكون منشأ العلم بالأهلية أو العلم بعدمهاء ما اعتبر شرعاً. 

)١1١(‏ لقاعدة الصحة. التى هى من القواعد النظامية المقررة شرعاً. 

)١1(‏ لفرض قيام الغير به بحسب الموازين الشرعية وقواعدها الظاهرية. 
التى منها قاعدة الصحة. فيصح قضاؤه ويسقط الوجوب العينى عن غيره. 

)١(‏ لفرض صحة القضاوة» وصحة الحكم بحسب الموازين الشرعية. 
كنا اقفن ساتن:موازه شعزيان الأضول والقواغل المسي:#الشوعية فيضي ستكيه 
بذلك حكم الإمام د وحكم الله تعالى؛ كما إذا اعتمد نفس الحاكم فى حكمه 
إلى أصل معتبرء أو قاعدة معتبرة» فيجب إنفاذه ويحرم نقضه. 

واحتمال انصراف ما دل على وجوب الانفاذ وحرمة النقض عن مثله. 


عدم جواز الرجوع الى قضاة الجَؤْر اختياراً وف 
(مسألة 6): لو تعدد مّن له أهلية القضاء بين الناس أو خصوص 
المتنازعين ‏ واختاروا واحداً منهم لا يتعين عليه سواء علموا بأهلية الباقين 
أم لم يعلموا بها وأمكنهم الفحص والعثور عليه (15). 
(مسألة :)١‏ لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور اختياراً (15) 





بدعوى أن مورده ما إذا استند الحكم بنفسه إلى ما وصل عنهم هك إليناء بأن 
يكون مفاد أمارة معتبرة بحيث انطبق قولهم طق عليه انطباق الكلى على 
الفرد. 

فاسد: لفرض أن اعتبار الأصول والقواعد يستند إليهم طليا. فيجب إنفاذ 
مفادها ويحرم نقضه إن كان مورد حكم الحاكم. 

إن قيل: إن الحكم الذي يجب إمضاؤه ويحرم نقضه هو ما إذا علم بأنه 
حكم الحاكم الجامع للشرائط, ومع الشك في الصحة لا يعلم ذلك. 

يقال: لا موضوعية لهذا العلم» بل هو طريق محض للثبوت الشرعي. 
وبأصالة الصحة يثبت ذلك كما في جميع الموارد مثل ما لو شك فى صحة 
فتوى المفتي وعدمهاء وفى صحة صلاة الإمام ونحو ذلك من موارد ججريان 
أصالة الصحة. 

(15) لأن خصوصية العينية خصوصية مشكوكة: ومقتضى الأصل عدم 
تحققهاء وكذا في كل ما إذا شك في تحقق العينية. نعم لو لم يمكنهم الفحص 
والعثور عليه يتحقق الانحصار ويجب عيناء كما هو واضح. وكذا لو اثبتوا 
بالحجة الشرعية عدم أهلية غير ما اختاروه؛ فيتعين القضاء عليه حينئذٍ. 

(10) للأدلة الأربعة: من الكتاب قوله تعالى: لا تأكلوا اموالكم بينكم 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام»!". 

ومن السنة: نصوص مستفيضة دالة على حرمته وضعاً وتكليفاء منها قول 


0 دوو اله 


12 مهذب الأحكام [ج7؟] 


-أي: من لم يوجد فيهم شرائط القضاء (11) - 





الصادق مك في خبر أبي خحديجة: «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أمل 
الجور»('» ومنها موثق عمر بن حنظلة قال: «سألت أبا عبدالله لكلا عن رجلين 
من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث؛: فتحاكما إلى السلطان أو إلى 
القضاة أيحل ذلك؟ فقال مل : مَن تحاكم إليهم فى حق أو باطل فانما تحاكم إلى 
الطاغوت. وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقه ثابتأء لأنه أخذه بحكم 
الطاغوتء وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: «يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به» الحديث)7). 

ومن الإجماع: الضرورة المذهبية بل الدينية. 

ومن العقل: أنه تأييد وتقرير للباطل وهو قبيحء وبناء العقلاء في كل 
مذهب من المذاهب - خالقياً كان أو خلقياً -إذا اعتبروا شروطاً فى قضاتهم 
يستنكرون الرجوع إلى شخص إذا فقد شرطاً من الشروط المعتبرة لديهم. نعم 
غير المبالين بدينهم لا يبالون بذلك أيضاً. 

(11) لتحقق الجور أيضاً إذ ليس المناط فيه خصوص صنف خاص من 
الشرائط للقضاءء ولو أطلق على صنف خاص فى الأزمنة القديمة لكان الإطلاق 
من المثال فى تلك الازمنة. فكل من فقد شرطأً من شرائط القضاء. أو الفتوى؛ 
إذا دل دليل على أن حكماً مخصوصاً بخصوص صنف خاص منه. مع إطلاق 
حديث أن القضاة أربعة('» وفاقد الشرط لا يمكن أن يكون فى الجنة فلابد وأن 
)١(‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث: ]. 


(؟) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي الحديث: 0. 
(؟) تقدم في صفحة: 8. 


عدم جواز الرجوع الى قضاة الجَؤر 30> 


ولو ترافع ! يهم كان عاصياً (10), ولا يحل ما أخذ بحكمهم إذاكان ديناً (10), 
وف العين إشكال (11). 





يكون في الناره والحصر في قول نبينا الأعظممَكيهُ: اسان القاضي بين جمرتين 
من النار حتى يقضى بين الناسء فإما إلى الجنة وإما إلى النار)(", وفاقد أي شرط 
لا يكون فى الجنةء ولابد وأن يكون في النار. 

(10) لأنه ترويج للباطل؛ وهو حرام بالأدلة الأربعة -كما تقدم في 
المكاسب المحرمة وإعانة على الإثم مضافاً إلى نصوص خاصة يأتى بعضهاء 
بل يشكل جواز الجلوس عند مثل هذه القضاة ولو لعدم فصل الخصومة:؛ قال 
محمد بن مسلم: «مرٌ بي أبو جعفر طكِةِ وأنا جالس عند قاض بالمدينة» فدخلت 
عليه من الغد. فقال لى: ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ قلت: جعلت فداك إن هذا 
القاضى لي مكرم فربما جلست إليه فقال: وما يؤمنك أن تنزل اللعئة فتعم من 
ف المج 

١‏ (16) إجماعاًء ونصاًء قال الصادق لاجد في موثق عمر بن حنظلة: «وما 
يحكمله فإنما نأف نمسا قإن كان حقه العا ولأن المال في 
الدين باق على ملك مالكه. وعدم خروجه عنه بحكم مثل هذا الحاكم. فيكون 
0 

)١9(‏ لفرض كونه ملكا للآخذ. فكيف يكون سحتاً حينئذ؟ فهو كما إذا 
سرق شخص مال زيدء فأخذ زيد ماله عن السارق بحيلة» فيحمل قوله اق 
«فإنما يأخذ سحتاً»» على أنه سحت حكماًء للتوصل فى اخذه الى الحرام؛ لا أن 
يكون سحتاً موضوعاًء فلا يكون تصرف الآخذ فيه كتصرفه في مال غيرهء ومن 
اللجموة عن الاطلاق قاذ بجل. ْ 


)١(‏ الوسائل: باب ١7‏ من أبواب آداب القاضى الحديث: ؟. 
1( الوسائل: باب من أبواب:ضفات القاظي الحديت» ١١‏ و2 


” مهذب الأحكام [ج 707] 
(مسألة 1): لو توقف استيفاء الحق على الترافع إلى قضاة الجور يجوز 
مع عدم مفسدة أخرى في البين (١؟):‏ خصوصاً في صورة الحسرج (71): ولو 
توقف استيفاء الحق على الحلف كاذباً جاز أيضاً .)١(‏ 
(مسألة 8): لا بأس للقاضي أن يرتزق من بيت المال ان لم يتعيّن عليه 
القضاء (7), 





)٠١(‏ لانصراف الأدلة المانعة عن هذه الصورة. ويشهد له ما ورد من جواز 
الحلف كاذباً للمصلحة(١,‏ مع انسباق إمكان الرجوع إلى الأهل من مجموع 
الأدلة فلا تشمل صورة الانحصار والاضطرارء مضافاً إلى حديث نفىي 
الضرر0) 

)1١(‏ لشمول أدلة نفى الحرج'". والضرر لهذه الصورة أيضاً. 

(0؟) إجماعاً. ونصوصاًء منها قول أبي عبد الله لي : «إن خفت على مالك 
ودمك فاحلف تردّه بيمينك»7» وقال زرارة: «قلت لأبى جعفر نك : نمر بالمال 
على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك: 
قالطكة: فاحلف لهم فهو أحلى من التمر والزبد»(* إلى غير ذلك من الأخبار. 

(1) للأصلء والإجماع؛ وأن بيت المال معدة للمصالح العامة وهذا من 
أهمها. ولقول علي نجِةِ: «لابد من قاض ورزق للقاضي. وكره أن يكون رزق 
القاضي على الناس الذين يقضي لهم ولكن من بيت المال0(. وأما صحيح ابن 
سئان عن الصادق طلكا قال: «سثئل 3 عبد الله ليلا عن قاض بين قريتين يأغفل من 





)١(‏ الوسائل: باب ؟١‏ من أبواب الأيمان. 

(؟) الوسائل:بات ١17‏ من أبواب إحياء المؤات: 

(؟) سورة الحج: 8/. 

(4) (0) الوسائل: باب ؟١‏ من أبواب الأيمان الحديث: 7 و3. 

(1) مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب آداب القاضي الحديث: ؟. 


هل يجوز للقاضي أخذ الاجرة 1" 
ولوكان غنياً (74)» وإن كان الأولى التنزه حينئزٍ (2)10 وكذا يجوز مع تعينه 
عليه خصوصاً إن كان محتاجاً (71), وأما أخذ الأجرة من المتخاصمين أو 
أحدهما أو غيرهما فالأحوط الترك حتى مع عدم التعين عليه (71). 


السلطان على القضاء الرزق؟ فقالطِة: ذلك السحت7"'. وما ورد من أن 
السحت أنواع كثيرة منها: «أجور القضاة»!". فلابد من حملهما على غير المورد. 
وإلا لكان مخالفاً للإجماع؛ وتقدم فى بحث المكاسب المحرمة ما ينفع المقام. 

(15) لما مر من الأصلء والإجماع. 

(11) للأصلء وإطلاق ما دل على أن بيت المال لمصالح المسلمين؛ وهذا 
من أهم مصالحهم. وجعل المال للقضاة من بيت المال ولو كانوا أغباء ثحو 
توقير للمنصب وتعظيم له. وهو بنفسه من مصالح بيت المال» فكيف إذا كان 
. محتاجأًء ويدل على ذلك عهد على لط إلى مالك الاشتر: «وافسح له بالبذل ما 
يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس»!". وما اطنبوه من عدم جواز أخذ 
الأجرة على الواجب قد اثبتنا فساده كما تقدء( 4 وأن المورد ليس من أخذ 
الأجرة بل هو من وظائف الشرع تشويقاً للقضاة وترغيباً لغيرهم. 

(1) عمدة الدليل على عدم الجواز أن المنصب من فروع الرسالات 
السماوية؛ وهي بأصولها وفروعها لابد وأن تكون منزهة عن المقابلة بالمالء 
وإلا لهانت على أهل الأرض أصولهاء فضلاً عن فروعها. فإن تم هذا الوجه. وإلا 
فالأدلة التى ذكروها وأطالوا الكلام فيها من عدم جواز أخمذ العوض على 


.١ الوسائل: باب 8 من أبواب آداب القاضى الحديث:‎ )١( 
37 الؤساتل كنات ومن أبواي ها يكشيي بد اقيم‎ 9 
. الوسائل: باب 8 من أبواب آداب القاضى الحديث:‎ )( 
.18٠ - ١١/ا/ صفحة:‎ ١1 (غ) راجع ج:‎ 
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نعم لوكان محتاجاً يجوز له أخذ الأجرة على بعض المقدمات (78): دون 


الحكم. 


(مسألة ): تحرم الرشوة أخذاً ودفعاً (19)) وهى: 





الواجباتء قد ذكرناها في هذا الكتاب مع المناقشات الواردة عليهاء من شاء 
فليراجغ بحث عدم أخذ الجعل على الواجبات('. وعدم أخذه على الاذان 
ونحوه. 

(14) الخارجة عما يتعلق بالحكم تعظيماً للحكم مهما أمكن من أن 
يتدخل فيه توهم المقابلة بالمال» وعلى هذا يجوز ولوكان غنياًء وإن كان الأولى 
تركه في هذه الصورة أيضاً. 

(9؟) ) للأدلة الأربعة» أما الكتاب فقوله تعالى: : ولا تأكلوا اموالكم بينكم 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من اموال الناس بالائم وانتم 
تعلمون»7". 

وأما السنة: فهي متواترة منها قوله طق فى خبر عمار: «فأما الرشا في 
الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسولهوكَائة)! ل وعن يه 0 
العن رسول المي رجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوةءا ل ين 
ذلك من الأخبار كما تقدم فى المكاسب المحرمة. 

وأما الإجماع فهو من المسلمينء بل جميع العقلاء الذين لهم قاض 
وحاكم. لاستقباحهم أخذ الرشوة للحكم. 

وأما العقل: فلأنه إحقاق للباطل وإبطال للحق» وهو ظلم وأي ظلم أشد 


)١(‏ راجع ج: ١7‏ صفحة: /ال17. 

(؟) سورة البقرة: 184. 

(") الوسائل: باب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ؟1. 
(4) الوسائل: باب 8 من أبواب آداب القاضي الحديث: 0. 


يسن علو الحرفقي إعادة الرشوة الى ضناسيها 5 


ما يبذل للقاضى للتوصل إلى الحكم له بالباطل .)7١0(‏ نعم لو توقف التوصل 
إلى حق لم يأثم الدافع لها وإن حرمت على الآخذ ,)١(‏ وتحرم أيضاً إن كان 
محقاً ولم يتوقف التوصل إلى الحق عليها (77). 

(مسألة :)٠١‏ يجب على المرتشى إعادة الرشوة إلى صاحبها (77) ولا 


يجوز له التصرف فيها (75), ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له (0؟) 





منه. ثم إنه لا فرق فى حرمتها بين الدافع والآخذ. لشمول ما تقدم من الإطلاق. 

)1١(‏ فيكون المعنى المصطلح فيها أخص من معناها اللغوي. وقد أخذ 
وفيه الاتصال ولكن في المصطلح اتصال خاص. 

)”١(‏ أما الجواز للدافع» فلحديث نفي الضررء وحديث رفع ما اضطروا 
إليه. وما ورد من جواز الحلف كاذباً لأخذ ماله كما مر. واما الحرمة للآخذ 
فلصدق الرشوة عليه. وعدم مجوز له على ذلك, فتشمله أدلة الحرمة حينئذ 
لوجود المقتضي وفقد المانع, ومثله صورة الاكراه على الدفع. 

(؟) لصدق الرشوة مع قصد الباذل» فيشملها إطلاق الأدلة. 

ولكن يظهر من المحقق في الشرايع والفاضلء الجواز فى هذه الصورة, 
ولغلهما أراذا صورة عدم الصدقء فلا يجوز الرجوع إلى الإطلاق. لكونه من 
التمسك بالدليل فى الموضوع المشكوكء فيرجع إلى أصالة الإباحة. 

ولكنه مخدوش مع قصد الرشوة المتعارفة» ويمكن جعل النزاع لفظياً. 

(") لبقاء المال على ملك مالكه شرعاًء وإسقاط الشارع رضاءه في النقل, 
فيجب رده إليه بالأدلة الاربعة» كما تقدم في كتاب الغصب. 

(4") لفرض أنها ملك الغيرء ولا يجوز التصرف فيه إلا بمجوز شرعيء 
والمفروض عدمه. 

(0”) إجماعاء ولقاعدة «اليد» على ما مر في كتاب الغصب ‏ بعد عدم 
قصد المجانية المحضة من الراشي. 


2 مهذب الأحكام [ج7؟] 
بلا فرق فيها بين أن تكون بعنوان الرشوة أو بعنوان آخر كالهدية أو البيع 
المحاباتى أو نحو ذلك (1) كما لا فرق فيها بين أن يكون ذلك بالمشارطة أو 
كان ذلك من قصدهما أو قصد الباذل وعلم الخد بها (71). 

(مسألة :)1١‏ لا فرق فى الرشوة بين كونها عيئاً أو منفعة أو اتتفاعاً كما لو 
خاط للقاضي ثوباً أن يحكم له أو مدحه كذلك أو سلم عليه بقصدها (8). 

(مسألة ؟١):‏ كل قاض أخذ الرشوة يسقط حكمه ولا اعتبار به 
مطلقاً(9). ١‏ 

(مسألة 1): ما يبذل بازاء تمشية محرّم يكون من الرشوة, وكل ما يبذل 
بإزاء الحلال لا يكون منها وإن أطلق عليه الرشوة (50). 





(7”) لأن الجميع مع قصد الرشوة إما أن يكون منها موضوعاًء أو يلحق بها 
حكماًء فيحرم الجميع قهراً. 

(0) لصدق الرشوة على الجميع» فيكون من الخيانة المستقبحة بحكم 
الفطرة. 

(8”) لأنه مع القصد المذكور يصدق عليه الرشوة؛ فيشمله الإطلاق لا 
محالة. 

(99) لخروجه بأخذها من العدالة إلى الفسق, ولا وجه لاعتبار حكم 
الفاسق و-حجيته أبداً. 

(10) أما الأول: فلأن الرشوة عبارة عما تستعمل فى إحقاق باطلء أو 
إبطال حق -على ما تقدم في المكاسب المحرمة -وهو يشمل جميع المعاصي 
والمحرمات. 

وأما الثاني: فللأصلء وقاعدة السلطنة, وما عن الصادق طلا في الصحيح: 
«الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه. قالحلئُة : لا بأس 


يجوز للمترافعين اختيار مجتهدين او اكثر للحكم بينهما ف 

(مسألة :)١5‏ لو شك فى شىء انه من الرشوة المحرمة أو لا؟ يحل دفعه 
وأخذه وإن كان الاحتياط فى الترك (1). 

(مسألة :)١6‏ لا نولت بين نفوذ الحكم وقبول الشهادة فينفذ الحكم 
مطلقاً ولوكان من الولد على والده ومن الخصم على خصمه (7). 

(مسألة 17): يجوز للمترافعين أن يختارا مجتهدين أو أكثر للحكم 
بينهما على وجه الانضمام (61)» فلا ينفذ الحكم بينهما إلا مع اتفاقهما 
فيه(11)) 





به(“ والمراد منه الأماكن المحازة المشتركة, وما يستفاد منه المنع محمول كما 
تقده!". 

(1غ) أما الحلية: فلأصالة الحلية» والبراءة» سواء كانت الشبهة حكمية أو 
موضوعية؛ أما الاحتياط فلأنه حسن على كل حال. 

(؟4) لعدم الملازمة بينهما من عقلء أو نقل. 

ودعوى ان الحكم شهادة وزيادة, فيعتبر فيه ما يعتبر فى الشهادة مخالف 
للغة والعرف. لحكمهما بالتغاير بينهماء فالدليل باطلء. والإجماع غير متحقق. 
فالملازمة باطلة. 

(9غ) لأصالة عدم اعتبار الوحدة» وإطلاق ما تقدم من الأدلة» ولكون ذلك 
أوثق في قطع الخصومة. كما يصح ذلك فى الوكيلين والوصيين والمتوليين 
للوقف. كما تقدم كل ذلك في محله. 

(5:) لانه لا معنى للتشريك والانضمام إلا ذلك. كما في نظائر المقام من 
الأمثلة التى ذكرناها. 

وترق عدم الفبيخة قاس على الخلافة الألهية الحظمق: 


)١(‏ الوسائل: باب 80 من أبواب ما يكسب به: الحديث: ؟. 


3 مهذب الأحكام [ج7؟] 


ومع اختلافهما يوقف الحكم ولا ينفذ (40)» كما يجوز ذلك على وجه 
الاستقلال (7). ولو طلب أحدهما ذلك لا تجب الإجابة على الآخر (/غ)؛ 
وإن كانت أحوط إن كان الطالب هو المدعى (/1). 

(مسألة 01:إذا رجع المتخاصمان في الخصومة إلى الحاكم الشرعي 
الجامع للشرائط وحكم فيها على موازين القضاء لا يجوز لهما الرجوع إلى 
حاكم آخرء وليس للحاكم الثاني النظر فيه ونقضه (59)., وكذا لو تراضى 
. الخصمان بذلك (60). 





باطل: أما أولاً فلأنه قياسء وأما ثانياً فلأنه مع الفارق, لأن المقيس عليه 
مؤيد بالوحي السماوي والتأييد الغيبي الالهي مع أنه منقوض بنبوة ابني عمران 
موسى وهارون. 

(56) لفرض أنهما رجعا إليهما بعنوان التشريك والانضمام. 

(1) للأصل, والإطلاق» وتظهر الثمرة بين الانضمام والاستقلال في 
صورة مخالفة حكمهماء فلا ينفذ الحكم عند المخالفة فى مورد الانضمام. 
وينفذ حكم مّن سبق الى الحكم مع المخالفة فى صورة الاستقلالية» لوجود 
المقتضى وفقد المانع حينئلٍ. 

(20) للأصل بعد عدم دليل على وجوبها. 

(8:) لما قالوا من أن تعيين الحاكم بيد المدعي ولكن لا دليل لهم على 
هذه الدعوى, كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

(9) لأن كلاً منهما كالتقض على الأول» وهو حرام إجماعاً. ونصا(". 

(00) لأنه أيضاً نقض وردً؛ إلا أن يعنون بعنوان آخر لا يصدق عليه 


الرد والنقض. ومنه يعلم أنه يمكن أن يجعل هذا النزاع لفظياًء فلا يجوز 


١6 تقدم فى صفحة:‎ )١( 


عدم جواز نقض الحكم لحاكم آخر ان:كان الحكم نظرياً واجتهاديّاً وف 
ولو ادعى أحد الخصمين بأن الحاكم الأول لم يكن جامعاً للشرائط -كفقدان 
العدالة أوعدم الاجتهاد_حال القضاء كانت الدعوى مسموعة (01)» فيجوز 
للحاكم الثاني النظر في الخصومة فلو تبين عند الحاكم الثاني عدم صلوحه 
للقضاء نقض حكمه (01), وكذا يجوز النقض لوكان الحكم مخالفاً لضروري 
الفقة على نحو لو تنبّه الحاكم الأول يرجع عنه برفع غفلته (01). 

(مسألة لا يجوز نقض الحكم لحاكم آخر إن كان الحكم نظرياً 
واجتهادياً ولا يسمع دعوى المدعى لوادعى خطأه فى اجتهاده (05). 





مع صدق النقض ويجوز مع عدمه. 

(01) لعدم كونه نقضاً بل دعوى صحيحة شرعاً. فالمقتضي للسماع 
موجود والمانع عنه مفقود. فيسمع لا محالة. 

(09) لعدم استناده إلى الموازين الشرعية في القضاءء فلا اعتبار 
بحكمه. 

(0) لأن الحكم الشرعي لم يتحقق من الأول حتى يحرم رده ونقضه. بل 
يجب تنبيهه وإرشاده الى خطئه. 

(08) لأن الظنون الاجتهادية الحاصلة من الجهد والجد فى المدارك 
المعتبرة» مختلفة باختلاف الأنظارء وليس اجتهاد أحد أولى من اجتهاد الآخر, 
فعموم دليل الاعتبار يشمل الجميع مع ما عليه من هذا الاختلاف في مراتب 
الانظار والاستعدادات, فالشارع قرر الجميع تسهيلاً على الناسء والواقع 
واحد وإن كان طرق الاعتذار للواقع متعددة, فالشريعة وردت على نفوس 
مختلفة الاستعدادات جداًء الموجب ذلك لاختلاف الآراء والأنظارء وتبقى 
الشريعة مع هذه النفوس أيضاً فلابد له من التقرير عند تماميته. نعم لو اثنبت 
دعوى الخطا بالطرق المعتبرة بحيث رجع عن خطئه يسقط قوله حيئئذ لا 
ماله 


ع مهذب الأحكام [ج7؟] 

(مسألة 14): لافرق فى وجوب تنفيذ حكم الحاكم الجامع للشرائط بين 
أن يكون حياً أو ميتاً باقباً على الأهلية أو لا(00). 

(مسألة :)٠١‏ لا يجوز نقض الحكم بالحكم وكذا نقضه بالفتوى (051). 

(مسألة :)7١‏ الفرق بين الفتوى والحكم من وجوه: 

الأول: أن الفتوى بيان الحكم الكلى للموضوع الكلى. والحكم تطبيق 
الكلى على الموارد الجزئية. 

١‏ الثاني: أن الفتوى حجة للعامى الذي يقلّد المجتهد فيها بخلاف الحكم 

فإنه حجة فى حق العامى والمجتهد ويجب على الكل إنفاذه. 

الثالث: أن الفتوى تنقض بالحكم دون العكس (017). 


(08) لشمول إطلاق ما دل على إنفاذ حكم الحاكم؛ وإن رده حرام كما 
تقدم(١! ‏ لجميع ذلك بعد كونه حين الصدور جامعاً للشرائط. 

(01) لعموم مادل على وجو ب إنفاذ الحكم وحرمة رده الشامل للقسمين. 
نعم لو علم بفقده للشرائط حين الصدور وتقصيره فيه لآ موضوع للنقضش 
حينئذ. بل يجب رده. وفى المقام فروع تعرضنا لها فى مباحث الاجتهاد 
والتقليد!؟. 

(01) يظهر منهم التسالم على هذه الفروق الثلاثة: والمراد بنقض الفتوى 
بالحكم إبطال الحكم الكلى فى خصوص الجزثئىيء الذي يكون مورد الحكم 
بالنسبة إلى كل احد. من غير فرق بين الحاكم ومقلديه وغيرهم من الحكام 
المخالفين له ومقلديهم؛ فيبطل حكم الاجتهاد والتقليد في خصوص ذلك 
الجزئيء بلا فرق في ذلك بين العقود والإيقاعات, والأحكام التكليفية 
والوضعية» حتى الطهارة والنجاسة؛ فلو تنازع شخصان في بيع شيء من 


.٠١4-٠١١ :ةحفص١ راجع ج:‎ )5()١( 


لا يجوز انفاذ حكم الحاكم الفاقد للشرائط 2 


(مسألة :لا ينفذ حكم الحاكم الفاقد للشرائط بل لا يجوز إنفاذه وإن 
كان مطابقاً للقواعد من باب الاتفاق (/0). 





المايعات لاقى عرق الجنب من الحرام. عند حاكم يرى طهارته. فحكم 
بالطهارة» كان طاهراً مملوكاً للمحكوم عليه. ويترتب اثر الطهارة. ولو كان 
مجتهداً يرى النجاسة أو مقلد المجتهد كذلك. وكذا فى نظائر المسألة» وذلك 
كله لإطلاق ما تقدم من الأخبار من أن حكمه حكمهمطإ, والرد عليه رد على 
الإمام ه77 

ثم إن الصور المتصورة اربعة: 

الأولى: نقض الفتوى بالحكم. وقد تقدم. 

الثانية: نقض الفتوى بالفتوى. وذلك يتصور فيما إذا رجع شخص عن 
فتواه وتبين له خطأه فيه وظهر له رأي جديد. 

الثالثة: نقض الحكم بالحكي يتصور فيما اذا ظهر للحاكم خطأه في 

الرابعة: نقض الحكم بالفتوى, ولا يقول به أحد. 

ولا فرق فى عدم صحة نقض الحكم بالفتوىء بين ما إذا كان الفتوى 
المخالفة للحكم من غير الحاكم أو من نفس الحاكم, بأن حكم بشيء ثم 
تغيرت فتواه إلى خلافه؛ فيبقى حكمه صحيحاً. للأصل. وعموم الأدلة الدالة 
على أن حكمه حكمهم ني كما تقدم. 

(0) أما الأول: فللأصلء والاتفاق, والأدلة الدالة على اعتبار تلك الشرائط 
في صحة الحكم. والمفروض فقد بعضها. ومنه يظهر الوجه في الثاني أيضاً إذ لا 
معنى لوجوب إنفاذ ما هو باطل وغير واجد للشرائط. 


..10 تقدم في صفحة:‎ )١( 


أف مهذب الأحكام [ج7١]‏ 


(مسألة 7): ليس للمحكوم عليه بعد تمامية الحكم حق استينافه عند 
حاكم آخر أو الأول إلا مع إبداء الخدشة فى تمامية الحكم (09)؛ ويجوز مع 
رضا الطرفين واحتمال الخطأ في الحكم .)1١0(‏ 

(مسألة 54): لو احتاج الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو الشهادة 
أو غير ذلك يعتبر أن يكون شخصين عدلين .)1١(‏ 


(04) أما الأول: فللأصل؛ وعموم ما دل على عدم صحة نقضه ورده. 

وأما الثانى: فلأصالة صحة دعواهء فيسمع حتى يثبت أو كر 

(10) لعدم صدق النقض حيئئذٍ. خصوصاً مع فرض احتمال الخطأ فيه. 

(11) أما اعتبار التعدد. فلعدم ثبوت الموضوعات شرعاً إلا بالبينة» وأما 
اعتبار العدالة فى البينة فهو من ضروريات المذهب بل الدين» ويأتى فى كتاب 
الشهادات بقية الكلام. 0 


الفصل الثانى 
فى شرائط القاضى 


وهى عشرة .)١(‏ 
الأول: البلوغ (؟). فلا يصح من الصبى وإن كان مراهقاً وكان واجداً 





)١(‏ هذا الحصر استقرائى بحسب المستفاد من الأدلة» وبعض تلك 
الشروط مورة الخلاف بين الفقهاء: كما يأتى التعرضن له إن قاء الله تعالى. ولايد 
وأن يعلم أولاً أن مقتضى الأصل - الموضوعي والحكمي عدم ثبوت ولاية 
القضاء لاحد إلا بدليل معتبر يدل عليه. كما ان مقتضى الآصل عدم اعتبار الحكم 
والقول والفعل إلا بدليل معتبر يدل عليه. وقد ثبت هذا الأصل بالأدلة الأربعة ‏ 
كما قررناه في الاصول' ١‏ وتقدم أيضاً. لكن ليس في كل شرط مشكوك يرجع 
فيه إلى الأصلء بل لابد من ملاحظة جميع الأدلة ورد بعضها إلى بعضء ثم الأخذ 
بالمتحصل منها. 

(؟) لما تقدم من الأصلء مضافاً إلى الإجماعء وانصراف الإطلاقات عنه. 
مع التقييد بالرجل في بعض الأخبار كقول أبي عبد الله مما فى خبر أبى خد يجة: 
«انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم. فإني قد جعلته 
قاضياً فتحاكموا إليه»("). 

وقد يستدل على اشتراط البلوغ بأن الصبي مسلوب العبارة» ومولّى عليه 


10 صفحة:‎ ١ راجع تهزيب الأصول ح:‎ )١( 
من أبواب صفات القاضي الحديث: ه.‎ ١ الوسائل: باب‎ )1( 


للق مهذب الأحكام [ج 07؟] 


ثر الشرائط من الاجتهاد والعدالة ونحوها(”). 
الثاني: العقل فلا يصح من المجنون وإن كان جامعاً لسائر الشرائط ولو 
كان أدوارياً فى دور جنونه (5). 
الثالث والرابع: الإسلام والإيمان (0). 





فلا يصلح لهذا المقام والمرتبة. 

والاول: خلاف العرف والوجدان, كما تقدم فى كتاب البيع. 

والثاني: من مجرد الدعوى بلا برهان. هذا كله فى غير المعصوم. 

وأما اعبار حكم يعم الصبيان ف المتص رميق كما فى قوله تعالى: 
«وآتيناه الحكم صبياً 14 فإنه خارج موضوعاً؛ لأن الكلام فيما يختاره الخلق 
بإذن الله تعالى, لا فيما يختاره الله تعالى مباشرة لأسرار لا يعلمها غيره. 

(؟) تقدم دليله. فلا وجه للإعادة. 

(5) لما تقدم في الصبى من الأصلء والإجماع؛ مضافاً إلى سلب أقوال 
وأفعال المجنون عن الاعتبار عرفاء فلو ادعي لاشتراط هذا الشرط إجماع 
العقلاء كان لا بأس به. 

(5) أماالأول: فلآن القضاء نحو ولاية كما مر «ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلاً74'. مضافاً إلى الضرورة الدينية. 

أما الثاني: فللإجماع -بل الضرورة المذهبية ‏ ونصوص متؤاترة الناهنة 
عن الرجوع إلى غير المؤمن!', وتقدم قول أبي عبداللهطكة في خبر أبي 
خديجة: «انظروا إلى رجل منكم»(؟. 


١ سورة مريم: ؟‎ )١( 

(؟) سورة الساء» 515 

(؟) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي الحديث: 7 وغيره. 
(5) الوسائل: باب ١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث: 6. 


من شرائط القاضى العدالة اخ 


الخامس: العدالة (5). 





ثم إنه هل يكون لاشتراط الإيمان بالمعنى الأخص -موضوعية خاصة. 
فلو حكم قاضي العامة فى مرافعة بحكم الخاصة» يكون حكمه باطلً أو أنه 
طريق إلى صدور الحكم بحسب الموازين الواصلة إلينا عن ائمة الدين؟ 
وجهان: يظهر من تقرير على ليا لشريح7١/‏ وأنه لا يحكم فى واقعة إلا 
ويعرضها على الإمام كلد الثاني: ويستفاد ذلك أيضاً من قولهطقكة: «ورجل 
قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة)(", إن حمل ذلك على أنه يعلم أن الحكم 
حقء واما إن حمل على انه يعلم المذهب الحق ويعمل به فيدل على الخلاف. 
ولكنه قاصر سنداً. 

(1) لقصور غير العادل عن الولاية على الأموال والأنفس والأعراض. 
مضافاً إلى الإجماعء وما تقدم من الأصلء ولقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم الئار»ه!". والفاسق ظالمء ولما تقدم في صحيح ابن خالد: «فإن 
الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاءء العادل في المسلمين)»!؟. ولما ورد من 
الأخحذ بالأعدل عند التعار ضء بأن ظاهره المفروغية عن اعتبار العدالة!)» مع أن 
مرتبة القضاء مرتبة تجل عن أن يتقمصها الفاسق. ويشير إليه ما تقدم من قول 
على نيد لشريح, فالعدالة معتبرة بنحو الموضوعية الخاصة. كما في إمام 
الجماعة ومرجع التقليد مثلاً. لأنها المنساق من الأدلة لا الطريقية إلى مطلق 
الوثاقة» كما فى خبر العدل فى أخبار الآحاد على ما استقر عليه آراء المحققين 
بين المتأخرين» لعدم كون الطريقية معفاهماً منها فى المقام عرفاء مع أن 


(١)الوسائل:بات.‏ من أبواب ضفات القاضى الحديت: 
الوسائز كنات 2 من أنوات صفات القاضي الحديث: 8. 
(؟) سورة هود: .1١7‏ 

() الوسائل: باب من أيواب صفات القاضى الحديث: *. 
(9الوسائل اليا امن أبوات ضفات القافى الجد يك 


عا 


السابع: الاجتهاد المطلق (86). 





المقت مهي لا يناش الاالعدالةتسن الموفوعة اليخية: لكنونه عن 
فروع النبوة والإمامة, فلابد وأن يكون القاضى من أغصان تلك الشجرة. 

وعن بعض مشايخنا في بحثه الشريف تقرير كفاية الوثوق» ولكن بعد 
مدة قد صرّح فيه بعدم رضا نسبة هذا القول إليه (رحمه الله تعالى)» وقال: «بانه 
لولا المخالفة للمشهور لقلنا باعتبار فوق العدالة فيه. كما يقال فى المقدس 
الأردبيلي والسيد هاشم البحراني». 

(0) للأصلء والإجماعء وتنقر النفوس عن المولود من الزناء وفحوى 
مادل على عدم قبول شهادته كما ياتى وعدم صحة إمامته. كما 
قا 

(4) لأصالة عدم ترتب الاثر على حكمه إلا بذلك. ولأنه المنساق من 
قول أبي عبداللهطجّة: «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثناء ونظر في 
حلالنا وحرامناء وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماًء فإني قد جعلته عليكم 
ضاكماء! ".فإ المتناق عن هذه الحجلة هو الميجكهد المطلؤة :ومكله فك اليل : 
«اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا»("؛ مع أن المقام مقام خطير لابد 
له من استعداد كاملء ولا يحصل إلا بالاجتهاد المطلق. كما هو معلوم عند 
أهله. 

وأما قولهطكة: «ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضاياناء 
فاجعلوه بينكم. فإني قد جعلته قاضياً!؟. فلا يستفاد منه صحة قضاوة 


)000( راجع ج: م صفحة: د 
(1)(") الوسائل: باب ١١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث: ١‏ و1. 
() الوسائل: باب ١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث: 6. 


من شرائط القاضي الذكورة والحرية ١‏ 


الثامن: الذكورة فلا يصح قضاء المرأة ولو للنساء (8). 
التاسع: الحرية .)1١(‏ 





المتجزئ, لأن لفظ النكرة لوحظ بالنسبة إلى علومهمطبيك. والمجتهد المطلق 
بكل معنى الإطلاق لا يعلم إلا شيئا يسيرا من قضاياهمء ونسبته إليهم نسبة 
القطرة إلى البحر. 

(9) للأصلء والإجماعء وانصراف أدلة الإذن عنهاء وتقييد بعضها 
بالرجل -كما تقدم في الشرط السابق ‏ ولجملة 8 00 منها قول 
لبي عي : : #اليسن: غلى على المرأة جمعة ولا تولي القضاء») '". وقولهطةٍ دلا تملك 
المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها»!". وقولهعكيكة : : «لن يفلح قوم ولُوا أمرهم 
ارافم! ''. إلى غير ذلك من الأخبار التي يمكن أن يستفاد منها عدم رضا الشارع 
بذلك. 1 

وعن المحقق الاردبيلى الخدشة فى اشتراط الذكورة فى القاضى. أما فى 
الأخباز فيضيعف السند هبو اما في الإجماع بعلة تورك ١‏ 1 ْ 

وفيه: أن هذا الإجماع لا يقل عن سائر الإجماعات التى قَبِلَهانَيق 
والأخبار من حيث المجموع مع عمل المشهور توجب الاطمينان بالحكم. 

)1١(‏ تشب هذا الشرط إلى الأكر واستدل عليه: 

تارة: بقصور المملوك عن المنصب. 

وأخرى: بأن أوقاته مستغرقة في خدمة العو لي 

وثالثة: بقوله تعالى: لا يقدر على * شي ء»!1". 


(6)الوسنائل؛ بات ”7 من أبواب صفات القاضى الحدية: 1 
(؟) الوسائل: باب 817 من مقدمات النكاح ا 

(7') سنن البيهقي ج: ٠١‏ باب لا يولي الوالي امراة ولا فاسقا. 
(غ) سورة النحل: هلا. 


3 مهذب الأحكام [ج7؟] 
العاشر: كونه أعلم ممّن فى البلد أو ما يقربه على الأحوط .)1١(‏ 
(مسألة :)١‏ يعتبر أن لا يغلب عليه النسيان بحيث يسلب عنه الاطمينان 

(17)» بل الأحوط أن يكون ضابطاً وبصيراً وقادراً على الكتابة (01)» ومتصفاً 

بسائر الكمالات النفسانية كالورع والتقوى والعفة والحلم والزهد 


وغيرها( 4 .)١1‏ 
(مسألة "): لا يجوز الترافع إلى العامى وإن كان مقلداً تقليداً صحيحاً 
للمجتهد المطلق .)١16(‏ 





والكل مخدوش. إذ رب مملوك أجمع للقضاءء بل وأقدر على فصل 
الخصومة من الحر. وبطلان الأخيرين واضح بعد اعتبار إذن المولى, وأما مع 
عدم إذنه فهو عاص وخارج عن العدالة» فلا تصح قضاوته من هذه الجهة. 

)1١(‏ لإرجاعهم ميك عند التعارض إلى الأفقه(". وعدم كون الإطلاقات 
والعمومات واردة في مقام بيان هذه الجهة. حتى يصح التمسك بهاء والشك فيه 
يكفي في سقوط التمسك بهاء لو لم نقل بأن المراد بقولهم طياق: «الأفقه) أكثر 
فقهاً كما كان هو المراد في تلك الأعصارء لا أكثر تعمقاً فى الفقه كما هو مصطلح 
فقهائنا الأخيارء وتقدم في الاجتهاد والتقليد بعض القول. فراجع. 

(19) لسلب الوثوق عنه. فلا يعتمد الناس على حكمه ورأيه. 

(1) خروجاً عن خلاف جمع ذهبوا إلى اشتراط ذلك كله. واستدلوا 
لذلك بامور يمكن الخدشة فيهاء فراجع المطولات. 

)١4(‏ لكثرة ما ورد من الشرع الأقدس من التأكيد في اتصاف سواد الناس 
بهذه الصفاتء, فضلاً عن ولاة الأمر ومن بيدهم أزمة الأمور. 

)1١6(‏ للأصل على ما تقدم. وأن المنساق من الأدلة إنما هو فيما إذا كانت 


.١ الوسائل: باب 5 من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ )١( 


لابد للقاضي أن يحكم بمقتضئ رأي نفسه ع 
نعم يصح بعنوان التصالح والتراضي والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر(١١).‏ 

(مسألة *): ما تقدم من الشرائط في القاضي تثبت بالعلم .سواء كان 
وجدانياً أو حصل من الشياع والاطمينان العرفي والبينة العادلة ,)١7(‏ وفي 
الأخيرة لابد وأن تكون من أهل الخبرة (18). 

'(مسألة 8): يعتبر فى ثبوت ما مر من الصفات أن تكون عند كل واحد 


من المترافعين (19). 
(مسألة 0): لابد للقاضي أن يحكم بمقتضى رأي نفسه لا رأي غيره وإن 
كان أعلم .)5١(‏ 





الواجدية لصفات القضاة من باب الوصف بحال الذات لا الوصف بحال 
المتعلق؛ ولا يصح التمسك بعمومات صحة الحكم بالحق ونحوهاء على ما مر. 
لعدم كونها واردة فى مقام البيان من هذه الجهات. 

(11) لعموم أدلتها الشامل لكل مّن يقدر على ذلك بشرائطهاء على ما تقدم 
فى محله. 
)1١( 1‏ لاعتبار ذلك كله عرفاً وشرعاًء كما تقدم مراراً في هذا الكتاب, فلا 
وجه للتكرار. 

(14) لتوقف تشخيص كل موضوع على إحرازه» ومع عدم كونها من أهل 
الخبرة كيف تعرّف ذلك وتشخصه؟! 

(19) للأصلء والإجماع؛ والسيرة» وأن الحق لهما فلا يكفي الثبوت عند 
احدهما. 

)٠١(‏ لأنه المنساق من الأدلة» ولأصالة عدم الاعتبار في غرف ولكو لو 
اتفق رأيه مع رأي غيره من حيث تمامية الدليل لديه لا اعتماداً على نظرهء يصح 
حلثلل. 


33 مهذب الأحكام [ج7؟] 

(مسألة 8):إذا اختاركل من المدعى والمنكر حاكماً لرفع الخصومة 
فالاحتياط فى تقديم ما اختاره المدعي )73١(‏ إن كان القاضيان متساويين في 
العلم وإلا فالأحوط اختيار الأعلم (77). ولوكان كل منهما مدعياً من جهة 
ومنكراً من جهة أخرى ففى صورة تساويهما يعين بالقرعة (1). 

(مسألة :)٠7‏ لو ادعى أحد من الرعايا دعوى على القاضى فرفعها إلى 
ان أخر شيل دعواة فيحضزه وبحب غلن القاقى إجائقهة(): فيكونان 
حينئذٍ عند الحاكم كغيرهما في آداب القضاوة (10). 

(مسألة 8): إذا تراضيا بالترافع إلى حاكم يجوز لهما الرجوع عنه مالم 


يحكم (011). 


(١؟)‏ استدل على ذلك أولاً: بدعوى الإجماع عن صاحب المستندء وثانياً: 
بأن الحق للمدعى. فإنه إذا ترك ترك. وفى الثانى مالا يخفى, فإنه أول الدعوى. 
ولا يثبت ذلك إلا بعد فصل الخصومة: فالاعتماد على الأول لو تم. 

(7) لعدم طريق لفصل هذا النزاع إلا بها. 

(18) أما سماع دعوى الرعية؛ فلوجود المقتضى وفقد المانع وأما إحضار 
الحاكم للمدعى عليهء فلأن ذلك من لوازم سماع الدعوى والقيام بلوازم القضاء. 
وأما وجوب الإجابة على المدعى عليه فللإجماع. 

(10) لإطلاق أدلتها الشامل لمثل المقام أيضاًء ولما وقع عن على لك فى 
منازعته مع خصمه عنك شري( كما ا 

(1؟) للأصلء وإطلاق الأدلة. وظهور الاتفاق. 


)000( راجع 6 صفحة: 07. 


للحاكم تنفيذ الحكم الصادر من الغير 0 
(مسألة 4): لوكان للحاكم خصومة مع غيره لا ينفذ حكمه فيها لنفسه 
(710). نعم يجوزله نوكيل غيره فى الخصومة ثم الحكم بنفسه فيها (58). 
(مسألة :)٠١‏ يجوز لكل حاكم تنفيذ الحكم الصادر من حاكم آخر 
-(74). بل قد يجب (0”") -إذا أحر ز جامعية الحاكم الآخر لشرائط الحكم. 
وأمامع الشك فى أهليته -كاجتهاده أو عدالته -لا يجوز إلا بعد الاحراز (91), 
كما لا يجوز نقضه مع الشك واحتمال صدور حكمه صحيحاً (81), 





(30) لأن المنساق من الأدلة مغائرة الحاكم مع المتخاصمينء فلا يصح 
الاتحاد. مضافاً إلى الأصلء والإجماع. 

(4؟) لحصول المغائرة في الجملة, وتحقق المقتضى وفقد المانع؛ فيصح 

(19) لإطلاق أدلة اعتباره» وما تقدم أن حكمه حكمهم مله مضافاً إلى 
السيرة خلفا عن سلف. 

() كما إذا ترتب على عدم التنفيذ مفسدةء من هتك أو إهانة أو 
نحوهما. 

(1؟) للأصل بعد انسباق واجد الشرط من الأدلة» مع أنه يمكن أن يكون 
من إحقاق الباطل؛ وهو حرام. 

(9؟) للإجماع. وإطلاق قولهطقة: «الراد عليه كالراد عليناء والراد علينا 
كالراد على الله تعالى:!١).‏ الشامل بإطلاقه لصورة الشك أيضاًء مضافاً إلى قاعدة 
الصحة, ولأن العلم من جميع الجهات بصحة حكم الحاكم لحاكم آخر قليل. 
لكثرة الاحتمالات والشبهات,. والظاهر ان قبح نقض حكم الحاكم وحرمته 
مسلّم في جميع الملل الذين لهم حاكم وقاضء فحرمة نقض حكمه فطرية 


6 تقدم فى صفحة:‎ )١( 


6 مهذب الأحكام [ج 07؟] 





ومع علمه بعدم أهليته ينقض حكمه (*:7). 
(مسألة :)١١‏ يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه من دون بينة أوإقرار أو حلف 
فى حقوق الناس وحقوق الله تعالى (7), 





عقلائية قررها الشارع؛ كما في جملة كثيرة من الفطريات التى قررهاء وقد مر ما 
يدل على ذلك. 

(9") لعدم الموضوع لحرمة النقض حينئذ لفرض بطلانه» بل قد يجب 
ذلك, 

(5") للإطلاقات الدالة على الحكم بالحق والقسطء وما أنزل الله تعالى من 
الآيات7''. والروايات كما تقدء'", والأخبار الدالة على أنه «أمين الله( ". ولا 
معنى لكونه أميناً إلا العمل بما اؤتمن فيهء مضافاً إلى الإجماعء وإطلاق أدلة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر'» وما دل على الحصر مثل قول نبينا 
الاعظم ا : الإنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان» وبعضكم الحن بحجته من 

فحن اوفرل على طقة: «جميع أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة. 
أو يمين قاطعة, أو سنة جارية مع أئمة الهدى7''» إلى غير ذلك مما يدل على 
الحصرء انما المراد منها الحصر بالنسبة إلى الحجج الخارجية؛ فلا ينافى حجية 
العلم الحاصل له واعتباره» وأنه أصل الحجج. نعم إذا كان الحكم في حق الناس 
متوقفاً على مطالبة مّن له الحق لابد حينئذٍ من مطالبته. وعليه يحمل خبر ابن 
خالد: «الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمراً أن يقيم عليه 


)١(‏ سورة ص: 3١1‏ - سورة المائدة: 7غ6. 

(؟) راجع صفحة: .١5‏ 

(5) الؤسبائل» نانب #الا من ابوات مقدمات الحدوة السدية 7 
(؛) راجع الوسائل: باب ١‏ و من أبواب المعروف. 

(0) الوسائل: باب ؟ من ابواب كيفية الحكم الحديث: .١‏ 

(1) راجع الوسائل: باب ١‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث: 1. 


يجوز للحاكم أن يحكم على طبق ما حكم سابقاً وإن لم يتذكر مستنده 3 
إذاكان حاصلاً من الطرق العادية المتعارفة (10), بل لا يجوزله الحكم 
بالبينة إذا كانت مخالفة لعلمه أو إحلاف من يكون كاذباً فى نظره (771). نعم 
يجوز له عدم التصدي للقضاء فى هذه الصورة إن لم يتعين عليه (91). 
(مسألة ١1):إذا‏ ترافعا إلى الحاكم فى واقعة قد حكم فيها سابقاً يجوزله 
أن يحكم على طبقه فعلاًإن تجددت وتذكر حكمه وإن لم يتذكر 
مستنده(7*8): وأما إن لم يتذكر الحكم ولكن قامت البينة عليه جاز له الحكم 
أيضاً وكذا لو رأى خطه وخاتمه وحصل منهما القطع أو الاطمينان به (99), 





الحد. ولا يحتاج إلى بينة مع نظره. لأنه أمين الله فى خلقه. وإذا نظر إلى رجل 
يسرق فالواجب عليه ان يزجره وينهاه ويمضى ويدعه. فقلت: كيف ذاك؟ فقال: 
لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته. وإذا كان للناس فهو 
للا للق 
ع1 

(0) لأنه المنساق من جميع الأدلة» وفى غيره يرجع إلى أصالة احترام 
النفس والعرض والمال. 
ادلة اعتبار البينة واليمين عن هذه الصورة؟! 

(0*) للأصلء وظهور الإجماع. 

(") لأصالة بقاء حجية حكمه بعد صدوره عن مستند صحيح. كما هو 
المفروضن::سواء تذكره أو لا. 

(79) لحجية البينة الشرعية» وحجية القطع على ما تقدم مراراً. وكذا 
الاطمينان العرفي العادي. بل عن جمع ‏ منهم صاحب الجواهر - أن المراد 


(3الوسائل: باك امون ابو ايحترساف الغووه الحديثة: ٠‏ 


0 مهذب الأحكام [ج7؟] 





ولو تبدل رأيه فعلاً عن رأيه السابق الذي حكم به جاز تنفيذ حكمه إلا مع 
العلم بخلافه بأن يكون حكمه مخالفاً لحكم ضروري أوإجماع قطعي فيجب 
عليه نقضه .)5١(‏ 

(مسألة *1): لو ترافعا عند الحاكم فى واقعة فتذكر أنه ثبت عنده الحق 
بالموازين الشرعية ولكن لم يصدر منه الحكم فيهاء فإن تذكر مستند الثبوت او 
قامت البينة عليه ولم يتبدل رأيه فيها جاز له الحكم فعلاً (51)» ولو تبدل رأيه 
في تلك الموازين لا يجوزله الحكم (41)» وكذا لو شك في تبدل رأيه 
فيها(47). أو لم يتذكر مستند الثبوت ولم نقم البينة عليه (4). 

(مسألة 15): للحاكم تنفيذ الحكم الصادر ممّن له أهلية القضاء -كما 
تقدم من دون فحص عن مدركه ومستنده (2))50 





(50) أما جواز التنفيذ فلفرض حجيته حين صدوره وعدم العلم بخلافه. 
واما وجوب النقض فى الفرضين فثلثبوت نظلان الأول ضرورة أوإتكهاف 

(41) لفرض تحقق المدارك الشرعية بالنسبة إلى الثبوتء ولا يجب مقارنة 
الحكم للثبوت. ويجوز الفصل بينهما للأصل. 

(؟:) لأن المناط فى الحكم أن يكون مستنداً إلى الحجة الشرعية الفعلية: 
والمفروض عدمها. 

(]) لأصالة عدم حجية الحكم إلا إذا ثبت استناده إلى وجه صحيح معتبر 

() لما مر فى سابقه من غير فرق. 

(0؛) اما جواز أصل التنفيذ فللأصلء. والعمومات. والإطلاقات الدالة على 


يحرم على الحاكم الحكم مع عدم العلم بموافقته لرأيه 1 
ويحرم له الحكم فى الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأيه (47)» ولا أثر لحكمه 
بعد حكم الحاكم الأول بحسب ذات الواقعة وإنكان له أثر بالنسبة إلى التنفيذ 
في الجملة (/61)» ولا فرق فى جواز التنفيذ بين كونه حياً أو ميتاً أو كونه باقياً 
على الأهلية أم لا(1/8) بشرط أن لا يوجب الإغراء (69). 





الحكم بالحق والعدل والقسط١١,‏ الشاملة للتنفيذ أيضاً كما مر في مسألة 6 
وأما عدم لزوم الفحص عن مدركه أو مستنده فللأصلء. بعد فرض صحته 
وصدوره عن أهله وفي محله. 

(47) لاحتمال المخالفة فيدخل في موضوع نقض الحكم. وهذا الاحتمال 
منجز في المقام؛ لكثرة أهمية حرمة نقض الحكم. وأنه كالرد على الله تعالى؛ كما 
عرفت فى أول القضاء. 

(51) حيث أن نفس الحكم في الواقعة واحد فلا أثر لحكم الحاكم الثاني 
بالنسبة إلى ذات الحكم. نعم حكم الحاكم الثاني يضاف إليه أيضاًء فيترتب 
حرمة النقض ووجوب الاإنفاذ بالنسبة إليه أيضاً إن قلنا بشمول حرمة النقض 
ووجوب الانفاذ لمثله أيضاً. 

(4؛) لفرض كونه معتبراً حين الصدور. فيشمله الإطلاق والعموم: بل لنا 
أن نؤسس أصلاً في الحكمء وهو اصالة الاحترام» ووجوب الإنفاذ. وحرمة 
النتقضء للعمومات والإطلاقات المتقدمة(" إلا ما خرج بالدليل. 

(4:) لأن حرمة اغواء الناس وإغرائهم إلى الباطل أهم من حرمة 
نقض الحكم ووجوب تنفيذه. بالأدلة الأربعة: فمن الكتاب قوله تعالى: 
«ولا تلبسوا الحق بالباطل 746" ومن السنة ما تقدم من حرمة القضاء لغير 





)000( سورة النساء: 68. 
)0( راجع صفحة: 31. 
(؟) سورة البقرة؛ ؟17. 


5 مهذب الأحكام [ج77] 


(مسألة 16): يحرم إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل (50). سواء كان 
ذلك لأجل عدم الاجتهاد أو لفقد شرط آخر (01)» وإن علم بكونه موافقاً 
للقواعد (07)؛ بل يجب نقضه مطلقاً (08). 

(مسألة 17): جواز إمضاء حكم الحاكم الأول للحاكم الثاني كما مر 
مشروط بإحراز صدوره منه إما بنحو المشافهة منه أو التواتر أو نحو 
ذلك(0). 








الأهل(١'.‏ ومن العقل: أنه ظلم وقبيح وأما من الإجماع فمن المسلمين بل 
العقلاء كافة. 

(50) للأدلة الأربعة: فمن الكتاب: بأنه حكم بغير ما أنزل الله تعالى/". 
ومن السنة: نصو ص كثيرة؛ منها مقبولة ابر ختنظلة المتقدىة'! "0 ومن الاجماع: 
إجماع المسلمينء ومن العقل: حكمه بقبح ذلك. 

(01) لشمول الإطلاق والعموم لجميع ذلك. 

(09) لأنه لا أثر للموافقة للقاعدة» بعد عدم أهلية نفس الحاكم. فالحكم 
من حيث الإضافة إلى الحاكم الأهل مضاف إلى الإمام كد ومضاف إلى الله 
تعالى» لا من حيث الإضافة إلى القاعدة, فإنه يصح أن يضاف إليها حكم مَّن كان 
أهلاً ومن ليس بأهلء فيختل النظام وتتعطل الأحكام ويضطرب حكام الأنام, 
خصوصاً إن عممنا القواعد النظامية العقلائية. 

(0) لكونه من صغريات إبطال الباطل والنهي عن المنكرء فيجب على 
الكل خصوصاً من صار مورد الابتلاء. | 

(0) لأصالة عدم الحجية والاعتبار إلا بذلك مما يوجب العلم. 


زفة سورة المائدة: 6غ 
ف تقدم في صفحة: .١6‏ 


اذا حكم القاضي في واقعه ثم وقع التخاصم مرة أخرئ في عين الموضوع 2 


أو بإقرار المحكوم عليه مع حصول الاطمينان للحاكم الثاني (00)» أو بقيام 
البينة على حكمه (07). ولا يكفى مشاهدة خطه وإمضائه (/01). 

(مسألة ١1):إذا‏ حكم القاضي في واقعة بحكم ثم وقع السخاصم 
والترافع مرة أخرى في عين الموضوع مستقلاً لا يجوز له الحكم فى الواقعة 
الثانية بعين الحكم في الواقعة الأولى (58) بلا فرق فى ذلك بين أن تكون 
القضية واحدة أو متعددة (69). 





(00) لأنه العلم العادي المعتبر عرفاً وشرعاً. 
كما يأتي. 

(/61) للأصل. وعن الصادق طَللةٍ فى خبر السكونى: «أن عليا كا كان لا 
يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره. حتى وليت بنوا أمية فاجازوا 
بالبينات)7١),‏ 

(08) لعدم إحراز خصوصيات الموضوع حتى يكون الحكم الثانى تأكيداً 
للحكم الآول. نعم لو احرزت الوحدة من كل جهة يجوز ذلكء كما تقدم في 
مدالة. 15 

(09) لظهور التعدد حينئذٍ كما عرفت. وعدم رجوعه إلى الأول ولم يكن 


)١(‏ الوسائل: باب 78 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى. 


الفصل الثالث 
فى آداب القاضى 


وهى أمور: 
الأول: وجوب التسوية بين الخصماء )١(‏ وإن اختلفا فى الشرف 
والضعة (؟) فى التحية والرد ومحل الجلوس والنظر والكلام والانصات 





10 قث ذلك إلى الأكتخر لشملة مجن الفضوضن متها معنا عدن 
الصادق ليا قال: «قال أمير المؤمنين طلا : من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في 
الإشارة؛ وفي النظرء وفي المجلس)١١".‏ وعنهطكةٍ لشريح: «ثم واس بين 
المتلفة رو يلف وناظ اك و مجلتنات: » حتى لا يطمع قريبك في حيفك. ولا 
يبان عدوك من عدلك)!", وعن نبينا الأعظم ينكل : : «مَن أبتلي بالقضاء بين 
المسلمين فليعدل بينهم فى لحظه. وإشارته. ومقعده. ولا يرفعن صوته على 
أحدهما مالا يرفع على الآخر»". ونحوها غيرها. 

وعن جمع منهم صاحب الجواهر الاستحباب, لضعف الاخبار. 

وفيه: أن اهتمام الفقهاء بالفتوى والعمل بهاء والمحدثين بضبطهاء يوجب 
الاطمينان بها. 

(؟) لإطلاق الأخبار الشامل لذلك. وفى بعضها إشارة إلى ذلك, كما مر. 
()الوسائلةانات مق آبوات آداب القاضي الحديث: .١‏ 


.١ من أبواب آداب القاضى الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )1١ 
.١70 باب: اتصاف الخصمين صفحة:‎ ٠ سئن البيهقى ج:‎ )( 


آذاب القاضى وما يئاسية 0 





وطلاقة الوجه وغيرها من الآداب والإكرام؛ وكذا العدل فى الحكم (“') ولا 
يجب التسوية فى الميل بالقلب (4)» هذاإذاكانا مسلمين ولوكان أحدهما غير 
مسلم فلا يسقط وجوب العدل بالحكم مطلقاً (5)» ولكن يكرم المسلم أكثر 


من غيره (1). 
الثانى: يحرم على القاضى أن يلقن أحد الخصمين ما يغلب به على 
خصمه (/177) 





(5) لشمول إطلاقها لجميع ذلكء واللتسوية.. 


واخرى: فعلية. 
وثالثة: فى مجرد الميل القلبى. والاخيرة متعسرة غالبا والأولان مورد 
كنمو الاطلدق: 


(؛) للأصل بعد عدم دليل على الوجوب وأنه متعسر. كما عرفت. 

(0) لإطلاق ما دل على الحكم بالقسط من الكتاب. والسنة, والاجماع. 
بل العقل أيضاً. كما تقدم. 

(1) للإجماع. ولفعل علي عي ذلك. فإنه لي جلس بجنب شريح في 
حكومة له مع يهودي فى درع. وقالءكة: «إن خصمى لو كان مسلماً لجلست 
جعه بين يديالا ولك م عة ولصرل لل لبد يقول: لا تساووهم في 
المجلسن!. 

(0) للإجماعء ولأنه منصوب لبسط العدل بين الخصمين. والتلقين ربما 
ينافيه. ثم إن التلمين يختلف باختلاف الخصوصيات. والجهات. والاشخاص. 
وجميع ما ذكر في المتن من التلقين» ويمكن الاختلاف باختلاف الموارد. 
وإعمال القرائن. 


)١(‏ المغني لابن قدامة ج: ١١‏ صفحة: 414 ط بيروت. 


0 مهذب الأحكام [ج7؟] 
كما إذاكانت دعواه بنحو الاحتمال فيلقنه أن يجزم فيه حنى يصير مقبولاً» أو 
يدعي رد الامانة أو أداء الدين فيلقنه الإنكار. وكذا يحرم أن يعلمه كيفية 
الاحتجاج وطريق الغلبة ووجوه المشاجرة ونحوها (8)) هذا مع عدم علمه 
بأن الحق معه وإلا جاز (4): وكذا يجو زله الحكم بعلمه ,)1١(‏ هذا بالنسبة إلى 
الحاكم. وأما غيره فيجوز ماذكر ان علم بصحة دعواه ويحرم مع علمه بعدم 
الصحة بل الأحوط الترك فى صورة الجهل أيضاً .)١1١(‏ 

الثالث: من لهم حق الدعوى إما أن يردوا على الحاكم على نحو 
الترتيب -أولاً فأولاً -أو يردوا عليه مجتمعين أو لم يعلم كيفية الورود. وفسي 
الأول يبدأ الحاكم بسماع دعوى الأول فالأول (17)» ولا يجوز تقديم المتأخر 
مطلقاً (1)» وفى الأخيرين يعمل بالقرعة مع التشاح (15). 





(4) لأنه خلاف العدل المنصوب لأجل إقامته» وأنه نصّبٍ لسد أبواب 
المنازعة والمشاجرة. وتعليمها مناف لمنصبه. 

(9) للأصلء بعد عدم شمول دليل المنع لذلك. 

)٠١(‏ للأصلء ولأن المتيقن من الدليل غير صورة العلم. 

)1١(‏ أما الجواز في الصورة الأولى؛ فللأصل بعد عدم دليل على الحرمة. 
وأما عدمه في الصورة الثانية. فلأنه ترويج للباطل. وهو حرام بالأدلة الأربعة. كما 
تقدم مكرراً. وأما الاحتياط فى الأخيرء فلا ريب فى حسنه على كل حال. وإن 
كان محص أضالة الضحة الحم فليها ْ 

(؟1) لأحققية السابق من لاحقه في جميع الحقوق المشتركة؛ من غير فرق 
بين كون اللاحق شريفاً والسابق وضيعاًء أو بالعكس. 

)١1(‏ لما تقدم من أحقية السابق, إلا إذا رضى من له الحق بذلك. 


(15) لأن القرعة لكل أمر مشكل. والمقام منه. 


آداب القاضى وما يناسبه 00 


الرابع: لا يجوز للحاكم سماع دعوى أخرى من المدعى عليه في أثناء 
دعوى المدعى إلا بعد فصل الدعوى الأولى أو رضاه بذلك (16). 

الخامس :كل من ابتدأ بالدعوى من الخصمين فهو أولى؛ ولو شرعا معاً 
يسمع من الذي على يمين صاحبه .)١1(‏ ولو اتة تفق مسافر وحاضر معاً فهما 
سواء (17)) مالم يستضر أحدهما فيقدم دفعاً للضرر والأولى المراضاة (18). 

السادس: ينبغى للحاكم ترغيب الخصمين إلى الصلح قبل القضاء (15) 
ومع الإباء عنه يحكم بما تقتضيه موازين القضاء بينهما .)5١(‏ 





)١6(‏ أما الأول فلسبق دعوى المدعىء. فلابد من الاستباق إلى جوابهاء 
فيحرم على الحاكم سماع أي دعوى جديدة من المدعى عليه فى البينء لأن إذنه 
يكون إسقاط لحق سبق الجوابء فحينئذٍ يجوز له السماع. 

د اماك حي 
رسول ا 5 قضى 0 يقدم صاحب 00م 

(1) لعدم الترجيح بينهما. 

(14) لإطلاق حديث نفى الضررا". وإن كان الأولى التراضىء وكذا 
الحكم في المرأة التى تتضرر بالتأخير. 

(15) لأنه خير كما في قوله تعالى: «والصلح خير»7". مضافاً إلى ظهور 
الاجماع على استحبابه. 

)٠١(‏ لوجوب فصل الخصومة حينئذٍ بما يقتضيه الدليل. 


)١١‏ الوسائل: باب ه من أبواب كيفية الحكم الحديث: ؟. 
(؟) الوساتل بات مانو انهه احياء الموات: 
2 سورة النساء: 0 .١‏ 


01 مهلت الأحكام [ج30"] 
(مسألة :)١‏ يكره للحاكم أن يشفع فى إسقاط حق بعد ثبوته .)7١(‏ 
(مسألة :)١‏ يستحب للقاضى أمور: 
الأول: أن يطّلع على الخصوصيات والشؤون المتعارفة فى البلد الذي 


ورد إليه .)7١(‏ 
الثاني: أن يكون مجلسه في محل يسهل لأرباب الحوائج الوصول إليه 


الثالث: أن يدخل الجامع حين وروده إلى البلد ويصلَّى ركعتين فيه 
ويسأل الله تعالى العصمة والإعانة منه جل شأنه (16). 


الرابع: أن يتسلّم ودائع الناس وأموالهم من الحاكم المعزول (50). 





(١؟)‏ لقول نبينا الأعظم وي لاسامة: لا تسألني حاجة إذا جلست مجلس 
القضاءء. فإن الحقوق ليس فيها شفاعة)(". 

(؟1) لأن ذلك من آداب الاجتماع؛ ولابد للمتسلّط على المجتمع أن يطّلع 
عليهاء مضافاً إلى ظهور الإجماع. 

(1) تأسياً بالنبي وكا ولق وله وَلْكل: «مّن ولَي من أمر المسلمين شيئاً 
فاحتجب عن ضعفة المسلمين وا 9 الحاجة نبت الله عنه يوم القيامة)(", 
كله عو 

(4؟) لأنه من طرق اعتصامه فى القضاءء وتأسياً ببعض الأسلاف 
الق لعي 1 

(6؟) لفرض عزل الحاكم الأول وانتقال الولاية إليه فهو الولي الفعلى؛ 
ولابد أن يتحفظ على ما ولي عليه. 





.* من أبو اب آداب القاضي الحديث:‎ ١١ مستدرك الوسائل::باب‎ )١( 
طد الهند.‎ ١8 صفحة:‎ ١717 الحديث:‎ ١ (؟) كنز العمال ج:‎ 


آداب القاضي وما يتعلق به /اه 
الخامس: يستحب للحاكم أن يجلس مستدبر القبلة (71). 
السادس : أن يحضر بعض بعض أهل الخيرة بالقضاء عنده (/77). 
(مسألة 7): يكره للقاضي أمور: ' 
الأول: اتخاذ البواب أو الحاجب (38). بل الأحوط تركه (19). 
الثانى: جعل المسجد مجلساً للقضاء »)7١(‏ ولا يكره صرف وجوده 
فيه(1”). 7 





(51؟) ليكون وجه الخصوم إلى القبلة, كما ذكروا ذلك فى مجلس البحث. 
ولما ورد عنهم طه: «خير المجالس ما استقبل به القبلة»17". 1 

(0؟) لينبّهه على خطيه إن أخطأ. وهناك آداب مستحبة أخرى. ذكرها 
الفقهاء فى المطولاتء ومّن شاء فليرجع إليها. 

(58) لقول نبينا الأعظم ريبكو : «مّن ولي من أمور النافن نشي فاحسحب 
ل ار ا و0 7ن 

(59) لماعن , بعض الفقهاء ء من الحرمة. هذا إذا لم يكن محتاجاً إليه. ٠‏ لدفع 
ضررء أو أغراض عقلائية أخرى. فتخف المرجوحية حينئذ. 

(0") لقول نبينا الأعظم وَيَبْكَر: «جنّبوا المساجد صبيانكم. ومجانينكم. 
وخصوماتكم. ورفع أصواتكم»' ". بل قد تحرم لجهات أخرى للمتخاصمين. 
كدخول الحائض والمشركين. 

(1) للأصلء والإجماع. والسيرة العملية من عصر على طَكِلا. كما تشهد له 
دكة القضاء فى مسجد الكوفة. ويمكن أن يقال: انه تعرض للقضاء فى المسجد 
الأحكام الخمسة التكليفية. 1 


." الوسائل: باب 71 من أبواب أحكام العشرة الحديث:‎ )١( 
ط الهند.‎ ١8 صفحة:‎ ١1١ الحديث:‎ ١ (؟) كنز العمال ج:‎ 
.594 ف سنن البيهقي ج: لاصفحة:‎ 


7 مهذب الأحكام [ج 7١؟]‏ 

الثالث: القضاء فى حال الغضب (؟77). 

الرابع: القضاء في حال شغل النفس بشىء يوجب سلب توجهه كاملاً 
عنه (2؟:3). 

الخامس: أن يتولى البيع والشراء لنفسه (74). 

السادس: أن يتولى الحكومة بنفسه (0"). 

السابع: الانقباض والتعبس فى وجوه الخصوم (71). 

الثامن: اللين الذي يستلزم جرأة الخصوم (/71). 





(0") لقوله يََانْكَق: «من ابتلى بالقضاءء فلا يقضى وهو غضبان)!١.‏ هذا إذا 
لم يستلزم الغضب سلب الاخختيارء وإلا فيبطل الحكم. 

() لسقوط الالتفات الكامل عن التوجه إلى الحكم وموازينه. مضافا إلى 
أخبار خاصة. فمنها ما عند إ2ض : «نهى أن يقضى القاضى وهو غضبان. 31 
جائع. ف 00 وعن على لله : اولا تقعد في 0 القضاء حتى 
تطعم»! " إلى غير ذلك من الأخبار. 

(68) الاخعمال الميخاباة الموحية للارتفات وغيرة: 

(0) لقول على طكِةٌ: «إن للخصومة قمحاًء وإنى لأكره أن أحضرهاء!؟. 
ووكل عقيلاً فى خصومة. 

(كم) لأنه قد يمنع عن شرح حالهم. وبيان مرادهم. 

(0) فيسقط شانه عن القلوب. 

هذاء وقد ذكر مولانا أمير المؤمنين طلا فى ما عهده إلى مالك حين ولآه 


(1)الوسائل: يات # هن أبواب آداب القافئ الغديكة .١‏ 

(9) ستتدرك الوسائل: بات ١‏ من أبوات آداب القاضى العديت؛ ١١‏ 
() الوسائل: باب ١‏ من أبواب آداب القاضى الحديث: .١‏ 

(؛) راجع ج: ١؟‏ كتاب الوكالة صفحة: 9١؟.‏ 


أداب القاضي وما يتعلق به ٠‏ 05 


(مسألة غ): لابد للقاضى من الاهتمام بشؤون المسجونين والتوسعة 
عليهم حسب موازين الشرع (7"8). 





مصر. جملة من الآداب للقاضى7'". وكذا فيما كتبهطكِلا إلى رفاعة لما استقضاه 
على الهو 1 

0 لأنهم في عذابء. ويمكن أن يكون بعضهم ممّن لا يستحق ذلك. أو 
انتهى مدة عذابه وهو لا يعلم به, او يكون عذابه خفيفا وهو فى الشدة. إلى غير 
ذلك من مناشئ الاهتمام. خصوصا إذا انتهت مدة القضاوة وجاء قاض آخر. 


0 
فيما يعتبر في سماع الدعوى 


ولابد أولاً من تشخيص المدعى والمدعى عليه (المنكر). والمرجع 
فى ذلك المحاورات العرفية المختلفة باختلاف كيفية تقرير الدعوى. ومنها 
عرف القضاة وحكام الشرعء فليس للشارع -ولا لهم -اصطلاح خاص فيهما 
,)١(‏ وقد يختلف المدعى والمنكر بحسب كيفية بيان الدعوى حتى ينصير 
المورد من قبيل التداعي (1). 


)١(‏ لأنهما ليسا من الحقيقة الشرعية؛ ولا الموضوعات المستنبطة» حتى 
يرجع فيهما إلى الشارع؛ أو الفقهاء. بل من العرفيات الدائرة في جميع الملل 
والأديان» وكانت الخصومة والدعوى وتوابعهماء والفصل بين المتخاصمين. 
موجودة قبل الاسلام فورد الإسلام عليهاء لا أنها وردت من الاإسلام حتى 
يؤخذ مفهومها منه. بل لا يقال بذلك فى العبادات فضلاً عن غيرها. 

واف[ الدمو ناجوه تين الها وهو بمعنى الطلب. وتختلف 
باختلاف الخصوصيات والجهات. فما عرّف الفقهاء المدعى من أنه: «لو ترك 
ترك». أو إيدعي خلاف الأصل». أو «مَن يكون فى مقام إثبات أمر على غيره)» 
فإن رجع إلى العرف فهو المعوّلء وإلا فلا تعويل على قول الفقهاء في ذلك, كما 
اعترف بذلك جمع من الفقهاء -منهم صاحب الجواهر ولا ثمرة علمية بل ولا 
عملية» معتنى بها في نقل التعاريف وتزييفها. 

(؟) المدعى والمنكر: ما إذا ادعى أحد شيئاً على شخص وأنكره ذلك 


ما يعتبر في سماع الدعوى 1١‏ 





(مسألة :)١‏ يعتبر فى سماع الدعوى أمور (9): 

الأول: الكمال بالبلوغ والعقل في المدعي (4)» فلا تسمع من الصبى 
ولوكان مراهقاً ولامن المجنون _ولوكان أدوارياً -إذا رفعت فى حال 
جنونه(0). 

(مسألة 1): لو رفع الصبي ظلامته إلى الحاكم الشرعى يعمل الحاكم فيه 
بموازين القضاء على حسب تكليفه (1), فيحلف الحاكم الشرعي المنكر إن 





الطرفين. كما إن إن تا في شي" ا شخصان. 0 اع 50 
عليه): ل الدعوى, ومنها ما يرجع إلى المدعى به. وسيأتي 
البحث فى كل منها إن شاء الله تعالى. 

(:) أما الأول: فاستدل عليه بأصالة عدم ترتب الأثر على دعوى الصبي 
تطلقاء وبالاجماع. وبقولهمعه: لا يجوز أمر الغلام حتى يبلغ7". والااول 
محكوم باللاطلاقات» والعمومات المتقدمة, والمتيقن من الثاني ما إذا استلزم 
التصرف المالي كما أن المتساق من الثالث الاستقلال» لا ما إذا كان بإذن الولى 5 
إن فرض له العموم أو الإطلاق - وقد يستدل بأدلة أخرى مزيفة تعرضنا لها في 
شرائط المتعاقدين في البيع. فراجع 

له راك الس ل ربا مو اطاط ده با 

وأما الثاني: فبالضرورة الفقهية إن لم تكن عقلائية. 

(0) لما عرفت في كل منهما. 

(1) لفرض أن الحاكم الشرعي منصوب لفصل الخصوماتء ورفع 


)١(‏ راجع النصوص في المجلد السادس عشر صفحة: 7؟/1؟. 


9 مهذب الأحكام [ج77] 
اال لب ا ا ا ا ا اا ا 01 


لم تكن هناك بينة على صدق الدعوى (01) ولو رد المنكر الحلف فلا أثر 
لحلف الصبى (8). 

(مسألة 7): لو وجد للصبى ولي أو وكيل وعلما بصحة دعواه عند 
الحاكم جاز لهما الحلف على علمهما (1). 

الثاني: : عدم الحجر لوكان متعلق الدعوى مالا( ٠‏ فلوكانت الدعوى 
مالية وكانت قبل الحجر تسمعٍ دعواه :)1١(‏ وكذا لوكان متعلقها شيئاً أ آخر 
سوى المال تسمع دعواه مطلقاً (؟1). 

الثالث: أن يكون له نحو حق فى الدعوى فلا تسمع دعوى 
الأجنبى (17). 





الظلامات, وتصدّيه للأمور الحسبية, فإن كان للصبى ولى يحضره إلا يتصذدى 
لذلك بولاية نفسه. ويفعل ما تقتضيه الولاية من نصب القيم له. أو أخذ الوكيل له 
فيها. 

0 ا ا الل 

)0 ل مالس سنا أصلاً أو رداً كما 
سياتى. 

)٠١(‏ لفرض أنه محجور عليه فى ماله. فكيف تسمع دعواه فيما حجر 
عليه؟! فهذا الشرط من قبيل الوصف بحال المتعلقء إذ لا يعتبر الرشد في 
المدعى من حيث هو مدع؛ وإنما يعتبر فى الدعاوى المالية, فالنزاع فى اعتباره 
وعدمه صغروي. 

)١١(‏ لوجود المقتضى وفقد المانع؛ فتشملها الأدلة. 

(؟١)‏ لإطلاق الأدلة» وعدم مقيد فى البين. 

(1) لأصالة عدم ترتب الأثر مطلقاء وسيرة المتشرعة؛ بل استنكار العرف 


ما يعتبر في سماع الدعوئ 3 
الرابع: وجود أثر للدعوى إن حكم على طبقها (014» فلو ادعى دعوىّ 
ممتدعة عقلاً أوعادة أو شرعاً لا تسمع (16). 
الخامس: أن يكون المدعى به معلوماً فى الجملة (17): فلا تسمع 
دعوى المجهول المطلق .)١7(‏ 





لدعوى الأجنبى المحضء وانصراف الأدلة عنه. كما إذا ادعى زيد على عمرو 
شيئاء يكون زيد اجنبياً عنه بالمرة, فلابد للمدعي نحو تعلق بالدعوى, مثل أن 
يكون ولى المدعيء أو وكيله؛ أو الحق يرجع إليه. 

نعم في الأمور الحسبية يجوز إقامة الدعوى من باب إقامة الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لكن بشرطها وشروطهاء كما تقدم في كتاب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(15) لظهور الأدلة في ماله الأثر. وظهور الإجماعء وأصالة عدم ترتب أثار 
الحكم على مثل هذه الدعوىء والمناط كله أن يترتب على سماع الدعوى أثر 
مرعئ مح مدي ا أ 0 

(1) كما عرفت آنفاًء فلو ادعى على أحد الهبة أو الوقف مع التسالم 
على عدم القبض لا تسمع. وكذا لو ادعى ديناً على شخص غير معلوم من 
البلد الفلاني» أو دعوى الملكية على مالا يملك شرعاًء إلى غير ذلك من 
الأمثلة. 

(11) لأنه الظاهر من الأدلة» وعليه بناء المتعارف فى الدعاوى الدائرة 
بينهم؛ مع أن المجهول المطلق يشمل ما لا تسمع فيه الدعوىء كأن يدّعى شيئاً 
مردداً بين ما تسمع الدعوى فيه ولا تسمع. 

(10) لآن الشيئية المجهولة المطلقة تشمل مالا تعتبر فيه الملكية والحقية 
اصلاًء كذرة من ماء فم المدعي وقعت على لباس المدعى عليه حين تكلمه معه 
مثلاء أو نحو ذلك. 


3 مهذب الأحكام [ج7؟] 


(مسألة غ): لو ادعى نوعاً مردداً , بين أفراد تسمع دعواه (18).» ويطالب 
المدعى عليه بالتفسير بعد تمامية الحكم (19). 

(مسألة 0): إذا فسر المدعى عليه الدعسوى المرددة بين الأفراد ولم 
يصدقه المدعي تحقق دعوى أخرى حيئئذٍ »)7١(‏ وإن لم يفسر وكان المدعى 
به مردداً بين أمور محصورة يقرع بينها .)1١1(‏ 

(مسألة 1): لو أقرالمدعى عليه بالتلف وصدّقه الآخر فمع الاتفاق في 
القيمة لا نزاع وإلا يتحقق بالنسبة إلى الزيادة دعوى مسموعة (77). 

السادس: وجود طرف للمدعىي في دعواه (7؟7). 


(14) لترتب الغرض الصحيح على الدعوى: كأن ادعي لي عنده مصحف. 
والمفروض أنه مردد بين أصناف مخختلفة كثيرة. 

'(19) لتوقف فصل الخصومة حيئئذ على التفسيرء إلا إذا رضى المدعى 
كلها اغطاء المدعي قلع 0 

)٠١(‏ لترتب الغرض الصحيح الشرعي على هذه الدعوى. فتشملها 
الاطلاقات. والعمومات. 

(١؟)‏ لشمول دليل القرعة لمثل المقاءه(". 

(9؟) لترتب الغرض الصحيح العقلائي على الدعوى. فتشملها 
الاطلاقات. والعموماتء بلا إشكال كما مر. 

(؟) لظواهر الأدلة. وكلمات الأجلة» وأصالة عدم ترتب آثار الحكم. 
وخروجه عما هو المتعارف. 

وطرف الدعوى .. تارة: شخص خارجي. 

وأخرى: مردد بين محصور. 


)١(‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى. 


ما يعتبر فى سماع الدعوئ 10 


فلا تسمع دعوى بلا طرف فى البين (56). 

السابع: أن تكون الدعوى لرفع الخصومة لا لدفعها في المستقبل (50). 
وار اداو حك من الحاكم رضي زعلا لبنودية ب عليه الأثر بعد ذلك لا 
تسمع هذه الدعوى (71). 

(مسألة 1): لا يعتبر الجزم في الدعوى فتقبل الدعاوى غير الجزمية مع 
ترتب الأثر الصحيح الفعلى عليها (71). 








وثالثة:بين غير محصور. فإن أمكن الحاكم رفع الخصومة بالموازين 
الشرعية في الأقسام الثلاثة تصح فى الجميع: وإلا ففيما أمكن. 

(6؟) لعدم وجود شخص ينازعه؛ فكيف تتحقق الدعوى؟! 

(6؟) لأن ذلك هو المتبادر من ظواهر الأدلة. والدعاوى المتعارفة بين 
الناسء. فيخرج ذلك عما هو المتعارف. 

(51) لما عرفت آنفاً. 

نعم يصح التماس فتوى من الحاكم الشرعي مطابقة للأدلة: ليترتب عليها 
الأثر بعد ذلك. ولكنها ليس من الحكم في شيء ولا ربط له بالمقام. 

(0؟) نسب إلى المشهور اعتبار الجزم في الدعوى. لأصالة عدم وجوب 
ترتب الاثارء ولانه المنساق منهاء وبانه ضرر على المدعى عليه إن سمعت 
الدعاوى الظنية أو الاحتمالية. 

وفيه: أن الأصل محكوم بالعمومات. والإطلاقات(". وكونه المنساق 
علق فوصن قبولة إننا ااا واستلزام الضرر أعم من الجزم. إذ 
يمكن لزومه مع الجزم أيضاًء فمقتضى العموم والإطلاق قبولها مطلقاً ولوكانت 
احتمالية» بعد صدق الدعوى والمدعي والمنكر.ء ووجود أثر صحيح في البين. 


)١(‏ راجع الوسائل: باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. 
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(مسألة /): تسمع الدعوى سواء كان المدعى عليه معيناً أم مردداً بين 
شخصين مثلاً (18)» وكذا تصح الدعوى من شخصين -مثلاً ‏ على شخص 
واحد (759). 

(مسألة 4): لا يعتبر فى سماع الدعوى ذكر سبب الاستحقاق فتسمع 
الدعوى مطلقاً كان المدعى به ديئاً أو عيناً أو شيئاً آخر (0:"). 

(مسألة :)٠١‏ بناءً على اعتبار الجزم في الدعوى لو أبرزها غير الجازم 


بصورة الجزم لا تسمع منه (71). 
(مسألة :)١‏ لا يعتبر حضور المدعى عليه فى سماع الدعوى فتسمع 
الدعوى على الغائب مطلقاً (؟*)» 





ويشهد له ما ورد فى صحة الإحلاف على التهمة. ففي الصحيح عن 
الصادق لا قال: «لا يضمن الصائغ. ولا القضان ولا الحائك إلا أن يكوترا 
متهمينء فيخوّف بالبينة ويستتحلف. لعله يستخرج له لت لخي 
وعنه طلئة أيضاً: «لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته الي 

(8؟) للاطلاق» والعموم؛ بعد صحة الصدق العرفي. وتحقق الأثر الصحيح 
للدعوىء فيفصل الخصومة ثم يقضى بالموازين الشرعية. 

(19) للإطلاق؛ والعموم -كما مر فى سابقه ‏ فيعمل القاضى في مورد 
التعدد بموازين القضاء بحسب رأيه من القرعة. أو التقسيط. أو غير ذلك. 

(0) لاطلاق الأدلة. وعمومهاء الشامل لذكر السبب وعدمه. مضافاً إلى 
الإجماع. ويأتى في دعوى القتل ما يتعلق بها. 

(1”) للأصلء بعد عدم شمول الأدلة لهاء لكونها دعوىّ لا واقع لها. 

(؟”) للإجماعء. وإطلاق الأدلة. ونصوص خاصة منها ما عن أبي 


5 االوسائل تياب 4ع من أبرات الأجارة الحديف: 32515 


ما يعتبر في سماع الدعوئ 0 
فيعمل القاضى حينئذٍ بموازين القضاء على حسب نظره (*71). 

(مسألة :)1١7‏ لو أمكن إحضار الغائب بسهولة أوكان حاضراً فى البلد 
وتعذرإحضاره بلا إعلام ففي جواز الحكم إشكال (76), نعم لو أعلم ولم 
يكن له عذر ومع ذلك امتنع عن الحضور يحكم عليه (70). 

(مسألة :)١‏ تسمع دعوى المدعى على الغائب مطلقاً سواء ادعى 
جحود المدعى عليه أو لا(7”). 








جعفر كل في صحيح محمد بن مسلم قال: «الغائب يُقضى عليه إذا قامت عليه 
البينة» ويباع ماله» ويقضى عنه دينه وهو غائبء ويكون الغائب على حجته إذا 
قدم. ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن ملي" 

وما يظهر منه الخلاف كقول على َه هلا يقضى على غائب»!'!. محمول 
على ما إذا كان قصور فى أصل الدعوى. 

(؟) لاستلزام صحة القضاء عليه ذلك كله. فيدل إطلاق جميع الأدلة عليه 
بالدلالة الالتزامية. فلو كان المدعى بةغيناً وقاميت البينة» ردها إلى المدعي. وإن 
كان ديناً (في الذمة) وقامت البينة, نمم القاضي مال الغائب ويؤدي دينه إن 
انحصر فى ذلك. ولكن لا يدفع إلى المدعى إلا مع الاطمينان بعدم تضرر 

(4؟) من الجمود على الإطلاقات» وإطلاق النص الخاص المتقدم. 
فيجوز. ومن احتمال انصرافها عن الصورتينء فلا يجوز. 

(6؟) لشمول الإطلاق له حينئذ. وسقوط احتمال الانصراف عنه. 

(1؟) للإطلاق الشامل للصورتين. 

وخلاصة الكلام أن الدعوى على الغائب لها أقسام ثلاثة: 


(1(1) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث: ١‏ و]. 
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(مسألة 5:لا يعتبر فى الحكم على الغائب ضم اليمين (11). وإنكان 
هوالأحوط .)١8(‏ 

(مسألة 15): لو حضر الغائب يكون على حجته فإن أراد جرح الشهود 
أو إقامة بينة معارضة يقبل منه (79). 

(مسألة 17): يختص نفوذ الحكم على الغائب بحقوق الناس فلا ينفذ 
الحكم عليه فى حقوق الله تعالى مثل شرب الخمر والزنا وغيرهما(١:)).‏ 








الأول: دعوى الجحود على الغائب. 

الثانى: دعوى مماطلته فى أداء الحق الذي يكون عليه. 

الثالث: دعوى أصل الحق من دون جحوده. ولا مماطلته. ولا ريب في 
ترتب الأثر على الدعوى في القسمين الأولين» وفي القسم الثالث إن ترتب عليها 
غرض عقلائي تقبل» وإلا فلا تقبل. 

(/0) لظهور الإطلاقات» وما تقدم من النص. 

ولكن نسب إلى المشهور اعتبار ضم اليمين تنزيلاً للغائب منزلة الميت. 
فكما تحتاج الدعوى على الميت إلى ضم اليمين فكذلك فى المقام. 

وهولا يخلو عن القياسء ومقتضى إطلاق ادلة الدعوى على الميت -كما 
سيأتي -عدم الاحتياج إليها أيضاًء ويأتي في الدعوى على الميت البحث مع 
المشهونإن شاء الله تعالى: 

(8) ظهر وجه الاحتياط مما مر. 

(9*) إجماعاً. ونصاً: «ويكون الغائب على حجته إذا قدم» كما تقدء!". 

(؛) للأصلء وظهور الإجماعء وانسباق حقوق الناس من الأدلة الخاصة 
-كما مر بعضها ‏ وبناء حقوق الله تعالى على التسهيل مهما وجد إليه 


.١ الوسائل: باب 77 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث:‎ )١( 


ما يعتبر في سماع الدعوى 38> 


ولوكان المدعى به ما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق الناس كما في 
السرقة(١8).‏ ينفذ فى حق الناس دون حق الله تعالى (7 5). 

(مسألة 17):إذا تمت الدعوى من المدعى فإن أحضر المنكر معه وإلا 
يتوقف إحضاره على طلب المدعي ذلك من الحاكم الشرعي (1). 





السبيل. فيشملها إطلاق قول نبينا الأعظم يبك : «ادرؤا الحدود بالشبهات» 
كما سياتى. 

(41) ففيها القطع والضمان. والأول من حقوق الله تعالى. والأخير من 
حقوق الناس. 

(45) لأنهما موضوعان مختلفان. فيترتب على كل منهما حكمه. 

(49) لكونه صاحب الحق والدعوى قائمة به. فيكون له حق إحضار 
المحكوم عليه» ويمكن له رفع اليد عن الدعوى رأسأء أو إيكال الدعوى إلى 
زمان آخر. إلى غير ذلك مما يفيد أنه حقه. 


الفصل الخامس 
في جواب المدعى عليه 


وهو: أما إقرار, أو انكار, أو ما هو مثله -كالسكوت أو يقول لا أدري -أو 
كدت المدعى »)١(‏ ونذكر حكمها فى ضمن مسائل: 

أما الأول: 

(مسألة :)١‏ لو أقر المدعى عليه بما ادعاه المدعى -عيئاً كان أو ديئاً ‏ 
وكان إقراره جامعاً للشرائط فحكم الحاكم والزمه بدفعه ترتفع الخصومة (5). 

(مسألة ؟): ما حكم به الحاكم فى مورد اعتراف المدعى عليه وإقراره 
حكم صحيح جامع للشرائط يترتب عليه جميع آثاره (7). 





() والحضر فن ذلك استقرائق بل عقلئ: 

(؟) لانتفاء موصو التقصومة راس بالإقرار والاعتراف بما يدعيه 
المدعىء فهما متوافقان على شىء واحدء ولا تعقل الخصومة بينهما حينئذٍ. بل 
الاقرار حجة عقلائية بالنسبة إلى المقر لهء مضافاً إلى قولهيَلفْكك: «إقرار العقلاء 
على أنفسهم جائز)("'. وإن لم يحصل حكم من الحاكم وإنما الاحتياج إليه فيما 
إذا كان المورد مسبوقاً بالخصومة. لأجل التأكيد فى مقام الإثبات, لثلا يقع 
تشكيك فيه بعد ذلك من أحدء لأجل ترتب آثار الحكم عليه اهتماماً بالموضوع. 

(؟) لأنه حكم صحيح. وكل حكم كان كذلك. فهو حجة شرعاًء فيترتب 


.17 الوسائل: باب ”من أبواب الإقرار ح:‎ )١( 


ما يترتب على أقرار المدعئ عليه ' 7 


(مسألة "'): لو أقر المدعى عليه ولم يصدر حكم من الحاكم يوخذ 
بإقراره (5)» ويلزم بدفعه إلى المقر له (0)» وكذا لو قامت البيئة على أن الحق 
للمدعي (1). ويدخل المقام فى مورد الأمر بالمعروف أيضاً لوحصل لالآمربه 
العلم بجامعية البيئة للشرائط (7). 





عليه الآنَار. كحرمة نقضه. وعدم جواز رفعه إلى حاكم آخر وما تقدم من حرمة 
سماع حاكم آخر تلك الدعوى مرة أخرى وغير ذلك. 

() لقوله يَلة: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» كما مرء مع أن 
الاقرار من الحجج العقلائية المعتبرة. لدى الكلء فيترتب جميع آثاره. من عدم 
جواز تصرف المقر فيما أقر به إلا بإذن المقر له. 

(0) لأنه حينئذٍ من صغريات الحسبة؛ فيجب كفايةً القيام بها إن تمت 
موازين الحسبة. ظ 

(1) لانها حجة شرعية بل عقلائية أيضاء لآن فى كل مذهب وملة إذا شهد 
شاهدان عدلان عندهم على شىء مد عي توي 

نعم يختلف معنى العدالة فيما بينهم؛ ويمكن أن لا يكون العادل في 
مذهب عادلا فى مذهب اجر وان شيت قلت إن البينة توجب حصول 
الاطمينان النوعي بمفادهاء وهو حجة عقلائية كالعلم؛ والول باختصاص 
حجيتها بما إذا قامت لدى الحاكم الشرعي إنما هو لأجل أن إحراز العدالة 
المعتبرة فيهاء وسائر جهات الشهادة لا تثبت غالباً إلا عنده. لا أنه على فرض 
إحراز جميع الجهات لا تكون معتبرة إلا لديه. كما أن موضوع القضاوة لابد وأن 
يكون لديه أيضأء فلو قامت البينة كذلك تترتب عليها الآثار من عدم جواز 
تصرف المشهود عليه إلا بإذن المشهود له. 

(/) لفرض تحقق العلم بالموضوع, فيترتب عليه الأثر لا محالة. 


7 مهذب الأحكام [ج7؟] 





(مسألة 8): بعد الإقرار الجامع للشرائط من المدعى عليه وسوّال 
المدعى الحكم من الحاكم وتوقف إحقاق الحق على حكمه وجب عليه 
الحكم (8). بل الأحوط ذلك ولو مع عدم التوقف أيضاً (1) وأما مع عدم 
المطالبة وعدم التوقف فلا يجب .)1١(‏ 

(مسألة ه): الحكم هو الالزام بشيء من مال أو عقد أو إيقاع أو إثبات 
شىء خارجاً أو على ذمة »)1١(‏ ولا يعتبر فيه لفظ خاص »)1١(‏ بل يكفى كل ما 
هو ظاهر عرفاً في المقصود (17). كقّضيتٌ وحَكمتٌ ونحوهما (15)» ولافرق 
فى الظهور بين أن يكون بنفسه أو بقرينة (10), 





(8) للإجماع وظاهر الأدلة الدالة على وجوب الحكم بالحق عند وجود 
المقتضى وفقد المانع. كما مر. 

(9) لما يدعى من الإجماع في هذه الصورة أيضاً. 

)٠١(‏ للأصل بعد عدم دليل عليه. وإن كان الأولى ذلك. 

(١1١)لأنه‏ ليس بإخبار لغة وعرفاً وشرعاًء فيكون من الانشائيات قهراًء 
وأما متعلقه فليس فيه حد معينء بل المناط كل ما يصح أن يتعلق به الحكم 
شرعاًء فما عن بعض القدماء في تعريفه من ذكر الإنشاء إنما هو للتوضيح, وإلا 
فيكفى مجرد الالزام, كما أنه لا يعتبر في اعتبار الحكم الخصومة: للإطلاقات. 
والعمومات. نعم هى الغالبة فيه لا ان تكون مقومة لحقيقته. 

(؟1) للإطلاقات. مضافاً إلى الأصلء, والإجماع. 

)١1(‏ لأن المناط إنشاؤه خارجاً. وهو يحصل بكل ما يحصل به الانشاء 
عرفاً. كما لا يحصل بالإخبار. ففى مثل ثبت عندي أو حكمت به. إذا كان في 
مقام الاخبار لا يكون حكماً إذا كان في مقام الإنشاء يكون حدكما. 1 

)١5(‏ مما هو ظاهر فى هذا العنوان من كل لغة. 

(:5) لأن قلراهن الألقاطة مححة مسيرة عند الكل سواء كانت حقيقية أم 


بل يحصل بالفعل أيضاً (11). 

(مسألة :)١‏ يجب على الحاكم أن يكتب الحكم إذا التمس منه المدعي 
وتوقف استنقاذ الحق عليه (17)» وكذا ما يتبع الحكم من إقرار المقر 
ونحوه(18). والأحوط عدم أخذ الأجرة بالنسبة إلى عمله (19). وأماما 
يصرفه في ذلك من الأعيان فلا إشكال في جواز أخذ عوضها إن لم تكن من 
مال المدعي(١7),‏ وأما مع عدم التوقف فلا شبهة في عدم الوجوب ونوا 
أخذ الأجرة .)7١(‏ 

(مسألة 1): اذا وجبت الكتابة لابد للكاتب من الفحص التام في 
تشخيص خصوصيات المدعي من اسمه ونسبه بحيث يأمن من الغلط 
والابهام (؟7), 





مجازية مع القرينة المعتبرة. 
(11)إذاكان في مقام إفادة ذلك. كما إذا أخذ المدعى به من المدعى عليه 
وسلمه إلى المدعى. 

كانه احماق للق وهو عضوت للف يله أذلة الخو 

(14) لما مر فيما قبله آنفاً. 

(19) لكونه من متممات الحكم, فكمالا يصح أخذ الأجرة عليه لأنه شرع 
مجاناًء فكذا متمماته أيضاًء ومّن يقول بالجواز يجعل حرمة أنخذ الأجرة بالنسبة 
إلى خصوص الحكم فقط دون متمماته أو لا يجعله من المتممات أصلاً 
الال 00 

)٠١(‏ لأن الواجب مجاناً إنما هو العمل أي الكتابة» وأما بذل المال 
فمقتضى الأصل عدم وجوبه. كما في تجهيزات الميت ونحوها من الواجبات 
النظامية» فيجوز أخذ عوض تلك الأعيان مطلقاً. 

)1١(‏ للأصلء والإطلاق بعد عدم دليل على الحرمة فيهما. 

(19) كل ذلك تأكيداً لبقاء الحق في مقره. وعدم زواله عن مستقره. 


3 مهذب الأحكام [ج77] 
ولولم يحتج إلى ذلك اكتفى بكتابة ما يفيده (71). 

(مسألة 8: اذاكان, المقر متمكناً من أداء ما أقر به الزم بالتأدية (4؟)) 
ولوامتنع اجبره الحاكم (10). وإذا ماطل وأصر على المماطلة يعاقب حسب 
مراتب الأمر بالمعروف (71), بل يجوز ذلك لغير الحاكم أيضاً (77), 





(7؟) إذ المناط وصول الحق إلى أهله. وهو يحصل بذلك. 

(15) لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم 0 ووجوب أداء حقوق 
الناس فورأ مع التمكنء بالآدلة الاربعة» كما تقدم في كتاب الغصب. 

(10) لانه ولي الممتنع» ولانه نصب لاحقاق الحق وإبطال الباطل. مضافا 
إلى أدلة ولاية الحسبة. 

()) من الرفق أولآًء ثم التغليظ بالقول حسب ما تقدم في كتاب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. فإن المقام من صغرياته. فتشمله ادلته. مضافا إلى 
قوله يلها . «لى الواجد يحل عقوبته وعوضي 1 

(10؟) لإطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بعد تحقق الشرائط 
الحائلة لتقام أيه 1 

واحتمال تقييده بقوله طليةِ فى خبر مسعدة بن صدقة: «إنما هو على 
القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكرء لا على الضعيف الذي لا يهتدي 
سباق( 

مخدوش: إذ ليس المراد بالقوي المطاع والعالم» خصوص الحاكمء؛ بل 
المراد كل مّن يقدر على ذلكء وعلم بتحقق شرائط الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء لأن للقوة والمطاعية مراتب كثيرة. خصوصاً بعد مقابلتها مع 


.13 الوسائل: باب من أبواب الاقرارالحديث:‎ )١( 
.4 الوسائل: باب 8 من أبواب القرض الحديث:‎ )1( 
.١ (؟) الوسائل: باب ؟ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث:‎ 


لوكا المقراره كينا 7 
ويحيسه الحاكم مع تحقق المماطلة إلى أن يؤدي ماعليه (758). 

(مسألة 9): للحاكم الشرعى إجبار المقر الواجد ببيع ماله (14). وإن 
امتنع عن بيعه باعه الحاكم بنفسه (70), ولوكان المقر به عيناً خارجية أخذها 
الحا كم أو المدعي بل وغيره من باب الأمر بالمعروف .)7١(‏ 

(مسألة :)٠١‏ لوكان المقربه ديناً فللحاكم الشرعى أخذ مثله في 
المثليات والقيمة في القيميات مما زاد على مستثنيات الدين. بلا فرق فسى 
ذلك بين الرجل والمرأة (87). 





الضعفة؛ كما فى ذيل الحديث. 

(14) إجماعاًء ونصاًء ففى الموثق: «أن علياطةٍ كان يحبس الرجل إذا 
التوى على غرمائه: ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص. فإن أبى باعه فقسم 
عي 

(19) كما تقدم فى الحديث :بعد حمل قولهطبة: «فإن أبى» على مطلق 
الإباء حتى عن البيع مباشرة مع الالزام. 

() لتحقق موضوع ولايته عليه حينئذٍ بلا إشكال. 

)"١(‏ أما الحاكم فلولايته. وأما غيره فلأدلة الأمر بالمعروف مع انطباقها 
عليه. ولكن الأحوط الاستيذان من الحاكم. 

(37) أما أخذ البدل من المثل أو القيمة. فلضرورة المذهب بل الدين. وأما 
استثناء مستئنيات الدين فللنصء والإجماع. كما تقدم فى كتاب الدين 
والفلس(". فلا وجه للاعادة هنا. 

وأما عدم الفرق بين الرجل والمرأة فللإجماع وقاعدة الاشتراك. ما لم 
يدل دليل على الخلاف. وهو مفقود. 


.١7 الوسائل: باب 7 من أبواب احكام الحجر ج:‎ )١( 


7 مهذب الأحكام [ج7؟] 

(مسألة ١١):إذا‏ ادعى المقر الاعسار وأنكر هالمدعى فمع سبقه باليسار 
فالقول قول منكر العسر ومع سبقه بالعسر فالقول قول مدعيه (1). فإن جهل 
الأمران يقدم قول من ينكر العسر(4"). 

(مسألة 17):إذا ثبت عسره فإن لم يكن عنده اقتدار على دفع عسره من 
الصنعة والقوة على العمل ينظر إلى يساره (720)» وإن اقندر عليه يرى فيه 
الحاكم الشرعي رأيه (77)» مما لا يكون حرجاً عليه من تسليمه. 

(مسألة 1): لولم يعلم إعسار المقروإيساره والدمس المدعي من 
الحاكم حبسه إلى أن يظهر الحال حبسه الحاكم (/ا"), 





(") أمافى الأول: فلأصالة عدم عروض العسر إلا إذا ثبت ذلك بحجة 

وأما الثانى: فلأصالة عدم عروض اليسر إلا بحجة معتبرة شرعية. 
فتترتب آثار اليسر في الأول وآثار العسر في الثاني. 

ا وجوت عجان المدر كني ردصي الخرياايه) ادا فتك الحا ته 

(0) لقوله تعالى: «وانكان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»7(', مضافاً إلى 
الإجماع. والنصء فعن على لكل : «فإذا تبين له حاجة وافلاس خلى شيل 

(7”) لأن ذلك كله من فروع ولايته على إحقاق الحق» ويختلف ذلك 
بحسب الأشخاص والخصوصيات,. مع أن أداء مال الغير واجب يجب تحصيل 
مقدماته. كوجوب تحصيل نفقة العيال» وما ورد عن على طقلا من أنه إذا ظهر 

(0") لأن الحق للمدعىء وقد طلبه من الحاكم, فلابد له من إحقاق الحق 


.58٠١ سورة البقرة:‎ )١( 
:* الوسائل: باب 7 من أبواب الحجر ج:‎ )1( 


لو أقر المدعئ عليه بأن المال للمدعي 7 
فإن تبين إعساره خلّى سبيله بلا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة كما 
تقدم(000. ١‏ 

(مسألة 15): لابد من ملاحظة شأن المعسر فى الزام الكسب عليه بأن لا 
يكون حرجاً عليه أو غير لائق به (9). 

(مسألة :)١6‏ لو أضر الحبس بالمعسر أوكان أجيراً للغير قبل ذلك فلا 
يجوز حبسه .)1١(‏ 

(مسألة :لا يجب على الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها في أداء 
الدين وكذا لا تجب على المرأة الزواج لأخذ المهر وصرفه في دينها (61). 

(مسألة :)1١0/‏ إذا وهب المديون واهب مالاً لصرفه في دينه ولم يكن في 
قبوله مهانة وجب عليه القبول (17). 

(مسألة 18): لو أقرالمدعى عليه بالدين ثم عرض له الجنون يتولى أمره 
الحاكم الشرعى فينظر فى يساره وإعساره وسائر جهاته (). 

(مسألة 14): اذا أقر المدعى عليه بأن المال للمدعى جاز له التتصرف 
والمقاصة ونحوهما مطلقاً (45). ١‏ 





لكواته ضور لذللك: 

(28) لاطلاق الأدلة» وقاعدة الاشتراك. 

(89) كل ذلك لقاعدة نفي الحرج. 

(50) لقاعدتي نفى الضررء والحرج. 

)4١(‏ للأصلء والإجماعء وظهور أدلة وجوب أداء الدين فى غيرهما. 

(؟4) لصدق التمكن عرفا بلا إشكال. 

(1]) لأن له الولاية عليه. وتشمله إطلاقات الأدلة حينئذ. لأنها تشمل 
نفس المدعى عليه كما تشمل الولى أيضاً. 

(44) كل ذلك لتمامية المقتضي لتصرفات المدعنى, وفقد المانع عنهاء 


7 مهذب الأحكام [ج7؟] 
(مسألة :)7١‏ لا يجوز للحاكم إيقاف المقر عن الإقرار في حقوق 
الناس(60).» ويجوز ذلك فى حقوق الله تعالى (17). 
وأما الثانى (/51). 








مضافاً إلى الإجماعء وفى خبر مسمع قال: «قلت لأبي عبداللهطقة: إني كنت 
استودعت رجلاً مالأ فجحدنيه وحلف لى عليه ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال 
الذي كنت استودعته إياه. فقال: هذا مالك فخذه. وهذه اربعة الآف درهم 
ربحتها في مالك فهي لك مع مالكء واجعلني في حل؛ فاخذت المال منه وابيت 
أن آخذ الربح» وأوقفت المال الذي كنت استودعته واتيتك حتى استطلع رايك؛ 
فما ترى؟ فقالقة: خذ الربح واعطه النصف, وأحله إن هذا رجل تائب والله 
يحب التوابين)(» والظاهر أن أخذ نصف الربح إنما هو من باب الإحسان 
والتفضلء لا الوجوب. ولا فرق فيما تقدم بين من تاب وأقرء أو أقر 
بدونها. 

(0) لأنه ظالم بالنسبة إلى صاحب الحق. 

(1) لكونها مبنية على الاستتار. ويدل عليه خبر ماعز المعروف بين 
الفويقيه "ل تكرار الاقران: 

(80) وهو جواب المدعى عليه بالانكار. 

وليعلم أولاً: أن فصل الخصومة بين الطرفين إنما يتحقق إما ببينة المدعي. 
أو يمين المنكر, لقول النبى يَلبكق: «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمانء 
وبعضكم الحن بحجته من بعضء فايما رجل قطعت له من مال أخيه شيثاًء فإنما 
قطعت له قطعة من النار»("» وقول أبى عبدالله لا : «البينة على المدعى واليمين 





)١(‏ الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب الوديعة. 
(؟) مستدرك الوسائل: باب ١5‏ من أبواب حد الزنا الحديث: غ. وسنن البيهقي ج: / ص: 71؟. 
() الوسائل: باب ١‏ من أبواب كيفية الحكم. 


احلاف المنكر حق للمدعي 7, 

(مسألة :إن كان جواب المدعى عليه الإنكار فأنكر دعوى المدعى 
فإن كان جاهلاً بأن عليه إقامة البيئة أوعلم بها ولم يعلم أن له إقامتها من قبل 
نفسه وجب على الحاكم إعلامه بالحال (6/8)» فيقول له: إن كانت لك بينة 
فأقمهاء وإذا لم يكن له بيئة ولم يعلم أن له حق إحلاف المنكر حينئذٍ وجب 
على الحاكم أن يعرّفه ذلك أيضاً (19). 

(مسألة 7 الإحلاف حق للمدعى فليس للحاكم إحلاف المنكر.كما 
انه ليس له الحلف قبل التماس المدعي ذلك .)0١0(‏ 





على المدعى عليه( 

وقد تجب على المدعيء مضافاً إلى إقامة البينة اليمين أيضاًء وقد 
كر السكز البدين عان المندع اويا من تتمغييل ذلك كبن إن عاد الله 
تعالق: 

(4]) مقدمة لفصل الخصومة. 

(9) لأن أصل الدعوى قائمة بالمدعى. وله التخيير بين إقامة البينة وبين 
إحلاف المنكر. لإحقاق ما يدعيه وإثباته. كما أن الحاكم الشرعي نضّب لفصل 
الخصومة. اي سماع شهادة البينة والحلف. فهما مورد حق كل من المدعي 
والحاكم؛ فيجب ذلك عليه مقدمة لتشخيص الموضوع ليحكم بينهما بالموازين 
البحقة: 

(00) لأصالة عدم ترتب الأثر. وظهور الإجماع؛ وصحيح ابن أبي يعفور 
تإذا رقى ساحن الح نيو المتكر لحقة فايتحلقه فتلت أن لا تق لد 
كلل همه اليمية يدق الحدعى قاذ دعزق لقند كلك لد وان كان ا 
عاقلة» قاله حرو إن أفام ينما امكمرفد إلى سمي قينامة نكن لم واد 


)١(‏ الوسائل: باب ”من أبواب كيفية الحكم الحديث: ؟. 


1 مهذب الأحكام [ج7١]‏ 


فلا اعتبار بيمين المنكر قبل التماس المدعى, وكذا ليس للمدعى إحلاف 
المنكر قبل إذن الحاكم (01)» فلو حلف كذلك لم يعتد به (07) وأعاده 


الحاكم إن التمس المدعى(07). 
(مسألة 7):إذا لم يكن للمدعى بينة واستحلف المنكر فحلف سقطت 
دعوى المدعى (2)65 


اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله. مما قد استحلفه عليه) ١!‏ حيث يظهر منه أن 
زفنا الفدعى بالخلف خرط فن صحية: 

[63) لأعالة عل عرد الأنر يدوه ولاسناء والميرة والتضرف الله 
من الأخبار منها قول أبى عبدالله طِ فى خبر سليمان بن خخالد: «فى كتاب 
على ِل أن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربه فقال: يا رب كيف أقضي فيما لم أر ولم 
أشهد. فأوحى الله تعالى إليه: احكم بينهم بكتابي» وأضفهم إلى اسمىء. فحلّفهم 
(تحلفهم) به)(". 

(09) لفقدان الشرط فيه. 

(09) للإجماعء ولبقاء حقه كما عرفت لو رضي الحاكم بذلك. 

(08) إجماعاء ونصوصاء منها ما تقدم من صحيح ابن ابى يعفور. ومنها ما 
عن أبى عبدالله ليلا فى خبر النخعى: «فى الرجل يكون له على الرجل المال 
فيتخده» تال: إن النتملقه فايس له أن رحد ليتاموان ركه ول متتحلفة فهو 
على ا ومنها قول أبي الحسن الثاني لجا أيضاً: «فإن حلف فلا حق ل 
وإن رد على المدعي فلم يحلف فلا حق لع( 2 ومنها صحيح ابن خالد قال: 


)١(‏ الوسائل: باب 9 من أبواب كيفية الحكم الحديث: 
(1) الوسائل: باب ١‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث: 
() الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب كيفية الحكم. 

(4) الوسائل: باب من أبواب كيفية الحكم الحديث: 


٠ ٠. 
20 ب“‎ 


- 


سقوط الدعوئ باستحلاف المنكر ١م‏ 
فلا يترتب على دعواه آثار بقائها من مطالبة حقه ومقاصته ورفع الدعوى إلى 


الحاكم كما لا تسمع دعواه (00).» ولكن لا تبرأ ذمة المدعى عليه ولا تصير 
العين الخارجية بهذا الحلف خارجة عن ملك صاحبها (2)05 








«سألت أبا عبدالله كد عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلفء ثم وقع 
له عندي مال. اخذه لمكان مالى الذي ا واحلف عليه كما صنع؟ قال: إن 
خانك فلا تخنه. ولا تدخل فيما عتبته عليه)! ''. ومنها خبر عبدالله بن وضاح 
قال: : ١كانت‏ بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم. فقدمته إلى 
الوالي فاحلفته فحلف وقد علمت انه حلف يمينا فاجرة. فوقع له بعد ذلك 
عندي ارباح ودراهم كثيرة. فأردت أن اقتص الالف در هم التي كانت لى عنده 
واحلف عليهاء ل ا ا 0 
وقع له عندي مال, فإن أمرتني أن آخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فعلت؟ 
فكتب: لا تأخذ منه شيئاًء إن كان ظلمك فلا تظلمه ولولا أنك رضيت بيمينه 
فحلفته لأمرتك ان تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه؛ وقد ذهيت 
اليمين بما فيها. فلم آخذ منه شيئاً وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن طلق»". إلى 
غير ذلك من الأخبار. 

ومقتضى إطلاقهاء بل صريح بعضها عدم الفرق بين أن يكون للمدعىي 
ننه أولآ.ولا بين مون المدعييبه عينا أو ديناء ولا بين شرل سقوط الحق 
وعدمه. 

(00) لأن كل ذلك من آثار سقوط الحق والدعوى, وقد مر فى النصوص 
افا ْ 

(03) للأصل. والاجماعء بل الضرورة» والنصوص منها ما رواه الفريقان 





.١ الوسائل: باب 87 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 
من أبواب كيفية الحكم.‎ ٠١ الوسائل: باب‎ )1( 


م مهذب الأحكام [ج7؟] 


فيجب عليه ردها وإفراغ ذمته وإن لم يجز للمالك أخذها ولا يجوز للمنكر 
بيعها وهبتها وسائر التصرفات فيها (01)» ويجوز للمدعى شراء العسين 
المدعى بها من الحالف واستيهابها منه (/0)» كما يجوز له إبراء المديون من 
ديئه (09). 


(مسألة 15): لو أقام المدعى البيئة بعد حلف المنكر لم تسمع(10). 


عن نبينا الأعظم يبي أنه قال: «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان» وبعضكم 
الحن بحجته من بعضء فايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فإنما قطعت له 
به قطعة من النار)(١",‏ ولا فرق بين اليمين الكاذبة والبينة الكاذبة. 

(/00) أما الأول» فلبقاء اشتغال الذمة في الواقع؛ والحلف إنما أثر في 
الخصومة الظاهرية فقط. وأما عدم جواز تصرف المالك فيه قصاصاً ولا بغيره. 
فلصيرورة المال للمنكر فى ظاهر الشرع؛ ويجوز اختلاف الأحكام الظاهرية مع 
الأحكام الواقعية. حفظاً للنظام في رفع خصومات الانام وغيرها. 

(08) لفرض صيرورتها ملكه بعد الحلف. فيجرى عليه جميع أحكام 
ملكه. 

(09) لفرض أن المنكر مديون له في الواقع» وإنما الحلف أثر في قطع 
الخصومة الظاهرية. 

نعم لو كان مورد الابراء خخصوص الدين الظاهري لا يبقى موضوع له 

)٠0(‏ لسقوط أصل الدعوى في ظاهر الشرع بحلف المنكرء فلا يبقى 
موضوع بعد الحلف للدعوى وإقامة البينة. 

ونسب إلى جمع سماع إقامة البينة لبقاء الحق الواقعى باعتقاده, وهو 
يصلح للإقامة والسماع. 


.١ من أبواب كيفية الحكم الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 


هل تجري أقامة البينة من المنكر؟ ىم 
حتى لو غفل عن الحكم أو رفعت الدعوى عند حاكم آخر فحكم ببيئة 
المدعى فلا أثر لحكمه (11). 

رسنال 0 هل نختص وظيفة المنكر بالحلف فقط فيما مر من 
الأحكام أو تقبل منه البيئة أيضاً إن أقامها وكانت جامعة للشرائط من كل جهة 
وجهان (؟67). 








وفيه: أن المنساق من الأخبار أن أثر الحق الواقعى إنما يظهر فى الآخرة. 
وآفاافى الذنا فاتفطتلح الخضومة فيها مظلقاً. 

(11) لبطلان أصل الدعوى. فلا موضوع لصحة الحكم حتى يعتد به. 

(19) مقتضى الإطلاقات الجواز, وأما قولهطكُة: «البينة للمدعى واليمين 
فق العاصن عل" إنها هو من باب الغالب لا التقييد الحقيقي. ويظهر الجواز 
عن جمع منهم صاحب العروة فى ملحقاته. ويمكن تأييد ذلك بعدة روايات. 
منها موثق حماد بن عيسى قال: «بينما موسى بن عيسى في داره التي فى المسعى 
يشرف على المسعى. إذ رأى أبا الحسن موسى طقلا مقبلاً من المروة على بغلة. 
فامر ابن هياج رجلا من همدان منقطعا إليه ‏ أن يتعلق بلجامه ويدعي البغلة. 
فأتاه فتعلق باللجام وادعى البغلة فثنى أبو الحسن طلكُلةِ رجله ونزل عنهاء وقال 
لغلمانه: خذوا سرجها وادفعوا إليه. فقال: والسرج أيضاً لي. فقال اقة: كذبت 
عندنا البينة بأنه سرج محمد بن على. وأما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب وأنت 
أعلم وما قلت)!". فإنه ملكلا ادعى وجود البينة على السرج مع أنه اكلا منكر. 
وكان تكليفه اليمين. وكذا خبر حفص بن غياث عن الصادق لكلا قال: «قال له: 
إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لى أن اشهد أنه له؟ قال: نعم( وغير 
)١(‏ الوسائل: باب ” من أبواب كيفية الحكم الحديث: ؟. 


(؟) الوسائل: باب 71 من أبواب كيفية الحكم الحديث: .١‏ 
(') الوسائل: باب 50 من أبواب كيفية الحكم الحديث: ؟. 


م مهذب الأحكام [ج7؟] 
(مسألة 77): لو تبين كذب الحالف فى حلفه بعد حكم الحاكم ينقض 
الحكم (1). فيجوز للمدعى ترتيب آثار كونه محقاً من المطالبة والمقاصة 
ونحوهما(14). 
(مسألة 77): يشترط فى الحلف الموجب لسقوط حق المدعى مقارئته 
لحكم الحاكم فلا أثر له بدون حكمه (10). ْ 
(مسألة 78): للمنكر أن يرد اليمين على المدعى فاذا حلف ثبتت دعواه 
مع حكم الحاكم وإلاسقطت كذلك (17). ١‏ 





ذلك من الأخبار. 

(19) بل لا حكم في البين حتى ينقضء لتبين كون المنكر ظالماً محضاً 
فالحكم لغو وإنشاء باطل. 

(68) لفرض ظهور بطلان حلف معارضه. فيثبت حقه لا محالة. والدعوى 
بلا معارض في البين» فإنها مقبولة شرعاً وعرفاً بل وعقلاً أيضاً. 

(1) لأصالة عدم السقوط إلا بعد تمامية السبب. وهو حكم الحاكم؛ مع 
أن نصب الحاكم وإرجاع الناس إليه لا معنى له إلا اتباع حكمه ونظره. ومعرضية 
غيره للمناقشة والخدشة. فتدوم الخصومة ويطول النزاع. 

فلا وجه لما يقال: من أن إطلاق أدلة اعتبار اليمين والبينة يقتضى الاكتفاء 
بهما مطلقأ. ولو لم يكونا مقرونتين بحكم الحاكم. 

مخدوش: لأن اعتبارهما فى مورد الخصومة لدى الحاكم ورفع النزاع إنما 
هو لأجل التسبب بهما إلى الحكم. الذي هو بمنزلة حكم الله تعالىء فالقاطع 
البتي للخصومات إنما هو حكم الحاكم فقط شرعاًء بل وعرفاً أيضاً. كما هو 
المتعارف بين جميع أرباب الملل والديانات فى الأحكام الدائرة بينهم الصادرة 

(11) أما ثبوت الدعوى فللإجماعء. والنصوص - تقدم بعضها منها 


5 البقيق من الندكر على العدعق 77 





(فسالة 4 ذا سقطت دعوى المدعي برد الحلف إليه وحكم الحاكم 
كما تقدم ليس له طرح الدعوى ثانياً ولو في مجلس آخر-كانت له بينة أو 
لا-(17) وإذا ادعى بعد رد الحلف عليه أن لى بينة. يسمع منه الحاكم (14), 
وكذا لو استمهل فى الحلف لتبين الحال لم يسقط حقه (19). 

(مسألة :)7١‏ ليس للمدعى بعد أن رد المنكر الحلف إليه أن رده إلى 
المنكر :)1١(‏ وإنما عليه إما الحلف أو التكول وللمنكر أن يرجع عن رد 
الحلف إلى المدعي قبل أن يحلف وكذا للمدعى أن يرجع عنه لو طلبه من 
المنكر قبل حلفه .)١/١(‏ 





قوله يد في صحيح ابن مسلم: «في الرجل يدعي ولا بينة له قال: يستحلفه. فإن 
رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له)(". ومنه يظهر دليل 
السقوط ان لم يحلف أيضاً. وأما الاحتياج إلى حكم الحاكمء فلما تقدم في 
المسالة السابقة. فلا وجه للاعادة. 

(10) لإطلاق ما مر من قولهطةٍ: «فلا حق له)؛ ومثله غيره. مضافاً إلى 

(18) لأن الحق للمدعىء فهو مخير فى إحقاق حقه بإقامة البينة: أو إسقاطه 
بإحلاف المنكرء وهذا التخيير ثابت له ما لم يسقط الدعوى. 

(19) للأصلء والاتفاق. والإطلاق. وكذا فى الاستمهال للتروي. 

)٠(‏ لأنه يصدق عليه أنه لم يحلف فيسقط حقه. كما في النصوص 
الكثيرة التي تقدم بعضها. 

)١(‏ كل منهما لاستصحاب بقاء حق ذلك بعد عدم دليل على الخلاف. 


.١ الوسائل: باب 7 من أبواب كيفية الحكم الحديث:‎ )١( 


43 نهدت الأحكام [ج7؟] 

(مسألة ١):إذا‏ تكل المنكر عن الحلف ولم يرده إلى المسدعي 
يرد الحاكم الحلف على المدعى فإن حلف ثبت دعواه وإلاسقطت (77). 

(مسألة 7 إذا رجع المنكر الذي نكل عن الحلف فإن كان بعد حكم 
الحاكم عليه لا يلتفت إليه (*71), ويلزم الحق عليه بلا فرق بين علمه بحكم 
النكول أو لا(74). وإن كان قبله ولو بعد حلف المدعى اليمين المردودة 
يلتفت إليه (0/0. ١‏ 

(مسألة 7"): يجوز إمهال المنكر إذا استمهل (71) فى الحلف. أو الرد 
ليرى صلاحه بما لا يضر بالمدعى إلامع رضاه بذلك (/1/1): 





(؟7) لإطلاق المستفيضة الدالة على القضاء بالبينات والأيمان كما تقدم ‏ 
فإذا لم يرد المنكر اليمين على المدعىء يرد الحاكم عليه ولاية. ولأصالة عدم 
شواك الحق إلا بالك 

وعن جمع الحكم على المنكر بمجرد نكوله. واستدلوا عليه بوجوه كلها 
مخدوشة. ومّن شاء فليراجع المطولات. 

(/) لثبوت الحق عليه شرعاً بحسب تمامية موازين القضاء. فلا يبقى 
موضوع للرجوع بعد ذلك. 

(74) لآن ثبوت الحق عليه بعد تمامية الحجة من الوضعيات التى لا دخل 
للعلم والجهل فيها. 

(/) لفرض عدم الحكمء وكشف رجوعه عن أن حلف المدعي اليمين 
المردودة إليه وقع لغوأء مع أن الشك في تمامية موازين القضاء يكفى فى عدم 
التمامية. 

(3/) للأصلء وظاهر الاطلاقء والاتفاق. 

(70) لأن حق الإحلاف للمدعىء فله أن يعمل فى حقه بما شاء وأراد. 


يجوز امهال المنكر اذا استمهل في الحلف الى 


وكذاإذالم يوجب تعطيل الحق أو التأخير الفاحش (78). 





ومنه يظلهر أن عدم جواز التأخير بقدر الضرر ونحوه. إنما هو لمراعاة حقهة 
فيكو محرماً خيرياً لآ نفسيا. 


طرق اثبات الدعوى وما يتعلق بها 


الدعوى: إما تثبت بالشاهدين أو بشاهدين ويمين -كالدعوى على 
الميت أو بشاهد واحد ويمين. وهناك دعاوى أخرى تسمع بلا بينة وشاهد 
واحد ويمين .)١(‏ 

(مسألة :)١‏ لا يجوز للحاكم الزام المدعى بإحضار بينته (؟)» حستى لو 
قال: (إن لى بينة) فينخير المدعى بين أمور ثلاثة: ترك أصل الدعوى, إحضار 
البينة» مطالبة اليمين من المنكر (8). 

(مسألة 1): يجوز للحاكم إعلام المدعى بالتخيبر فى الأمور الشلاثة 
مطلقاً (5). 





)١(‏ هذا الحصر استقرائي» يحصل للفقيه المتأمل في موارد سماع 
الدعوى. 

(؟) لأصالة عدم الولاية للحاكم على هذا الالزام» والشك فيها يكفي في 
عدمهاء ما لم تكن حجة معتبرة على ثبوتها له. 

(؟) لأن الحق للمدعيء فيتخير بين الأمور الثلاثة والعمل بما شاء وأراد. 
مالم يكن دليل على المنع؛ وهو مفقود. 

() للأدلة الدالة على بيان الحق وإظهار الحكمء وأصالة الإباحة 
الشاملة للمقام. بلا فرق بين جهل المدعى بالحكم أو علمه. لشمول الأصل 
للصورتين. وتنبيه العالم أيضاً يكون حسناً من باب التأكيد في إتمام 
الحجة. 


أقسام شهادة البينة 04 

(مسألة ): يجوز للمدعى إحلاف المنكر ولوكانت بينته حاضرة لديه 
عند الحاكم (0): وعلم بقبول الحاكم لها (1) , 

(مسألة ؟): يستمر نخيير المدعى بين الأمور الثلاثة إلى تحقق أحد 
أطرافها (1), ولولم يحكم الحاكم (8). 

(مسألة 0): لو أحضر المدعى الشهود وعرف الحاكم أنه فى مقام 
إقامتها فللحاكم أن يسأل الشهود حينئذٍ (9)» وإلا فلا .)1١(‏ 

(مسألة :)١‏ لو شهدت البينة فالأقسام ثلاثة:إما أن يعلم الحاكم 
بجامعيتهما للشرائط: أو يعلم بفقدهما لبعض الشرائط. أو الشك فى ذلك, 
ففي الأول يعمل بشهادتهما وفي الثاني يطرحهما كما يأنى, وفى الشالث 
يتفحص ويعمل بما يظهر له .)1١(‏ 





(0) لصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله مه : «إذا رضى صاحب الحق 
يمين المنكر لحقه. فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله. ذهبت اليمين بحق 
المدعي. فلا دعوى له. قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم)!'. مضافاً 
إلى الأصل بعد كون الحق له. 

(5) لشمول الصحيح لذلك. 

(/) بإقامة البينة المقبولة عند الحاكمء أو حلف المنكر, أو ردّه الحلف 
إلى المدعي. 

4 لأطلاق نا فرمن حم ابن أى يغقور أنفا. 

(9) لأصالة عدم وجوب السؤالء إلا في هذه الصورة. 

)٠١(‏ لما تقدم من الأصل. 

)1١(‏ أما القبول في الأول: فلفرض أن المقتضي للقبول موجود والمانع 


.١ الوسائل: باب 4 من أبواب كيفية الحكم الحديث:‎ )١( 


9 مهذب الأحكام [ج7؟] 


(مسألة 1): لو علم الحاكم بعدم جامعيتهما للشرائط من فسق أو 
نحوه -طرحهما (17). ولوادعى المدعي خطأ الحاكم في علمه تسمع 
منه(1)» فإن أثبت ما يدعيه تقبل الشهادة, وإلا فلا (15). 

(مسألة 4): لو ثبت جامعيتهما للشرائط لم يحتج إلى التزكية ويعمل 
الحاكم بعلمه .)١6(‏ 

(مسألة 8):إذا ادعى المنكر عدم جمعهما أو أحدهما للشرائط تقبل 
منه (17)» فإن أثبت دعواه اسقطهما وإلا أنشأً الحاكم الحكم (17). 


عنه مفقود. 

وأما الطرح فى الثاني: فلفقد شرط الحجية. فلا موضوع للقبول. 

وأما الفحص في الأخير فلأصالة عدم ترتب الأثر على شهادتهما إلا 
بذلك. 

(19) لأن علمه فى هذه الجهة حجة بالنسبة إلى نفسه. فله العمل بعلمه. 

(17) لأن كل دعوى تصدر من كل مدع جامع لشرائط الدعوى تقبلء إلا إذا 
دل دليل على عدم القبول. ولا دليل عليه كذلك فى المقام. 

(18) أما القبول فى الأول: فلفرض أن المدعى أثبت اعتبار شهادتهما 
سي مشر وق لاسدالة ْ 

وما الطرح فى الأخير: فلعدم الاعتبار بشهادتهماء وعدم ثبوت ذلك عند 
الحاكم. 

)١0(‏ لان للتزكية طريقية لحصول العلم للحاكم بجامعية الشرائط. 
والمفروض حصوله. فلا موضوع للتزكية حينئك. 

(11) لأنه من الدعاوى الصحيحة. وله حق ذلك فى المخاصمة. 

(10) أما الأول: فلسقوط البينة عن الاعتبار بعد ثبوت الجرح. 

وأما الثاني: فلوجود المقتضى لصحة الحكم وفقد المانع. 


يلزم على المدعي تزكية الشهود 1١‏ 
(مسألة :)٠١‏ يجوز للحاكم الاعتماد على استصحاب الحال (18). 
(مسألة )١‏ :لو لم يعلم الحاكم حالهما يقول: عليك تزكية الشهود. إذا 

جهل المدعى بأن عليه ذلك (014» فان زكاهما بالطريق الشرعى »)7١(‏ يقول 

الحاكم للمنكر: إن لك الجرح إنكان جاهلاً به (11), فإن اعترف بعدم الجارح 

المدعى(57). 





() أي العدالة أو الفسق. لأنه معتبر شرعاً. ويجوز للحاكم الاعتماد على 
كل ما هو معتبر كذلك. 

(19) مقدمة لصحة الحكم وتماميته. التي أقدم الحاكم عليه في هذه 
الخصومة والحكومة. ولأنه إرشاد إلى الحكم المبتلى به فعلاً بالنسبة إلى الجاهل 
به. ويؤيده ما عن النبى ول أنه كان يرسل شخصين من قبله لا يعلم أحدهما 
بالآخر. يسألان قبيلتيهما عن حالهماء فإن جاءا بمدح وثناء حكم. وإن جاءا 
بشين ستر عليهماء ودعا الخصمين إلى الصلح. وإن لم يكن لهما قبيلة سأل 
الخصم عنهماء فإن زكاهما حكم وإلا طرحهما!". 

)٠١(‏ كإقامة البينة على التزكية. 

)1١(‏ لأنه إرشاد للحكم. وبيان له بالنسبة إلى الجاهلء كما مر. 

(9؟) لتمامية الحكم حينئذ من جهته. ووجود المقتضى له وفقد المانع 


(؟) لأصالة عدم اعتبار بينة المدعى بعد المعارضة بقيام البينة على عدم 
اعتبارها. 


.١ الوسائل: باب 7 من أبواب كيفية الحكم الحديث:‎ )١( 


0 مهذب الأحكام [ج7؟] 


(مسألة 17):إذا جهل الحاكم بحال الشهود وطلب من المدعي التزكية 
وأبدا عذراً وطلب من الحاكم الفحص لا يجب عليه ذلك وإن حسن 
استجابته( 755). ولو طلب الحاكم الجرح فى البينة المقبولة من المنكر ولم 
يفعل لا يجب على الحاكم الفحص ويحكم على طبق البيئة (10)» ولو 
استمهله لإحضار الجارح يمهله بالمقدار المتعارف (731)» ولو أدعى المنكر 
إحضاز الجارح في مدة طويلة يحكم على طبق بينة المدعى (757). 

(مسألة 1): إذا أقام المدعى البينة على حقه ولم يعرفهما الحاكم 
بجمعهما للشرائط فالتمس المدعى من الحاكم أن يرجع إلى المنكر في 
اعترافه بجمعهما للشرائط يجوز له ذلك (78). 


(؟) أما عدم وجوب الفحص على الحاكمء فللأصل. 

وأفا حسن استجابته. فلأنه من قضاء حاجة المؤمن. وهو حسن بل 
مستحب. كما تقدم مكرراً. 

(6؟) أما عدم وجوب الفحص. فللأصلء وأما الحكم على طبق البينة. 
فلفرض حجيتها وتماميتها. 

(1؟) أما أصل الاستمهال فى الجملة: فلأن للمنكر (المدعى عليه) حق 
الجرح من غير تقييد بالفورية. وها لمق از الحتها ننه فلأنه المنساق عرفاً في 
المقام بعد عدم دليل شرعى على التحديد يصح الاعتماد عليه. ويجوز للحاكم 
أن يحكم بالبينة لفرض تماميتهاء ثم ينقضه لو جاء بالجرح. 

(70) لتماميتهاء وعدم دليل على صحة الإمهال إلى هذا الحد. بل قد 
يتضرر أ«مدعى بذلك. 

40 لأن النين المدعن قله الامعرقة لعقايما بارغا لدي العاده: 
وليس في البين نهي شرعي عن ذلكء فلا تجري أصالة عدم السلطنة له على 
ذلك بعد ثبوت الحق فى الجملة. 


يعتبر في الجرح والتعديل ظهور اللفظ فيهما 0 

(مسألة 15): لو تبين فقد الشاهدين أو أحدهما لبعض شرائط الشهادة ‏ 
من فسق أو نحوه فإن كان ذلك بعد إنشاء الحكم يصح الحكم وتفصل به 
الخصومة, وكذا إذاكان بعد الشهادة وقبل إنشاء الحكم, وأما إن كان ذلك قبل 
الشهادة فلا أثر لها ولا يبقى موضوع للحكم حينئذٍ (19). 

(مسألة يكفى الإطلاق فى كل من الجرح والتعديل (70)» ولا يعتبر 
ذكر السبب فيهما (11), ولكن الأقسام ثلاثة: 

الأول: ما إذا أحر زا تحاد نظر الجارح أو المعدل مع نظر الحاكم فى منشأ 
الجرح أو التعديل. 

الثاني: ما إذا لم يعلم ذلك. 

الثالث: ما اذا علم الاختلاف. وفى الأولين يجوز الاكتفاء بالإطلاق 
بخلاف الاخير(؟737). 

(مسألة يعتبر فى الجرح والتعديل ظهور اللفظ فيهما. ولا 
يسعتبر سوى ذلك من الضمائم مثل أن يقول: انه مرضئ. أو مقبول 





(19) أما صحة الحكم فى الأول فلتمامية الشهادة. ووجود المقتضى لها 
وفقد المانع. وكذا بالنسبة إلى الثاني» لفرض عروض سبب الجرح بعد تماميته. 
ومنه يظهر بطلان الشهادة فى الآخير. 

(") لأطلاق الأدلة» والسيرة. 

)١(‏ لتحقق التعديل والجرح بدون ذكر السبب أيضاً. كما في الشهادة 
على الطهارة والنجاسة ونحوهماء مما لا يذكر فيها السبب. 

(77) أم الأول: فلفرض اتحاد نظريهما في سببي الجرح والتعديل. 

وأما الثاني: فلأصالة عدم اعتبار ذكر السبب. 

واماالاخير: فلفرض تحقق اختلاف النظر. فلابد من ذكر السبب حينئل. 


3 مهذب الأحكام [ج7؟] 
الشهادة ونحوهما(7"). 

(مسألة ):إذا تعارضت بينة الجرح والتعديل (4), تسقطان 
بالتعارض (0"). فعلى المدعى عليه اليمين (7"”7), ولكن لو كانت لبيئة 
المدعى حالة سابقة من العدالة أو الفسق يوْحْذْ بها (17) ففى الأولى نتم 
البينة ويحكم بها (/7): وفي الأخير تثبت اليمين على المنكر (79). 

(مسألة ): يشترط فى الشهادة بعدالة البينة العلم بالعدالة )5١(‏ 





(") أما كفاية كل لفظء فلما مر غير مرة من حجية كل لفظ ظاهر فى 
المحاورات؛ وأما عدم اشتراط الضم. فللأصل والإطلاق. ْ 

(") كما إذا قالت أحداهما: إنها عادلة. وقالت الأخرى: إنها فاسقة, أو 
اختلفتا فى الزمان والمكان. 

زوع لصدق عدم قيام حجة معتبرة على أحدهما في البينء ولأصالة 
السقوط في تعارض الحجتين مطلقا. هذا إذا لم يكن ترجيح فى البينء وإلا 
فيؤخد بالراجح. 

(1) لانحصار فصل الخصومة بها حينئذ. كما أن له رد اليمين إلى 
المدعي. 

(7) لاعتبار الاستصحاب شرعاًء فيصح العمل بها ما لم يعلم الخلاف. 

(8") لفرض تحقق العدالة بالأصل. 

(9) لطرح البينة» بل وفسادها بالأصل. 

(0) لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم 74" . وقوله تعالى: «إلا 
من شهد بالحق وهم يعلمون76". وقول نبينا الأعظم يلكي حينما سئل عن 
الشهادة: «مل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دعا" وعن الصادق طلكةٍ رلا 
كور الاسرام 35 


(؟) سورة الزخرف - 85. 
(االوسائلة باه :اه أبزات القتهادات: 


يجوز الحكم لو شهد الشاهدان بحسن الظاهر 10 


إما بالشياع أو بمعاشرة موجبة لذلك (١غ).‏ ولا يكفي فى الشهادة حسن 
الظاهر ولو أفاد الظن (7غ). ولا الاعتماد على الأمارة والأصل غير المفيد, 
للعلم (577)» وكذا الشهادة بالجرح يعتبر العلم بفسقه. وتحرم الشهادة بما لا 
يوجبه من البينة والاستصحاب (5). 

(مسألة 6: يجوز للحاكم الشرعي الاعتماد على الثبوت التعبدي من 
البيئة أو الأصل أو حُسن الظاهر فى حكمه فى الخصوصيات (10). 

(مسألة ١1):إذا‏ شهد الشاهدان بحسن الظاهر يجوز الحكم 





تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك( ومضافاً إلى الإجماع: وما 
نأني في أول كتاب الشهادة من أنها من الشهود. ولا اختصاص لذلك بالشهادة 
بالعدالة» بل يعم كل شهادة. 

(41) لأن المناط حصول العلم بها من أي منشأ حصل. 

(؟؛) لأصالة عدم الاعتبارء إلا مع العلم به. 

(؟4) لعدم حصول العلم من ذلك كلهء و«ان الظن لا يغنى من الحق 
شيثاً» "١‏ 

نعم يجوز الشهادة بعين ما حصل له بأن يشهد الشاهد بقيام البينة» ومفاد 
الاستصحاب. ويقول: هذا مستصحب العدالة عنديء لكنه لا ينفع للشهادة 
المعتبر فيها العلم. 

(غ8) الكلام فيه عين الكلام في الشهادة على العدالة» بل كل مشهود 
به كذلك, لوحدة الدليل في الجميع من الككتابء والسنة, والإجماع؛ كما 

(10) لأن كل ذلك طريق شرعي معتبر» ٠‏ يصح الاعتماد عليه ف فى الشرع بعد 
الثبوت. 1 


)١(‏ الوسائل:ياف: - من أبواب الشهادات: 


13 مهذب الأحكام [ج7؟] 


بشهادتهما("1). 

(مسألة ١؟):‏ لا أثر للشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة فعل كبيرة مالم 
يعلم أنه على وجه العصيان (/41) من دون عذر, فلو احتمل أنه فعلها لعذر 
يحرم جرحه وإن حصل له ظن بذلك بقرائن مفيدة له (/6). 

(مسألة 77):إذا رضى المنكر بشهادة الفاسقين أو عادل وفاسق. أو 
عادل واحد لا يجوز للحاكم الحكم ولو حكم لا يترتب أثر عليه (49). 

(مسألة 7): لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز 
جامعيتهما للشرائط _من العدالة وغيرها_عنده(00) وإن اعترف المنكر 
بعدالتهما لكن أخطأهما فى الشهادة .)0١1(‏ 

(مسألة 14):إذا تسعارضت بسيئة الجارح والمعدل مسقطتا (55) 
مطلقاً(607). 





(3) لثبوت الموضوع حينئذٍ تعبدأء لكون حسن الظاهر كاشفاً عن ثبوت 
الموضوع. ٠‏ فتكون الشهادة به حينئذ شهادة بالعدالة. 

(17) لأن ارتكاب الكبيرة ة أعم من أن يكون على وجه المعصية: أو العدز 
شرعيء بل لابد من حمل فعله على الصحة. 

(1) لاصالة عدم حجية كل ظن ما لم يدل عليها دليل بالخصوص. وهو 
مفقود. 

(9) للإجماع, ولانه من الحكم بغير ما انزل الله تعالى. 

). عدم تصلق موضوع ضح الحكن حيدل. 

)0١(‏ لأصالة عدم حجية مثل هذا الحكمء مضافاً إلى الاجماع. 

(09) لأصالة السقوط عند التعارض مطلقاً. 

(09) سواء اتحدتا في العدد أم اختلفتاء بأن كان إحداهما اثنين» ٠‏ وفي 
الأخرى أربعة؛ وكذا لاا فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعديل. أو اثنان 
بالتعديل ثم اثنان آخران شهداء كما لا فرق بين زيادة شهود الجرح على التعديل 


لا يُحتاج الى اليمين اذا كانت البينة مقبولة الا فى موارد 5 
آذ يب يي ١‏ يي سيب سس لله كح 


(مسألة 0 بعد إحراز الحاكم لمقبولية شهادة الشاهدين لا يعتبر 
معرفته لاسمهما ونسبهماء فلو شهد جمع يعلم الحاكم بأن فيهم عدلين كفى 
في صحة الحكم ولا يعتبر غير ذلك (04). 

(مسألة 57): لو تردد الشاهد في أصل الشهادة لا يجوز للحاكم ترغيبه 
في الإقدام على الإقامة (00). 

(مسألة /9717): يجب على الحاكم أن يكف عن التدخل في الشهادة حتى 
ينتهي الشاهد مما عنده إن كان تدخله موجباً لتضييع الحق (01). 

(مسألة 58): بجوز للحاكم الحكم بالبينة المقبولة بدون ضم يمين 
المدعىي (017) إلا فيما يأتى. 





00 
فثارة: يصدق التعارض عرفاً. 
واخرى يشك فى صدقه وعدمه. 
وثالثة: : يعلم بعدم الصدق. 
وفي الأخير: لا موضوع للتعارضء فلا تجري عليه أحكامه. 
وفي الأول: يتحقق موضوعه وتجرى أحكامه. 
ا 7 
(06) كل ذلك للأصلء والاطلاق. وظهور الاتفاق. 
(09) لأنه من الترغيب إلى المنكرء » بعد فرض أنه متردد في الموضوع. 
(05) إجماعاً. بل ضرورة من الدين. 


(لاه) لإطلاق مثل قوله ملكلا : «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر''». مضافاً إلى الإجماع. 


)١(‏ الوسائل: باب ”من أبواب كيفية الحكم. 


البينة واليمين 


وهى فيما اذاكانت الدعوى على الميت .)١(‏ 
(مسألة :)١‏ يعتبر فى الدعوى على الميت مضافاً إلى البينة الشرعية 
اليمين (؟)) 





."' وهذا هو القسم الثاني من أقسام طرق إثبات الدعوى. كما تقدء'‎ )١( 

(؟) إجماعا. ونصوصا منها رواية عبد الرحمن بن ابى عبدالله قال: قلت 
للشيخ (موسى بن جعفر)طئة: «خبّرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم 
تكن له بينة بماله؟ قال: فيمين المدعى عليه. فإن حلف فلا حق له. وإن رد 
اليمين على المدعى فلم يحلف فلا حق له. وإن كان المطلوب بالحق قد مات 
فاقيمت عليه البينة فعلى المدّعى اليمين بالله الذي لا إله الا هو لقد مات فلان. 
نان تله لحليه :اوح رك د عق القن نا لا دري العله تكن ا وكام سين 
لا يعلم موضعها أو غير بينة قبل الموت. فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة 
فإن ادعى بلا بينة فلا حق له. لأن المدعى عليه ليس بحى. ولو كان حياً لألزم 
التمين أل الحقه أوايره النية عليه فين ف لوايقيت البدو "ل إلى غير ذلك مق 
الأخبار. 

ويسمى هذا اليمين في اصطلاح الفقهاء ب (اليمين الاستظهاري): ويمكن 
أن يستفاد ذلك من النص أيضاً كما مر. 


.4/ تقدم في صفحة:‎ )١( 
الوسائل: باب ؛ من أبواب كيفية الحكم.‎ )1( 


لا يلحق بالميت الطفل والمجنون 55 
فإن أقام البينة ولم يحلف سقط حقه (7). 

(مسألة 1): الأحوط اختصاص ضم اليمين بالبيئة بدعوى الدين على 
الميت (غ)» وما هو بحكمه من الضمانات (0)» أما لوادعى عيناً خارجية عليه 
تقبل البينة فيها بلا ضم اليمين .)١(‏ 

(مسألة *):لا يلحق بالميت الطفل والمجنون ونحوهما مما ليس له قوة 
المخاصمة والبيان (7). 





(*) لتوقف ثبوت حقه عليهما معاء نصاً وإجماعاًء كما مر. 

(4) لأن المنساق من الأدلة والمتيقن من الإجماع, الدين بقرينة ذكر 
«الحق» و«قد اوفاه» أو «عليه» كما مر. 

ولكن إمكان كون ذلك من باب المثال أخذأً لعموم العلة فى موردها 
يوجب التردد. ' 

(0) لأنه من الدين» فيشمله الحديث. 

(1) لعموم أدلة حجية البينة -كما تقدم ‏ والشك في شمول ما مر من 
الأدلة في الدعوى على الميتء فيرجع إلى أصالة عدم التقييد. 

(0) لعمومات حجية البينة» وإطلاقاتها. وكون الاحتياج إلى اليمين 
خلاف الإطلاق» فيقتصر فيه على خصوص مورده. 

وعن جمع الالحاق لعموم العلة المذكورة في الرواية المتقدمة الشامل 
للجميع. 

وفيه: أن احتمال الفرق بين الميت الذي انقطع أثره بالمرة وبين غيره. 
يكفي في عدم استفادة العلة المنحصرة: مع أن ما ورد عن الصادق كه في 
الغائب يكفى فى التفرقة فى الجملة, قال د : «الغائب يقضى عليه إذا قامت 
عليه البيئة» ويباع مالهء ويقضي عنه دينه وهو غائب على حجته إذا قدم: ولا 


٠‏ مهذب الأحكام [ج7؟] 

(مسألة ): لافرق فيما تقدم بين ماإذاكان المدعى على الميت أجنبياً 
أو وارثاً للميت أو وكيلاً له أو وصياً له (8)» فإن كان الوارث واحداً تكفى بينة 
وحلف واحد, وإن تعددوا لابد لكل واحد من حلف مستقلء وإن اتحدت 
البينة فكل من حلف يثبت حقه وسقط حق الناكل (9). 

(مسألة 0):إذا علم باشتغال ذمة الميت بالدين من شياع أو غيره من 
غير اقامة المدعى للدين البينة عليه لا يحتاج حينئل الى ضم الحلف .)١١(‏ 

(مسألة 1): يجب ضم اليمين إلى البيئة إذا شهدت البينة بإقرار المدعى 
عليه قبل موته بمدة لا يمكن فيها استيفاء الدين عادة .)١١(‏ 


يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفاكي)", 

(4) لصدق الدعوى على الميت فى الجميع. فلابد من ضم الحلف إلى 
البينة. فمع تحققهما تثبت. ومع فقدان إحداهما تسقط. سواء كان لنفسه أو عن 
غيره أو لغيره -كالوكيل أو الولىي والوصي. 

(1) أما الأول: فلفرض كون المدعى واحداًء فالحق واحد. 

وأما الثاني: فلفرض التعدد وانحلال الدليل إليهم؛ فكل مّن حلف يثبت 
حقه. وكل مَّن نكل سقط حقه. 

)٠١(‏ لظهور ما تقدم من الدليل فى غير هذا الفرض. 

هذا إذا علم بأنه مات مشغول الذمة» وأما إذا علم باشتغال ذمته فى 
زناتاححانه :راسد ارفاك وعدية دمن إقامة اليكة رضي الخلف هنا 
تقدم. 


)١١(‏ عملاً بعموم التعليل في خصوص مورده. كما مر. 


.١ الوسائل: باب 77 من أبواب كيفية الحكم الحديث:‎ )١( 


هذا الحلف غير قابل للاسقاط م 
(مسألة 1): لابد وأن تكون اليمين عند الحاكم فلو قامت البيئة عنده 
واحلفه ثبت حقه ولا أثر لحلفه عند غيره .)١17(‏ ْ 
(مسألة 8): لو تعددت ورثة الميت وادعى شخص على الميت كفى 
يمين واحد مع إقامة البينة بخلاف ماإذا تعدد ورثة المدعى .)1١(‏ 
(مسألة 9): هذا الحلف غير قابل للإسقاط, فلو أسقطها لا يسقط حتى لو 
كان بإسقاط وارث الميت .)١15(‏ 





)1١(‏ أما الأول: فلظهور الإجماع. وما هو المنساق من الأدلة. كما يأتى. 

وأما الأخير: فلأصالة عدم ترتب الأثر. سواء كان الحلف عند الوارث أم 
ل ظ 

115 أما الأول فلقرصن أن المدعى واخد.والشدعى عليه ييف واد 
أيضاء فلا وجه للتعذد» بختلاف ورئة لدعي لتعدد المدعى حينئذٍ. وتعدد 
5 : : 

)١4(‏ لأصالة عدم السقوط بعد عدم دليل على كونه من الحقوق القابلة 
للإسقاط. فلا يثبت حق المدعي بالبينة دون الحلف. 


الشاهد الواحد واليمين 


يثبت بذلك الدين .)١(‏ 
(مسألة :)١‏ يجوز الحكم بثبوت الدين بشاهد واحد ويمين 
المدعى(1).: ويختص ذلك بالدين فقط ولا يجزي ذلك فى الحدود 
مطلقاً(”)» ولافى سائر حقوق الناس (4): 


)١(‏ هذا هو القسم الثالث من أقسام طرق إثبات الدعوىء كما مر. 

(؟) إجماعاًء ونصوص مستفيضة؛ منها صحيح ابن مسلم عن أبي 
جعفر طكِة: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير» مع 

يمين الخصم في حقوق الناسء فأما ما كان في حقوق الله عرّوجل أو رؤية 
الهلال فلا»("» وقضى بذلك رسول الله كبكو وعلى 7". 

() إجماعاًء ونصاًء كما تقدم. 

(5) لأن المتيقن من الإجماع الدينء والمسألة بحسب الأصل من الأقل 
والأكثرء والأول معلوم, والثاني مشكوك يرجع فيه إلى أصالة عدم الحجية 
والثبوت. 

وأما الأخبار فهى على قسمين.. 

الأول: المطلقات, كما تقدم في صحيح ابن مسلم المشتمل على حقوق 
الناس الشامل للجميع. 


(1) (؟) الوسائل: باب ١4‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ؟١١‏ و6١.‏ 


ما كيت يه الذي ١٠.‏ 


مثل الولاية والوكالة والنسب ونحوها(60). 

(مسألة ؟): يجوز الحكم فى الديون بشهادة امرأتين مع يمين 
المدعى(7). 

(مسألة *): المراد من الدين هنا -ما تقدم فى أول كتاب الدين وهو: -كل 
مال ثابت فى الذمة بأي سبب كان مطلقاً (19), 








الغائق#الأتجبار المتتديلة على خسزاضن لفظ الدية فقظ: كقول 
المتادق 1 ]كان وسو الل ل رقش شعن واحل ورتين مانسن الحدن: 
وذلك في ال وعنهطلية أيضاً: «اقضى رسول الله يلاك بشهادة رجل مع 
يمين الطالب في الدين وا وعنهطليةٍ أيضاً: «كان علي دل يجيز في 
الشرن شهادة رحل وبميع الموعن )"'" ويختده الأخخيار نكرو عنقية : السائر 
الأخبار. ١‏ 

(0) وكذا الغصب والسرقة والصلح والوديعة والإجارة وغيرهاء مما لابد 
فيها من البينة الشرعية؛ لأصالة عدم الثبوت إلا فيما هو المستفاد من مجموع 
الادلة. بعد رد بعضها إلى بعض كما مر. 

(1) لجملة من النصوص. منها قول أبي الحسن طقلا في رواية ابن حازم: 
«إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز»! ؟. وعن الصادقطليْلا فى رواية 
الحلبي: «أن رسول الله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين دا 
الا حقة ع0 

() فيشمل الفرضء ودية الجنايات ومهر الزوجة إن تعلق بالذمة, 
ونفقتها والضمان بالاتلاف والتلف وثمن المبيع, إلى غير ذلك. 


(4) (0) الوسائل: باب ١6‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ١‏ و7. 


ع مهذب الأحكام [ج7؟] 





فإذا تعلقت الدعوى بالدين أو بأسبابه من حيث التسبب بها إلى الدين فهي 
من الدين, وإن تعلّقت بذات الأسباب من حيث هى فلا تكون منه (8). 

(مسألة غ): لواجتمع الشاهد الواحد العادل مع اليمين: فالأولى شهادة 
الشاهد العادل أولاً ثم ضم اليمين بعدها (8). 

(مسألة 0): لو اشتركت جماعة بسبب واحد فى مال كإرث ونحوه 
فصا ر'مورد الخصومة لا يكفي حلف أحدهم في ثبوت حصة الجميع بل يثبت 
حصته فقط لو حلف ويحتاج كل واحد من البقية إلى حلف مستقل :)1١(‏ 
ولكن يكفى شاهد واحد للجميع .)1١(‏ 

(مسألة ١):إذا‏ رجع الشاهد عن شهادته بعد حلف المدعى وحكم 
الحاكم ضمن نصف المال (؟1). 





(6) لأن المرجع في الدين وأسبابه وكيفية تقرير الدعوى هو العرف. 
ا ا لات اس 

(9) نسب إلى المشهور وجوب تقديم شهادة العادل أولاً. ثم اليمين 
بعدهاء واستندوا فى ذلك تارة إلى الترتيب الذكري فى الادلة المتقدمة. حيث 
ذكر فيها الشاهد ل المي وإلى أصالة عدم ترتب الأثر أخرى. 

وفيه: أنه لا ريب فى أن الترتيب الذكرى اعم من وجوب الترتيب حكما. 
ومع الشك تجري أصالة عدم التقييد» وهى مقدمة على اصالة عدم ترتب الاثر. 
ولذا ذهب جمع إلى صحة العكس أيضاً. 

)٠١(‏ لظهور قوله يَلفكَظ : «ويمين صاحب الحق» وغيره مما تقدم في 
ذلك. مضافا إلى الأجماع. 

)1١(‏ لإطلاق قولهمءَبيل: «بشاهد واحد» أو «شهادة رجل» الشامل 
للواحد والجميع» كما في البينة. 

(19) لدخالته فى الجملة فى الضمان. سواء كان جزء العلة ام شرطها. 


الدعاوى التي تقبل مجردة عن كل شيء ٠6‏ 
(مسألة 1): الأحوط تقديم البينة على الشاهد الواحد واليمين إن أمكن 
ذلك (1). 


(مسألة هناك دعاو تقبل مجردة عن كل شيء كدعوى المرأة 
الحيض. أو الطهر, أو العذرة وغيرها (15). 








(1) أخذاً بالقدر المتيقن» ولأصالة عدم ترتب الأثرء ولقوله طق 
«استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلينء فرجل وامرأتان. فإن لم 
تكن امرأتان فرجل ويمين المدعيء فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى 
عليه» فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي, فهي واجبة عليه أن يحلف 
تالخد 0 

ويمكن الخدشة فى الكل.. 

أما الأول: فلا وجه له مع تحقق الإطلاق» فلا تصل النوبة إلى الأصل 
أيضاً. 

وأما الأخير: فلقصور السند. 

)١8(‏ وكذا دعوى الوكيل إتيان ما وكل فيه من العمل. وعدّوا من ذلك 
موارد كثيرة متفرقة في الفقه. وجمعها بعضهم فى جامع واحد وهو دعوى بلا 
معارض ومنازع؛ ولكن لابد من التأمل في الصغريات وسائر الجهات. ومن أراد 
التفصيل فليراجع المطولات. 





.5 الوسائل: باب من أبواب كيفية الحكم الحديث:‎ )١( 


سكوت المدعى عليه 


الثالث: من جواب المدعى عليه .)١(‏ 

(مسألة :)١‏ سكوت المدعى عليه بعد عرض الدعوى عليه إما لعذر(؟) 
أو بدونه» وفى الأول يزيله الحاكم بما يراه (1)» وفى الثاني يرغبه الحاكم في 
الجواب فإن لم يجب يستعمل الغلظة والشدة (5)» فلو أصر على السكوت 
يقول الحاكم له: أجب وإلا أجعلك ناكلاً (0)» والأولى تكرار ذلك ثلاثاً (1), 


)١(‏ وهو سكوت المدعى عليه أو قوله: لا أدريء أو ليس لي ونحوهاء 
05075 

() مثل الخرسء وعدم فهم اللغة. أو صممء أو دهشة:؛ أو وحشة: أو 
تتحواها: 

(") لأنه من جهات ولايته وشؤونها. 

(؛) لأنكل ذلك من صغريات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي 
لابد من قيام الحاكم بهما مع وجود المقتضى وفقد المانع؛ كما هو المفروض. 

(0) لأن الجواب حقء ويلزم على الحاكم أن يلزمه بالحق لكونه منصوباً 
لذلك. ونسب ذلك في السرائر إلى الصحيح من مذهبنا. 

وهناك قولان اخرانء ومّن شاء العثور عليهما فليراجع المطولات. 

(1) نسب ذلك إلى جمع. وهو يكفى فى الاولوية. 


)000( راجع صفحة: 8 


لو ادعى المدعى عليه العذر واستمهل من الحاكم ا 
فإن أصر على السكوت كذلك رد الحاكم اليمين إلى المدعى (7). وبعد حلفه 
يشت حقه (8). 

(مسألة ؟): إذا سكت المدعى عليه لعذر (4) توصل إلى معرفة جوابه 
بكل ما أمكن عرفا من الإشارة المفهمة أو مترجم معتبر أو كناية معلومة أو 
نحوه .)1١(‏ 

(مسألة 7): يعتبر فى المترجم أن يكون عدلين ولا يكفى العدل 
الواحد(١١).‏ 

(مسألة :): لوادعى المدعى عليه العذر واستمهل من الحاكم التأخير 
امهله الحاكم بما يرى فيه المصلحة (؟17). 





(0) لأن ولايته على الحكم تقتضى ولايته على تنظيم ما تقتضيه موازينه 
في خصوصياته بحسب نظره. لو لم يكن دليل خاص في البين؛ كما هو 
المفروض. 

(8) كما هو شأن اليمين المردودة اجماعاً. ونصاً. كما تقدم. 

(9) مثل الخرسء وعدم فهم اللغة» أو صمم. أو دهشة, أو وحشة. 

)٠١(‏ أما الإشارة المفهمة؛ فلتنزلها منزلة كلام الأخرس عرفاً وشرعاً. كما 
مر في القراءة والتلبية» ويأتي في الطلاق أيضاً. وأما البقية فلفرض ثبوت كشفها 
عن المراد الواقعي. وهو المطلوب في ظرف العذر عن البيان. 

()قد نسب إلى المشهور من أن الترجمة من باب الشهادة, فلابد حيتئلٍ 
من التعدد والعدالة كما فى الشهادة. 

وأمانإن عملت الرجية من باب الاستظهارات من القرائن -كما احتمله 
بعض - فلا تعتبر فيها العدالة فضلاً عن التعدد. ويمكن الاختلاف باختلاف 
الخصوصيات وسائر الجهات الموجبة لحصول العلم بالمراد. 

(19) لثبوت ولاية الحاكم على مثل ذلك بالإجماع. 


]١7ج[ مهذب الأحكام‎ ٠.4 





(مسألة 6):إذا أجاب المدعى عليه بقوله: لا أدري وصدقه المدعى فى 
ذلك فإن أقام المدعى بينة على دعواه ثبت حقه وإلافلا حق له (1) وإن لم 
يصدّقه المدعى بل قال: إن المدعى عليه عالم بأني ذو حق عليه. فيكون من 
الدعوى الصحيحة ( .)١15‏ 

(مسألة 3): لو حلف المدعى عليه بأنه لا يدري تسقط دعوى الدراية فلا 
تسمع دعوى المدعى ولا البينة منه عليه( 10)» وأما الحق في الواقع فلا يسقط 
به ولو أراد إقامة البينة عليه تقبل منه (17), 





(15) أما ثبوت دعواه مع إقامة البينة فلقيام الحجة الشرعية على الثبوت. 
فيأخذ حقه. 

وأما عدم الحق مع عدمهاء فبعدم حجة الخلاف بل فى متعارف الناس لا 
يرتبون الأثر على مثل هذه الدعوى أصلاً. لأنه مع اعتراف المدعى بعدم علم 
المدعى عليه وعدم البينة له على إثبات دعواه. فوجوب سماع مثل هذه 
الدعوى منفى بالاصلء. للشك فى شمول الادلة له. فلا وجه لاحتمال ايقاف 
العوف: إلى أن توجد نوف الشوس لفاك فى عون اقل "الدعوق: 

)١14(‏ فإن كان للمدعي ييَنة أقافهاة وإلا يحلف المنكر. وإن لم يحلف 
المنكر يرد الحاكم اليمين إلى المدعى, فيثبت الحق بعد الحلف. 

(6١)أما‏ سقوط دعوى الدراية مطلقاء فلتحقق اليمين وهو يوجب سقوط 
الدعوىء وإلا فيكون لغواً. 

وأما بقاء الحق الواقعي؛ فلعدم قيام حجة معتبرة على سقوطه من حلف 
أو غيره؛ لانحلال الدعوى في الواقع إلى دعويين. دعوى العلم وعدمه. ودعوى 
الحق الواقعى وعدمه. ولا ربط لاحداهما بالأخرى. 

0ا) اعون اللاعرى وض رومض الي 


لو أقر المدعى عليه انه لغير المذعي ٠‏ 
بل له المقاصة بمقدار حقه (17)» نعم إذاكان متعلق الدعوى عيناً خار جية في 
يده منتقلة إليه من ذي يد وقلنا بجواز الحلف استناداً إلى اليد على الواقع 
فحلف عليه سقطت الدعوى (18), وذهب الحلف بحقه (19)» ولا تسمع بينة 
منه ولا يجوز له المقاصة .)75١(‏ 

(مسألة 7):إذا أجاب المدعى عليه بقوله: ليس لى ولالك بل هو لفلان 
الحاضر فإن صدّقه الحاضر كان هو المدعى عليه فله إقامة الدعوى على 
المقرله (١؟).‏ بل يتخير بين الرجوع إليه والرجوع إلى المقر(37). وإن أقر 
لغائب يلحقه حكم الدعوى على الغائب (77), 





)1١(‏ لفرض تمامية موضوع المقاصة, كما يأتي في محله إن شاء الله 
تعالى. 

(14) لتحقق الحلف على أن العين له. فيسقط أصل الدعوى بالحلف 
نصوصاًء وإجماعاً. كما يأتى. 

وأما جواز الحلف مستنداً إلى اليد فيأتي تفصيله في أحكام الحلف إن 
شاء الله تعالى. 

(14) لأن ذلك هو مقتضى الحلف إجماعاً. ونصوصاًء كما يأتى. 

)٠١(‏ لعدم الموضوع لها بعد الحلف المقبول شرعاً. 

(١؟)‏ أخذاً بإقراره بأن المال له. 

(؟؟) لأنه صار سبباً لرجوع المدعي إلى المقر له. فيصح أخذه بتسببه 
وترتيب الأثر على قوله. فإن أخذ المدعيى به منه بالموازين الشرعية تسقط 
الدعوى, وإن أخذه من المقر له. يرجع هو إلى المقر بالقيمة إن تم موضوع 
التغريم. 

(") لتحقق موضوعه. فيترتب عليه حكمه قهراً. 


06١‏ مهذب الأحكام [ج7؟] 


وإن قال: إنه مجهول المالك وأمره إلى الحاكم يرجع الى الحاكم ويعرض 
القضية عليه ويستأذن منه فى أخذه (75). وإن قال:إنه ليس لك بل وقف. فإن 
ادعى التولية ترتفع الخصومة بالنسبة إلى نفسه وتتوجه إليه بالنسبة إلى دعوى 
التولية (10). فإن توجه الحلف إليه فحلف سقطت الدعوى., وإن نفى عن نفسه 
التولية فأمره إلى الحاكم (771)» وكذا لو قال المدعى عليه إنه لصبى أو مجنون 
ونفى الولاية عن نفسه (/71). 

(مسألة 8): لو أجاب المدعى عليه بأن المدعى به كان للمدعى ولكنه 
ليس بذي حق فعلى فيه لأنه باعنى أو وهبنى أو غير ذلك (78), وأنكر المدعى 
ذلك كله انقلبت الدعوى وصار المنكر مدعياً والمدعي منكراء فلا تقبل 
دعواه إلا بالحجة المعتبرة شرعاً (19). ١‏ 


(18) لتوقف حكم الموضوع على نظره. خصوصاً مسألة إن مدعي 
الملكية بلا معارضء هل يكفى مجرد دعواه بلا بينة أم لا؟. 

(0؟) أما ارتفاع الخصومة بالنسبة إلى نفسه. فلعدم الموضوع لها بعد 
اعترافه بأنه وقف. وعدم حجة من المدعى على الملكية الطلقية له كما هو 
المفروض. / 

وأما توجه الدعوى إليه من جهة اخرىء فلدعواه التولية» ولا تثبت ذلك 
إلا بالحجة المعتبرة. 

(17) لما مر في كتاب الوقف من أن المرجع في مجهول التولية إلى الحاكم 
الشرعى. فلا وجه للتكرار بالاعادة هنا. 

(10) لثبوت ولايته الشرعية على القصّرء الذين لا ولي لهم. 

(14) من الصلح أو إبراء الذمة أو الهبة ونحوهاء مما يسقط به حق 
المدعى. 

(9؟) لأصالة عدم ترتب الأثر على كل دعوى مطلقاًء إلا بقيام الحجة 


الفرق بين تكذيب المدعي وانكاره . ل 


.)7١( الرابع:‎ 

(مسألة 9): لوكذب المنكر المدعي بأن يقول: إنه يكذب فى أصل 
دعواه وأنكره المدعى يصير المنكر مدعياً والمدعى منكراً (09). 

(مسألة :0٠١‏ الفرق بين تكذيب المدعى وإتكاره أن الشانى إنكار ما 
يدعيه الخصم وأما الكذب فهو إثشبات شيء عليه (87). ولا فرق في 
التكذيب بين أن يكون اللفظ صريحاً فيه أو ظاهراً (8"). 








المعتبرة على اعتباره كالبينة» وإذا لم تكن بينة فالحاكم الشرعي يفصل الخصومة 
بالموازين الشرعية» كما تقدم مكرراً. 

(0) اي: الآخير من جواب المدعى عليه وهو تكذيب المدعى عليه 
المدعى. كما تقدء(". 

(1؟) لفرض تحقق دعوى كذب المدعيء وفرض إنكار المدعي لذلك, 
فيجري عليه حكم المسألة السابقة. ْ ْ 

(9) فالانكار أمر عدميء والتكذيب أمر ثبوتي وهو دعوى كذبه. 

(##الصدق دعرى الكدب عل كن واحدنتهما. 


)000 راجع صفحة: .,,٠١‏ 


الفصل السادس 
فى الحلف وما يتعلق به 


(مسألة :)١‏ الحلف المعتبر في قطع الخصومات لابد وأن يكون بالله 
وأسمائه الخاصة »)١(‏ وكذا ماكان ظاهراً فيه تبارك وتعالى ولو بالقريئة 
اللفظية (5). وإنكان الأحوط عدم الاكتفاء به والاقتصار على لفظ 
الحلالة("). 





يكره الحلف بالله تعالى ولوكان الحالف محقاً وصادقاً إجماعاً. ونصوصاً 
من الفريقينء كما تقدم في اليمين(". 7 

)١(‏ إجماعاء ونصوصاً منها ما عن نبينا الأعظم يلك : «لا تحلفوا إلا 
بالله)(". وقول أبي جعفرطقة: «إن لله عرّوجل أن يقسم من خلقه بما شاء وليس 
لخلقه أن يقسموا إلا به»" إلى غير ذلك من الأخبار. 

(؟) لصدق الحلف به تعالى فى المحاورات العرفية» فتشمله الأدلة 
ذلك من الأوصاف المختصة به جل شأنه. أو المنصرفة إليه عند إطلاقها. 

() جموداً على ظاهر النصء كما تقدم. 


.539 راجع ج: ؟7 صفحة:‎ )١( 
صفحة: 59 وفي المستدرك باب: 31؟.‎ ٠ سنن البيهقي ج:‎ )1( 
.* من أبواب الأيمان الحديث:‎ ٠١ الوسائل: باب‎ )*( 


لا أثر الحلف بغير الله تعالية 0 

(مسألة 7): لا يجزي الحلف بغير الله تعالى كالأنبياء والأوصياء وسائر 
النفوس المقدسة والكتب المنزلة على الأنبياء وسائر الأماكن الشريفة 
كالكعبة المشرفة وغيرها (]). 

(مسألة *): لافرق فى الحلف بين كون الخصمين مسلمين أو من 
غيرهما أو مختلفين, وكذا لا فرق بين كونهما معتقدين بالله تعالى أو جاحدين 
له (0)» ولا يعتبرفي إحلاف المجوس ضم قوله: «خالق النور والظلمة إلى الله 
تعالى (1)) ولو رأى الحاكم الشرعي أن إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع, 
يقسمه بالله تعالى ويضم ذلك إليه إن كان محترماً شرعاً كالتوراة التي أنزلت 
على موسى أو الانجيل الذي أنزل على عيسى 22 (/1). 

(مسألة ): لا أثر للحلف بغير الله تعالى سواء رضى الخصمان به 





(4) لأصالة عدم ترتب الأثر. وظاهر ما مر من الحصر فى الخبر, كما مر 
في كتاب الأيمان(". 

(0) إجماعاً. ونصوصاً منها قول أبي عبد الله كه : «لا يحلف الرجل 
اليهودي ولا النصراني ولا المجوس بغير الله. إن الله عرّوجل يقول: فاحكم 
بتفوريما أندل الله" إن غير ذلك من الاخيار. 

() للأصلء وظاهر إطلاق النصوص. 

(0) لوقوع القسم بالله تعالى» وإنما ذكرت التوراة تأكيداً بالنسبة إليهم: 
وعليه يحمل ما عن على مغلا : : «انه استحلف يهودياً بالتوراة التي أنزلت على 
موسى طلئلةِ)! ويمكن حمله على التغليظ بالنسبة إليهم. 





)000( تقدم فى صفحة: ج: ""' صفحة:؟ ١0‏ 
(؟) الوسائل: باب 77 من أبواب الايمان الحديث: .١‏ 
(؟)الوسائل باب: 77 من أبواب الأيمان الحديث: ؟ 


1 مهذب الأحكام [ج7؟] 
أم ل(8)»كما لاحرمة فيه ل وأحلف به وإنكان كروفارا 

(مسألة ): يكفى الحلف بذكر اسم الله تعالى أو بعض أسمائه الخاصة 
سواء ضم إليه سائر صفاته الحسنى أم لا( الرركاي الحاق بسي 
التكرار .)١١(‏ 

(مسألة 1): تكفي الإشارة المفهمة فى حلف الأخرس .)1١(‏ 





(4) للنهى عن(" الشامل للصورتينء مضافاً إلى عدم الخلاف في البين. 

(9) أما عدم الحرمة وعدم الأثرء فللأصل بعد عدم دليل عليها. 

وأما الكراهة فلحمل بعض الأخبار!'' عليهاء بعد قصورها عن إفادة 
الحرمة» وتقدم في كتاب الأيمان مسألة ١9‏ فراجع. 

(١٠)كل‏ ذلك لظهور الإطلاقء والاتفاق. 

)١١(‏ للإطلاق» وظهور الاتفاق. 

(19) لأنها كلفظه شرعاً وعرفاً فى إنشائه وإيقاعه وتكبيره وتلبيته وسائر . 
شؤونه وتقدم ذلك كله في مواضعه؛ وعن على في صحيح محمد بن 
مسلم: لأتي بأخرس فأَدَّعي عليه دين ولم يكن للمدعي بينة: فقال أمير 
المؤمنين كِة: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما 
تحتاج إليه. ثم قال ائتوني بمصحف. فأتي به. فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع 
رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عرّ وجلء ثم قال اثتوني بوليّه فأتي بأخ له 
فأقعده إلى جنبه. ثم قال: يا قنبر علئّ بدواة وصحيفة» فاتاه بهماء ثم قال لاخ 
الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه. إنه علىء فتقدم إليه بذلك» ثم كتب أمير 
المؤمنين طلمة: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم 
الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية؛ إن فلان 


.107 صفحة:‎ ١١ راجع ج:‎ )١( 
.١و من أبواب الأيمان الحديث: © و7‎ ١ الوسائل: باب‎ )1( 


في استحباب التغليظ فى الحلف نمل 





ويثبت به الحق (17). 

(مسألة )لا يعتبر في الحلف العربية. ويكفى بأي لغة إذاكان باسم الله 
تعالى أو صفاته المختصة به (15). 

(مسألة 8): يستحب للحاكم التغليظ فى الحلف بذكر الصفات الحسنى 
أو فى الأمكنة المقدسة أو فى الأزمئة كذلك (15) ولا يجب للحالف التغليظ 
القون مثل القاهر والمنتقم. والغالبء ولا بالزمان كيوم العيد أو الجمعة ولا 
بالمكان كالأمكنة المشرفة ولا بالأفعال التي فيها مظنة التغليظ (17). 





بن فلان المدعى ليس له قبل فلان بن فلان أعنى الأخرس حقء ولا طلبة بوجه 
من ركوو زلا سس قو لنياف 3م عسلة رامال رين ا يشربه فامتنع 
فالزمه الدين»!'", ولا بأس بذلك إن انطبقت الإشارة المفهة عليه. 

(1) كما في جميع الأيمان في الأمور التكليفية والوضعية. كما تقدم 
رار 

)١18(‏ للصدق عرفاًء فيشمله إطلاق الدليل قهرأء كما تقدم في كتاب 
الأيمان. 

)١6(‏ نسب ذلك إلى المشهور, ولا دليل لهم على نحو الكلية إلا ما مر عن 
على جل في قضية الأخرس. وماورد في يمين الاستظهار(". وما ورد أن 
علياطكةٍ يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت 
نيرانهم» ويقول: «شدّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين»!', ولكن الاستحباب قابل 
للمسامحة حتى بفتوى المشهورء مع أن التغليظ نحو تعظيم لاسم الله جل شأنه. 

)١1(‏ كالقيام مستقبل القبلة ووضع المصحف على رأسه وأخذه بيده فلا 





)١(‏ الوسائل: باب 77 من أبواب كيفية الحكم. 
(1) الوسائل: باب ؛ من أبواب كيفية الحكم الحديث: .١‏ 
(5) الوسائل: باب 77 من أبواب الأيمان الحديث: .٠١‏ 


حك مهذب الأحكام [ج7؟] 





(مسألة ): لوغلّظ الحاكم الحلف لا يجب على الحالف قبول التغليظ 
ولا يجوز للحاكم إجباره عليه وإذا امتنع لم يكن ناكلاً (17), بل الأرجح 
للحالف ترك التغليظ (18)» كما أن الأرجح له ترك أصل الحلف وإن كان 
محقاً(19): ولكن يستحب على الحاكم التغليظ فى ما دون نصاب القطع 
احتياطاً فى أموال الناس .)7١(‏ بل في جميع الحقوق أيضاً )1١(‏ كما مر. 





يجب جميع ذلك. لإطلاق الأدلة. وأصالة البراءة عن الوجوب. 

(10) لأصالة عدم وجوب قبول ذلك عليه. وأصالة عدم الولاية على 
إجباره. وأصالة عدم تحقق النكول بذلك. مضافاً إلى الإجماع على ذلك كله. 

(14)إذلا ملازمة بين استحبابه على الحاكم واستحبابه على الحالف بوجه 
من الوجوه. فيكون التغليظ كأصل الحلف. فكما أنه مرجوح بالنسبة إلى الحالف 
ولو كان محقاً. فكذا التغليظ أيضاً. 

(15) لما مر سابقاً. ولقول أبي جعفرطكة: «إن أباه كانت عنده امرأة من 
الخوارج. فقال له مولى له: يابن رسول اللهوَلحكإن عندك امرأة تبرأ من جدك. 
فقضى لأبى أنه طلّقهاء فأدعت عليه صداقها. فجاءت به إلى أمير المدينة 
تستعديه. فقال له أمير المدينة: يا على إما أن تحلف وإما أن تعطيهاء فتقال لي: يا 
بن قم فأعطها اربعمائة دينار. فقلت له: يا عات هناك الت مهفا ؟ قان: 
باينا مركن الاك اله ذا دايا هس ا 

)٠١(‏ على المشهور, مدعياً عليه الاجماع: وعن أحدهماط لي : دلا يُحلّف 
أحد عند قبر النبى تيكو على أقل مما يجب فيه القطع»!". بناء على قراءة الا 
يحلف» بالتشديد. 

)1١(‏ نسب ذلك إلى المشهور. بل أدعى الإجماع عليه. 


)١(‏ الوسائل: باب ؟ من أبواب الأيمان. 
(1) الوسائل: باب 59 من أبواب كيفية الحكم الحديث: .١‏ 


ما يعتبر فى الحلف ١ ١7/‏ 





(مسألة :)٠١‏ تعتبر فى الحلف المسباشرة للحالف فلا يقع بالتوكيل 
والنيابة ولا أثرله في فصل الخصومة لو وقع كذلك (57). 

(مسألة :)١١‏ يعتبر في الحلف أن يكون في مجلس القضاء (77), ومع 
العذر المقبول شرعاً على الحضور فإن أمكن زواله بحيث لم يتغير هيئة 
المجلس ولم يكن محذور في ذلك في البين يصبر الحاكم فى المجلس لذلك 
حتى يحضر ويحلف فيه (15). وإلا يُرسل من يستحلف المنكر ثم مرجع 
ويحلف عن أمر الحاكم في مجلس القضاء وفى حضور الحاكم (15). 

(مسألة :)١7‏ يعتبرفى الحلف أن يكون على البت مطلقاً (51). بلا فرق 
فيه بين أن يكون في فعل نفسه أو غيره في نفى أو إثبات؛ فمع علمه بالواقئعة 
يجوز الحلف وإلا لا يجوز إلا إذاكان الحلف على عدم العلم (7؟). 





(9؟) لظواهر الأدلة. مضافاً إلى الإجماع: وأصالة بقاء الخصومة. 

(3) لأنه المنساق من ظواهر الأدلة» وأدعي عليه إجماع فقهاء الملة. 

(14) لأصالة الصحة؛ وعدم المانعية عن التأخير بهذا المقدار. مع شمول 
الإطلاقات له أيضاً. 

(0؟) لسقوط حضور المدعى عليه في مجلس الحكم للعذر. وثبوت غيره 
هما ذكرثاه بقاعدة الميسور. 

(1؟) إجماعاًء ونصوصاً مستفيضة منها قول أبي عبد الله لكل في صحيح 
هشام بن سالم: «لا يحلف الرجل إلا على علمه)( ١‏ ومثله غيره. مع أن الحلف 
تأكيد وتثبت للمحلوف عليه. ولا تأكيد ولا تثبيت لغير المعلوم الثابت. 

(0؟) وهو أيضاً بت بالنسبة إلى ذات عدم العلم وعلم به. لأنه يعلم 
فيحلف على علمه بعدم العلم به. فيصح أن يقال: إن الحلف فى جميع الموارد 


15 الوسائل: بات 78 من أبواب الأيمان العديت:‎ )١( 


١18‏ عهلات الأحكام [ج7؟] 





(مسألة 1): لا أثر للحلف لمن كان أجنبياً عن الدعوى مطلقاً (8؟)» 
ويصح بالنسبة إلى مثل الولى الاجباري أو القيم على الصغير أو المتولي 
للوقف. وله أثر إن صار مورد ولا يتهم موضوع الخصومة مع غيرهم واحتاج 
رفعها إلى حلفهم (59). 


(مسألة 15): لا يمين في الحدود مطلقاً (:7), 





على البت والاختلاف إنما هو باختلاف المتعلق. 

(1) لانتفاء موضوع الخصومة بين الحالف وبين غيره. فلا أثر لحلف لا 
موضوع له. لإثبات حق أو نفيه. كما لو حلف زيد الذي هو اجنبى عن الدعوى 
الموه علق وا افر مات 

(159) ) لشمول دليل ولايتهم على المدافعة عما ولو عليها. وصدق المدعى 
عليه عليهم عرفاً. ٠‏ فتشملهم حينئذٍ أدلة المقام قهرأء نعم مع عدم الصدق العرفي 
أو الشك فيه لا أثر لحلفهم. ٠‏ فيصير النزاع في صحة حلفهم وعدمها صغروياً. 

(0) إجماعاً. ونصوصاً منها قول أمير المؤمنين نل في خبر محمد بن 
صر «لا يمين فى حد) ١‏ وعنه م4 أيضاً في خبر خياث بن إبراهيم: ولا 
تصاندساهن هنا ''. ويأتى فى محله إن شاء الله تعالى أنها لا تثبت إلا 
بالإقرار. أو البينة بالشرائط الآتية. 

ولا فرق فى ذلك بين أن يكون المورد من حق الله تعالى محضاً كشرب 
تومه كا بره اوريرة خف اناس كالقد قبي اذى انار اويا عطق الله 
تعالى ‏ محضاً كانت أو مشتركة على التخفيف والاغماض. كما هو شأن ذوي 
الهمم الرفيعة العالية من أوليائه عرّ وجل فضلاً عنه تعالى. بلا فرق فى ذلك بين 
اليمين الابتدائية أو اليمين المردودة, لأن الثانية تابعة للأولى. فإذا لم يجز 


(1) الوشائل: يان ادق أبوات عقدمات التحدود واحكانها العافة. 
(9)الوسائل: بان 8؟ من أبواب مقدمات: العدود وا حكامها العامة 


يستحب للحاكم موعظة الحالف قبل الحلف حلملا 
وتثبت فى غيرها من الدعاوي مالية كانت أو غيرها (71). 

(مسألة :)١0‏ لوعلم أن الحالف قصد التورية في حلفه لا يترتب الأثر 
على هذا الحلف (77). 

(مسألة 17: يستحب للحاكم موعظة الحالف قبل الحلف وتحذيره 
عن ما يترتب على الحلف صادقاً فضلاً من أن يكون كاذياً (8"). 





المتبوع فلا وجه لجريان التابعء مضافاً إلى ما مر من الإطلاق. فلو أدعي أنه قذفه 
بالونا فالكر له وه التمي على المتكن لأن مكرة اتكازه شبهةة وقال قينا 
الأعظم يَبانكَر: «أدرأوا الحدود بالشبهات»7١.‏ مضافاً إلى الإجماع. وبناء 
الشريعة على عدم إشاعة الفاحشة:؛ وكفاية الرجوع إلى الله تعالى والتوبة وارضاء 
المقذف. على ما يأتي تفصيله. 

نعم فى الحقوق المشتركة #الشترقة تنبت اليمين بالتسبة إلى سدق التابين. 
فقط. لتركب الموضوع من الحقين» فيعمل بكل واحد من الحكمين. فلا منافاة 
بينهما فى البين» مضافاً إلى الاتفاق. 

10©) العموم؛ والاطلاق ناكما مون وكلوون الاتفاق باق فر قت لجال 
منها كالدين والضمانات وغيرها كالنكاح والطلاق والقتل. 

(؟”) لخبر صفوان بن يحيى قال: «سألت أبا الحسن طلئة عن الرجل 
يحلف وضميره على غير ما حلف عليه؟ قال: اليمين على الضمير»!". ومثله 
خبر الأشعري عن الرضاءكِة مضافاً إلى الأصل بعد الشك فى شمول إطلاقات 
أدلة التحلق لمكلة. ْ 

(90") سيرةء وإجماعاء وهما يكفيان في الاستحباب. بل يستظهر من 





1) الؤسائن يانه اا هق أبوا نه وهات السيدو 
(؟)الوشائل دناب كان أبوات الايماق. 


0 مهذب الأحكام [ج7؟] 





(مسألة 107): لو حلف أن لا يحلف أصلاً فابتلى بالحلف لأجل فصل 
الخصومة يشكل ترتب الأثر عليه (5*), وكذا لو نهى الوالد ومنعه عن 
الحلف(60"). 

(مسألة لو ادعى أحد شيئاً على ميت وادعى علم الوارث به أيضاً 
وأنكره الوارث فله إحلاف الوارث (57"). 





الع ويقهن له الاغكان ايف لأنعظه عل جلذله جل سن أن 
يحلف به تعالى فى مقابل شىء من الممكنات صادقا فضلاً عن الكذب. وإنما 
أذن تعالى فى التجاف اهن قاين اليا للا كادفي مقيل المتاوعة 
والخصام. وعن بعض دعوى التجربة أن الحلف بالته كاذبا 5 الفقر وانقطاع 
النسل. أعاذ الله تعالى جميع المسلمين من ذلك. 

(") لما ذكرنا فى كتاب اليمين7". فلا وجه للاعادة هنا. 

اع لامك بان داعف فى اللشتورع ليقت ينها اليو الشانق ان العقرنة 
مع الخلاك بإ ميحد وار: 1 

مشكل: لأنه متوقف على تقديم قاعدة نفى الضرر على إطلاق أدلة 
الحلف وجريانها في مثل هذه الموارد, التي الزم المكلف الضرر باخختياره على 
نفسه اول الدعوى. 

(؟) تقدم تفصيل ذلك فى كتاب اليمين: فلا وجه للتكرار هنا! '". 

(5) لأن الوارث منكر لدعوى المدعى علمه به. فتشمله قاعدة: «البيئة 
على المدعى واليمين على المدعى عليه؛ فتسقط الدعوى الثانية بحلف الوارث 
على عدم العلم. وتثبت الدعوى الأولى حتى تتم الحجة على ثبوتها أو نفيها. 





)١1(‏ الوسائل: باب ١‏ الحديث: ١‏ وباب: 7 و؛ من أبواب الأيمان. 
(؟) تقدم في ج: ؟" صفحة: */ا7. 
فر راجع اج: ؟؟" صفحة: /ا50؟. 


(مسألة 14): يجوز الحلف على الأعم مع كون مورد الدعوى هو 
الأخص (77). وأما العكس فلا يجوز (/7). 

(مسألة :)7١‏ لوكان المنكر معسراً وأدعى عليه مال واقتنع المدعي 
لحلفه يجوز له الحلف تورية (79). 





(7”) لأن الأعم شامل للأخص عقلاً وشرعاًء وعرفاًء فيجزي الحلف عليه 
لا محالة. كما إذا ادعى عليه شخص أنه اقرضه مئة دينار مثلاً. وأنكره وحلف 
على أنه لا حق لك علئ. 

(4") لأن نفي الأخص لا يستلزم بوجه من الوجوه نفي الأعم. 

(4) لعدم تحقق الكذب منه حينئذٍ مع قضاء حاجته بذلكء ولا منافاة مع 
ما تقدم في مسألة 10 لأن التورية هناك متعلق بالحق الثابت الذي يمكن أداؤه 
فعلاً. بخلاف المقام فأنه لا يمكن له أداؤه فعلاًّء لفرض إعساره. وهو بان على 
الاداء بعد رفع الاعسارء وإنما عرض لغرض من الأغراض الصحيحة العقلائية. 


الفصل السابع 
فى أحكام اليد وما يتعلق بها 


اليد: فى الفقه يبحث عنها فى موردين.. 

الأول: فى المعامللات ا إالاماعشث الى فنا الأعظم لكل : «على 
لقنا اخدية ا تؤدي»! 8 

الثاني: في المقام. وكلاهما من القواعد النظامية العقلائية قررتها الشريعة 
الاسلامية. 

والمراد اليد فى كلا المقامين الاستيلاء العرفىء فيكون المراد فيهما 
والحد ا تقض ابغون علد سال الخد احم ركه ادر مرو المكو لق لق ال اقيق 
لنقسه الا أن تدل ححة مغل خلاقه: ولايل مع ينان أمور: 

الأولة البذاض الاجم رو التحاطة ونيا شراتي كير وسكصدرفة يدا 
كالخاتم في أصبعه. واللازاف ف جم والدنانير فى صندوقه. كلها نحو 
استيلاء. وكذا الاثاث فى بيته والكتاب في مكتبته. والشجر فى بستانه. إلى غير 
لدم اوكميعها آنازة لمك عاالم تكن جية معتل العلذ تب رفور اند 
والاستيلاء بالنسبة إلى المنفعة والانتفاع والحق. كما هو معلوم. 

الثاني: دليل اعتبار اليد السيرة العامة بين الناسء ويكفي في اعتبارها 
وكون اليد أمارة للملكية» عدم ورود الردع من الشارع فى هذا الأمر العام البلوى. 
لما اثبتناه في محله من أن الامور الابتلائية في جميع الازمان يكفى فى اعتبارها 
عدم ثبوت ردع من الشرع, مع أنه يدل على الاعتبار, الإجماع, والنصوص منها 


)١(‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب الغصب وفي كنز العمال: ج: ٠١‏ الحديث: 07؟ (كتاب 
الغصب). 


الفصل السابع 
اع دوي - يتعلق بها 


(مسألة :)١‏ ماكان تحت يد شخص واستيلائه يحكم بملكيته له ,)١(‏ 
سواء كان من الأعيان أم المنافع أو الحقوق أو غيرها (5) فإذاكان فى يده دار 
موقوفة ويدعى توليتها يحكم بكونه كذلك (7). 





ماعن الصادقطهة في معتبر غياث: الإذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن 
أشهد أنه له؟ قال: نعم إلى أن قال لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق(" 
وقريب منه غيره. 

الثالث: اختلف العلماء فى أنها أصل أو أمارة. وقد أثبتنا فى الأصول أن 
هذا النزاع ليس له ثمرة عملية ولا علمية: من شاء فليراجع كتابنا (تهذيب 

58 الرابع: يصح فرض الاستيلاء واليد بالنسبة الى الفضاء أيضاً. فمّن ملك 

دارا أو بستانا مثلاً فضاؤه له وكذا هواؤه. 

)١(‏ لأمارة اليد على الملكية كما تقدم. 

(1) لإطلاق الأدلة. والإجماع. والسيرة. 

(؟) لأنه مستول على المنفعة وذات يد عليهاء فيعتبر قوله فيهاء مالم 
تكن حجة معتبرة على الخلاف, كما هو المفروض. 





)١(‏ الوسائل: باب ١0‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ؟. 


1 مهذب الأحكام [ج7؟] 
(مسألة ؟): لا يعتبر فى دلالة اليد على الملكية ونحوها التصرفات 
المتوقفة على الملك (غ). ْ 
(مسألة #): إذاكان فى يده شيء فمات وشك أنه له ولم يسمع منه 
دعوى الملكية يحكم بأنه له ويرثه وارثه (0)» مالم يعترف بعدم الملكية (5), 
بل يحكم بملكية ما فى يده ولو لم يعلم أنه له (1). 


(مسآلة غ): بد الوكيل والأمين والمستعير والأجير بل الغاصب يد 
المالك (86). 








(:) للأصل. والإطلاق. وظهور الاتفاق. فلو كان شيء في يده يحكم بأنه 
ملكه ولو لم يكن متصرفاً فيه. 

(0) أما أنه ملكه. فلظاهر يده مالم يعلم الخلاف. وأما أنه لوارثه 
قله 51 بوكلا نوكه الع فيو ارت 

(1) لسقوط يده عن أمارة الملكية. مع تصريحه بالخلاف. 

(0) لظاهر اليد ما لم تكن قرينة معتبرة عل الخلاف. 

فالأقسام ثلاثة: ما يعلم بأنه ليس له. ما يعلم بأنه له. لا يعلم بشيء. وفي 
الأول لا أثر لليد بخلاف الاخيرين؛ وعليه يحمل خبر جميل بن صالح قال: 
«قلت لأبي عبداللهة: رجل وجد في منزله ديناراً. قال: يدخل منزله غيره؟ 
قلت: نعم كثير. قال: هذا لقطة. قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراء قال: 
يدخل أحد يده فى صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً؟ قلت: لل قال: فهو 1 
وحيتئذٍ فلو قال: إنى لا أعلم أن ما تحت يدي ملكي أم لا. يحكم بملكيته. 
وتقدم فى كتاب اللقطة بعض الكلام فراجع. 

(4) لصدق أنه ذو اليد عرفاًء ولا أثر لليد العارض المترتب على يد 


)١(‏ الوسائل: باب من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث: غ. 
(0) الوسائل: باب ”7 من أبواب اللقطة الحديث: .١‏ 


لو تنازعا في شيء وكات ودين عرفا ١‏ 
(مسألة 0): اليد إما مختصة أو مشتركة, فإذاكان شىء فى يد اثنين يكون 
كل واحد منهما مالكاً نصفه المشاع (5). 0 
(مسألة 6):إذا تنازعا فى شىء فإما أن يكون تحت يد أحدهما فالقول 
قوله مع يمينه وعلى غير ذي اليد إقامة البينة )1١(‏ أوكان تحت يدهما فكل 
منهما بالنسبة إلى الننصف مدع ومنكرء حيث أن يد كل منهما على 
النصف(١١),‏ 





المالك. فيجري عليه أحكام يد المالك. 

(9) لصدق أن يد كل منهما عليه. فيحكم بمالكية كل منهما للنصف 
الاشاعى. ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف. والمفروض عدمها. 

)٠١(‏ أما أن القول قوله فلظاهر يده. وأما أن عليه اليمين فلقطع الخصومة:. 
ولا تقطع إلا بها أو بالبينة» وأما أن على غير ذي اليد إقامة البينة فلاطلاق 
قوله طق : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه( )١‏ 

(لالشاداي ا لحقاه لياه وليه واف ونهانا حا لل لكل نلك وا كذ 
النصف المشاع تحت اليد إلا بذلك؛ فيكون كل منهما مدعياً بالنسبة إلى ما في يد 
الاخر. ومدعى عليه بالنسبة إلى ما في يده. والمشهور بين الفقهاء أنه مع عدم 
البينة فى البين تجري عليه قاعدة «البينة على المدعى واليمين على المدعى 
عليهة: فمع عدم البينة كما هو المفروض ‏ يحلف كل منهما على نفى ما يدعيه 
الاخرء ثم ينصف المال بينهما. 

وعن جمع منهم المحق قط أنه ينصف المال أولاً من دون حاجة إلى 
اكير لما أرسل عن نبينا الأعظم مو : «أن رجلين ارات انه راي 
لاحدهها بينة فجعلها النبى ولك بينهما 11 ويمكن اختلاف الفرضين 


. الوسائل: باب ” من أبواب كيفية الحكم الحديث:‎ )١( 
(؟) سنن البيهقي ج: ٠باب “' من كتاب الدعوى والبينات.‎ 


5 مهذب الأحكام [ج7؟] 
أوكان بيد ثالث فإن صدّق أحدهما المعين يصير بمنزلة ذي اليد فحينئذٍ يكون 
منكراً والآخر مدعياً (17)؛ وإذا صدقهما بإن قال تمامه لكل منهما فحينئذ 
يلغى تصديقه ويكون المورد مما لا يد لهما عليه (17), وأمالو قال إنهما 
مشتركان فيه فيصير بمنزلة أنه فى يدهما ,)١15(‏ ولو صدّق أحدهما لا بعينه 
بنصضف بينهما بعد حلفهما (016: 





بحسب الموارد. فيصير النزاع بين المشهور وغيرهم صغروياً. ولابد من 
ملاحظة كيفية تقرير الدعوى وسائر جهاتها الخارجية. حتى يظهر الحال ويحرز 
أنه من المدعي والمنكر أو من التداعى. إذ الشاهد يرى ما لا يراه الغائب. 

)١1١(‏ فيجري حيائذٍ حكم المدعى والمنكر. فإن أقام المدعى بينة يأخذ 
العين ولا يحلف المدكر فتكون له ش 

)١1١(‏ أما الغاء تصديقه لفرض التضاد بعد عدم صحة فرض مالكين 
وعتاي لقن مو اجد ف عرضن واه كبا هو المشهو رو اما كون المورد مها 
لا يدلهما عليه فلكونه لازم سقوط تصديقه لهماء فيجري عليه حكم مالا يد 
لأحدهما عليه على ما تقدم. 

)١15(‏ فيجري عليه حكم ما مر. 

)١6(‏ أما النصف: فلما عن على طةِ : «فى رجل أقر عند موته لفلان 
وفلان. لأحيدهما عندي الف درهمء 5 مات 0 تلك الحالء. فقال على كل : 
أيهما أقام البينة فله المال. وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما 
ات ومثله غيره. 

وأما الحلف: فلعموم ما دل على أن المدعى عليه يحلف مع عدم 
البينة!"'. وكل منهما من المدعى عليه. وسكوت الحديث عن ذكر الحلف, لعله 


)١(‏ الوسائل: باب 70 من أبواب أحكام الوصايا. 
(1) الوسائل: باب 7 من أبواب كيفية الحكم. 


لو تنازع الزوجان في متاع البيت ١‏ 


وإذاكذّبهما وقال:إنه لي يبقى في يده وعلى كل منهما اليمين (17) وأما إذالم 
يكن في يدهما ولا يد غيرهما ولم تكن بيئة فالأحوط التصالح .)١0(‏ 

(مسألة 1): لو أدعى شخص شيئاً فى يد آخر وأقام بيئة وانتزعه مئه بعد 
حكم الحاكم ثم أقام المدعى عليه بينة على أنه له. فإن ادعى انه له فعلاً وأقام 
البينة على ذلك ينتزع من الأول ويرد إلى المدعي الثاني (018)» وأما لو ادعى 
أنه كان له حين الدعوى الأولى وأقام البينة على ذلك يتفحص الحاكم عن 
القرائن المعتبرة التي تعين أحدهما ومع العدم فالأحوط أن يتراضيا (14). 

(مسألة )ذا تنازع الزوجان في متاع البيت مع بقاء الزوجية أو بعد 
زوالهاء فما يكون من المتاع للرجال فهو للرجل -كألبسة الرجال وما يكون 
للنساء فللمرأة -كألبسة النساء ونحو ذلك وما يكون للرجال والنساء فهو 
بينهما ))1١(‏ 





لعدم كونه في مقام البيان من كل جهة؛ وطريق الاحتياط التراضي. 

(11) لكونه منكر. وهما مدعيان. وحيث لا بينة. فلكل منهما عليه 
التمية: 

(107) لا ريب في كونه أحوط. وفي المسألة وجوه: القرعة» والتنصيف. 
وإجراء حكم التداعي, أو حكم المدعي والمنكر. وليس لكل ذلك دليل يصح 
الاعتماد عليه وقد ذكروا تلك الوجوه مع مناقشاتها في المطولات ومّن شاء 
فليراجع إليها. 

(14) لقيام البينة» وإمكان اختلاف الملكينء فلا موضوع للمعارضة. 

(15) أما التفحص: فلأن يستظهر منها اعتبار حكمه اللاحق وعدمه لتقض 
خكية السابق: وأنا التراضي: فلأن في المسألة وجوه وأقوال لم يذكر لها ما 
يصح الاعتماد عليه. فراجع المطولات تجدها كذلك. 

(؟) على المشهور المدعى عليه الإجماع؛ لقول الصادق لهِة فى خبر 


8 مهذب الأحكام [ج7؟] 
سي ا ا ا 1010111 لاا حدس د الس 1 طن 
وإن ادعى الرجل ما للنساء أو العكس يجري عليهما حكم المدعي والمنكر 
فيقدم قول المدعى مع البينة ومع عدمها يحلف المنكر (51)» ولو تداعيا فيما 
هو بينهما يقسمانه بعد التحالف 2)75١(‏ 





رفاعة النحاس: «إذا طلّق الرجل امرأته وفى بيتها متاع فلها ما يكون للنساءء وما 
يكون للرجال والنساء قسّم بينهما»(", وعنهطهة أيضاً: «إذا طلق الرجل المرأة 
فادعت إن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجالء ولها ما يكون 
انمي ونون بكرن د حال لديا فكت يا 

هذا إذا لم تكن قرينة معتبرة عرفية على الخلاف. وإلا فيعمل بهاء وعليها 
يحمل ما في بعض الأخبار(" من أنها للزوجة؛ ولا فرق بين كون البيت لهما أو 
لأحدهما أو للغير, ولا بين وقوع النزاع بعد الطلاق أو في حال الزواج؛ وما ورد 
فى الرواية من فرض المسألة بعد الطلاق إنما هو من باب المورد؛ لآ ان يكون 
نذا السك 

(١؟)‏ لتحقق موضوع المدعيى والمنكر وجداناًء فيترتب عليه حكمهما 
قهراً. 

(19) لتحقق موضوع التحالف. فيترتب عليه الحكم لآ محالة. 

ثم إن يدهما على اقسام ثلاثة.. 

أحدها: اليد المشتركة فى البيت ولو لم تستعمل فعلاً كالأثاث المدخر 

0٠‏ ثانيها: اليد الاستعمالية. 
الغالثة: اليد الفعلية من كل جهة. 
والأخيرة: مقدمة على الأولين» كتقدم الثاني على الأول» ويمكن أن يجعل 





(1) (1) الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الازواج: الحديث: ؛ و١.‏ 
() الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الازواج الحديث: ه. 


لو ادعى الأب أنه اعار ولده الحي أو الميت شيئاً لق 
ولوكان للرجل يد فعلية على مختصات المرأة أو بالعكس يحكم بكون المال 
لذي اليد إلا أن لغيره إقامة البيئة على أنه له (77). 

(مسألة 4): يجرى حكم ما تقدم فى المسألة السابقة بالنسبة إلى 
الشريكين أيضاً (4؟)» وإن كان الأحوط التراضى .)١5(‏ 

(مسألة :)٠١‏ لوادعى الأب أنه أعار ولده الحى أو الميت شيئاً وأنه باق 
على ملكه لا تسمع منه إلا بالبينة (17): ومع عدمها يشبت الحلف على 
المدعى عليه (/ا7). 








لاطا للقاعدة, لتحقق اليد الفعلية للمرأة على مختصاتها وللرجل على 
ا 

للقاعدة حينئذ. 

(3) لقاعدة اليد. ما لم تقم بينة على الخلاف. 

(8؟) لكون الحكم موافقاً للقاعدة بناء على ما مر. 

(19) جموداً على خصوص مورد النصء واحتمال أنه حكم تعبدي 
خاص بمورده. 

(1؟) لقاعدة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه كما تقدم. 

(0؟) لما مر من القاعدة. 

وأما رواية جعفر بن عيسىء قال: «كتبت إلى أبى الحسن طقل المرأة 
تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم, أتقبل 
دعواه بلا بينة» أم لا تقبل دعواه بلا بينة؟ فكتب إليه: يجوز بلا بينة» قال: وكتبت 
إليه: أن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجهاء في متاعها وخدمها مثل الذي 
ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدمء أيكون في ذلك بمنزلة الأب في 


0 مهذب الأحكام [ج7؟] 


(مسألة :)١‏ لوكانت عين فى يد شخصين ولم تكن فيها منازعة بينهما 
حتى ماتا تنضّف بين الورئة (78) إلا إذا أدعى بعضهم على بعض دعوى 
فتجرى عليه قاعدة المدعى والمنكر (19). 

(مسألة 019:إذ1 ادعى مالاً لا يد لأحد عليه ولا معارض له ليس لأحد 
مزاحمته ١ .)73١(‏ 








الدعوى؟ فكتي: لا( '. فأوهنها إعراض الأصحاب. إذ لم يثبت العمل بها إلا 
ظاهر الصدوق. وهو مشكل. . 

(14) لفرض وجود يدي مورثهما عليها. مع عدم وجود مدع ومنكر في 
البين. فلا يحتاج إلى حلف أيضاً. 

(9؟) لانطباقها عليهما حينئذٍ قهراً. 

(8) لأصالة عدم جواز المزاحمة. وقاعدة الصحة. ودعوى الإجماع. 
وموثقة منصور بن حازم عن الصادقطيْة: «عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيس 
فيه الف درهم. فسأل بعضهم بعضاً: ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا. وقال 
واحد منهم: لى. فلمّن هو؟ قال جلا : للذى ا وصحيح البزنطي قال: 
الت آنا الحسة الرعالكة عن الرخل .يصضيية الطب الدى يسوي دراهم كثيرة 
وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه؟ فقال إذا عرف 
صاحبه رده عليه. وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له وإن جاءك طالب لا 
تتهمه رده عليه» "© وأما إثبات ملكيته له بمثل هذه الأدلة مشكل: خصوصاً قبل 
وضع اليك. 


)١(‏ الوسائل: باب 57 من أبواب كيفية الحكم. 
(؟) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم. 
(") الوسائل: باب ١6‏ من أبواب اللقطة. 


لو كان وقفاً ولم يعلم مصرفه ولا متوليه حل 
(مبسألة 1): لوكان وقفاً ولم يعلم مصرفه ولا متوليه ولايد لأحد عليه 

كدار أو كتاب أو نحوهما وادعى أحد أنه متول له يرجصسع فيهإلى الحاكم 

الشرعي (71), والأحوط للحاكم أن يجعله متولياً مع تحقق الشرائط (77). 





(1؟) لصدق عدم معلومية المتولى والمصرف بالنسبة إليه قبل إثشبات 
المدعى لدعواه. واحتمال أنه بمجرد الدعوى يصير متولياً لكونه من المدعي بلا 
مزاحم» 0 عااء 

(؟”) لاحتمال أن أصل الموضوع حينئذٍ بالنسبة إليه من الدعوى بلا 
مزاحم. 


فى تعارض اليد ين والبينتين 


(مسألة ١):إذا‏ تعارضت اليد الفعلية مع اليد السابقة أو الملكية السابقة 
تقدم اليد الفعلية »)١(‏ فلوكانت عند زيد فعلاً وكانت سابقاً تحت يد عمرو أو 
كانت من ممتلكاته يحكم بأنه لزيد (؟): وعلى عمرو إن ادعاها إقامة البينة 
ومع عدمها فله الحلف على زيد .)١(‏ 

(مسألة 7): لو أقر ذو اليد الفعلية بأن ما فى يدهكان لذى اليد السابقة 
وانتقل إليه بناقل شرعي لا تقبل دعواه في النقل إلا بالبينة ومع عدمها يحلف 
المنكر على بطلان دعواه وتسقط يده عن الاعتبار (4). 





)١(‏ لأنها دليل معتبر شرعاً وعرفاًء ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف. 
والمفروض عدمها إذ ليس فى البين إلا استصحاب بقاء حكم اليد السابقة. وهو 
باطل؛ لما ثبت فى الأصول من تقدم اليد على الاستصحاب مطلقاً. نعم لو أقام 
ذو اليد السابقة بينة على أن صاحب الفعلية أخذ العين عنه غصباً أو إجارة أو 
عارية» تقبل بينته ويسقط اعتبار اليد الفعلية» لأن البينة مقدمة على اليد. 

(؟) لما مر من حجية اليد الفعلية بلا معارض لها فى البين. 

أما قاف البكة علق عرق ااذه رون ندعا لما فى 1ق فاه اام 
عدمها يكون له الحلف على زيد. فلقاعدة: «البينة على المدعى واليمين على مَن 
أنكر). ْ 

(5) لأنه مقر له ومدع لانتقال ما فى اليد إليه من مالكه. فلا تقبل هذه 
الدعوى منه إلا بإقامة البينة» والمنكر موجود فعلاء ومع عدمها يحلف المنكر 


لو تعارضت البينات في شيء واحد 1١‏ 





(مسألة *):إذا تعارضت البسينات فسى شىء واحد يعمل فيها 
بالمرجحات المعتبرة (0)» ومع فقدها ينصّف إن كان فى يدهما أو لم يكن يد 
عليه أوكان فى يد ثالث (1) 





وتسقط اليد عن الاعتبار, لأن ظاهر قوله ان يده إنما تكون لهذه الجهة فقطء 
وسقوطه بالحلف يلازم سقوط يده أيضاً. 

(0) لأنها المرتكزة في الأدهان: ويدونضلها الحبران المتعارضان: 
والظاهر عدم الخصوصية فيهماء بل من باب أنهما طريقان لإحراز الواقع» مع أن 
بعض المرجحات ورد في أخبار المقام أيضاً!", والظاهر بل المقطوع به أنه من 
باب المثال» فراجع ما ذكرناه في كتابنا (تهذيب الأصول) فلا وجه للتكرار هنا 

(1) لما مر سابقاً من عدم الترجيح بلا مرجح بعد قصور شمول أدلة 
القرعة في المقام, لأنها لابد في مورد جريانها من الانجبار بعمل الأصحاب. 
وهو غير معلوم في المقام؛ مع أنه ورد التنصيف في المقام. كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى» وفى الأول أي إذا كان الشىء فى يدهما ‏ يصير بينة كل منهما 
خحارجة بالنسبة إلى يد الآخرء فيرجح من هذه الجهة أو بينة كل منهما لما في 
يدهء وكذا في الصورة الاخيرة ان قلنا بالترجيح حتى مثل ذلكء. ولكنه مشكل. 

ان التى اختلفت فيها الروايات. ولاجل ذلك 
اختلفت الأقوال حتى انهاها بعضهم الى تسعة بل أزيد. ولعل سر اختلاف 
الروايات أن المورد يختلف باختلاف القرائن الخارجية الموجبة للاطمينان. 
ولم يبينها الإمام لية لمصالح. مع انه ليس بيان خصوصيات الموضوع من 

أما الأخبار الواردة في المقام فأقسام: 

الأول: قول الصادق ميلا في خبر أبسي ننضير قال :«سالت أنا 





)١(‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم ١‏ وه وغيرهما. 


ل مهذب الأحكام [ج7١1]‏ 





عبداللهطةٍ عن الرجل يأتى القوم فيدعى دارأ في أيديهم ويقيم البينة ويقيم 
الذي فى يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه. ولا يدري كيف كان أمرها؟ قال: 
أكثرهم بيئة يستحلف وتدفع إليهه وذكر أن عليا 9 أتاه قوم يختصمون في 
بغلة» فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها على مذودهم. ولم يبيعوا ولم يهبوا 
[وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك] فقضى َك بها لاكثرهم بينة واستحلفهم)!". 

إلثانى: خبر اسحاق بن عمار عن الصادقطقة: «إن رجلين اختصما إلى 
أمير المؤمنين مق فى دابة فى أيديهماء وأقام كل واحد منهما البيئة أنها نتعجت 
عندهء فأحلفهما على مكلا فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف. فقضى بها 
للحالف: فقيل له: فلو لم تكن فى يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال: احلفهماء 
فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف, فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما 
نصفين. قيل: فإن كانت فى يد أحدهما وأقاما جميعاً البينة؟ قال: اقضى بها 
للبعالت الذى عن فزن ينهي" 

الثالث: 0 عا عنه طقلا أيضاً: «أن اميق المؤمنين ما اختصم إليه 
رجلان في دابة» كلاهما أقاما البينة أنه انتجهاء فقضى بها للذي هى فى يذه. 
وقال: لولم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين»!", وقريب منه خبر جابر عن 
رسول ال ملف (1). 

الرابع: خبر منصور قال: «قلت لأبي عبدالله طئِة: رجل فى يده شاة فجاء 
رجل فادعاهاء فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهبء فقال أبو 
عبدالله طِة: حقها للمدعى ولا اقبل من الذي فى يده بينة, لأن الله عرّ وجل إنما 
أمر أن تطلب البينة من المدعيء فإن كانت له بيئة وإلا فيمين الذي هو في يدهء 


.١ من أبواب كيفية الحكم الحديث:‎ ١7 الوسائل: باب‎ )١( 
من أبواب كيفية الحكم.‎ ١7 (؟) () الوسائل: باب‎ 
.101 صفحة:‎ ٠١ سئن البيهقي ج:‎ )4( 


ما يتعلق بتعارض البينات في شيء واحد ناي 


الخامس: ما في المرسل عن على 3 : «فى البينتين تختلفان ف في الشيء 
الواحد. يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل 1227 
وليس في أيديهماء وأما إذاكان في ايديهما فهو فيما بينهما نصفان. وإن كان في 
يد احدهما فالبينة فيه على المدعى واليمين على المدعى عليه)(). 

السادس: صحيح الحلبى قال: «سثل أبو عبدالله ليلا عن رجلين شهدا 
على آم وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا؟ قالطغة: يقرع بينهم 
فأيهم قرع فعليه اليمين» وهو أولى بالحق»7". 

السابع: موثق سماعة(» قال: «إن رجلين اختتصما إلى على مله فى دابة: 
فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده؛ وأقام كل واحد منهما بينة سواء 
في العدد. فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمينء ثم قال: (اللهم رب السماوات 
المج ورت ارفس ين السبع ورب العرش العظيمء عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم أيهما كان صاحب الدابة» وهو أولى بهاء فأسألك أن يقرع ويخرج 
الا 

الثامن: خبر تميم: «أن رجلين ادعيا بعيراً فأقام كل واحد منهما بينة 
فجعله أمير المؤمنين مجه بينهما»!". 

التاسع: الرضوي: «فإذا أدعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره. 
وأقام بذلك بيئة» وأقام الذي في بذه شاهدين. فان الحكم فيه أن يخرج الشىيء 
من يد مالكه الى المدعى؛ لأن البينة علبه»!", 








.١5 الوسائل: باب ؟١ من أبواب كيفية الحكم الحديث:‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث: .١‏ 

(*) () الوسائل: باب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ١١‏ و؟١.‏ 
(0) (1) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ١6‏ وغ. 

(0) مستدرك الوسائل: باب: ٠١‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ". 


هل مهذب الأحكام [ج7؟] 





العاشر: خبر زرارة: «رجل شهد له رجلانء بأن له عند رجل خمسين 
درهماء وجاء آخران فشهدا أن له عنده مئة درهم وكلهم شهدوا فى موقف. 
قالقة: اقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابتهم القرعة بالله إنهم يشهدون 
بالعىة!". 

الحادى عشر: خبر العطار: «فى رجل كانت له امرأة» فجاء رجل بشهود 
نيدو أنافله المرأة امرأة فلان» و جاء آخران فشهدا أنها امرأة فلان» فاعتدل 
الشهود وعدلواء قالطكّة: يقرع بين الشهود فمن خرج اسمه فهو المحق. وهو 
أولى بها»!". 

الشانى عشر: خبر السكونى عن الصادق عن آبائه طلياق : «أن 
عليا ل قضى في رجلين ادعيا بغلة. فأقام احدهما شاهدين والآخر خمسة, 
فقالطة: لصاحب الخمسة خمسة أسهم. ولصاحب الشاهدين تينم 

الثالث عشر: ما عن الصادق طلياٍ فى خبر الثقفى: «فى رجل ادعى على 
امرّأة أنه تزوجها بوك هرف وا تكرت المرأة ذلك فأقامت امك هده الثقراة 
على رجل آخر البينة أنه تزوجها بولي وشهودء ولم يوقتا وقتء أن البينة بينة 
الزوج: ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها 
فساد النكاح» فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها ون يي" 

إلى غير ذلك من الأخبار, ولا وجه للعمل بكل واحد من هذه الأخخبار مع 
قطع النظر عن جميعهاء بل لابد من رد بعضها إلى بعضء ومطلقاتها إلى 
مقيداتها. ومتشابهاتها إلى محكماتهاء وطرح نادرها وضعافهاء ثم الأحذ 
بالمتحصل من الجميع» كما هو الشأن في جميع الأخبار المتعارضة الواردة في 
موارد كثيرة من الفقه. ويمكن حمل اختلاف هذه الأخبار على اختلاف 


)١(‏ (؟) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث: /ا و4 
(*) الوسائل: باب ؟١‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث: .٠١‏ 
(4) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث: .١7‏ 


الخصوصيات بالموضوع التي لا يضبطها ضابطة كلية, وحينئلٍ تسقط هذه 
الأخبار عن الاستدلال في كل مورد. ولذيه اول مؤايفات امور 

الأول: قد بينا فى الأصول أن التعارض بين الأمارة _بيّنة كانت أو غيرها ‏ 
لا يوجب سقوطها مطلقاً. بل هي باقية على الحجية الاقتضائية في نفي الثالث 
وإعمال المرجحات. وإنما الساقط هى الحجية الفعلية فقط فى مورد المعارضة. 
فالفعلية بالمعارضة ساقطة لا الواقعية الاقتضائية. ١‏ 

الثاني: اصطلحوا على البينة تارة: بالداخلية» وهى بينة ذي اليد المتشيثة 
بهاء والخارجية أخرى: وهى غير المتشبثة بهاء والمشهور بين الفقهاء أنه عند 
تعارض البينة الداخلية والخارجية» تقدم البينة الخارجية وتلغى البينة الداخلية, 
وادعوا على ذلك الإجماع, وتمسكوا بخبر منصور عن الصادق لَك : «رجل في 
يده شأة فجاء رجل فادعاهاء فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم 
يبع» وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع 
فقالطكّة: حقها للمدعيء ولا أقبل من الذي في يده بينة» لأن الله تعالى أمر أن 
ا ا يده. هكذا 
أمر الله عرّ وجل)! '. وما يدل على تقديم بينة الداخخل!؟ ؛ محمول أو مطروح. 

الثالث: الترجيح في الأمارات المتعارضة دنينة كانت أو غيرها - في 
الجملة من الفطريات العقلائية في شؤونهم العرفية والاجتماعية» فما ورد في 
ترجيح الاخبار المتعارضة _كما بيناه فى الأصول - والبينات المتعارضة كما في 
المقام ليس أمراً تعبدياًء بل من العرفيات الدائرة بين أهل العرف. ومنه يعلم 
صحة التعدي من المرجحات المنصوصة إلى كل ما يراه ثقات أهل الخبرة 
مرجحاًء ويعتمد عليه في الترجيح. 

الرايع: بعد تحقق الترجيح فى إحدى البيّنتين يعمل بهاء لإطلاق ما دل 








.١5 الوسائل: باب.7١ من أبواب كيفية الحكم الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل: باب ؟١ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ه و5.‎ 


١‏ مهزب الأحكام [ج7؟] 
ولكن الأحوط التصالح والتراضي مطلقاً (1)» وإن كان في يد أحدهما وقلنا 
بترجيح اليد الداخلة يكون له (8). وإلا فيصي ركمالا يد عليه. والمورد 
. يختلف باختلاف الخصوصيات والقرائن التى لابد من إحاطة الحاكم 
الحاضر للخصومة بها (4). 

(مسألة غ):لو شهدت إحدى البينتين بالملك الفعلى 0 بالملك 
سابقاً مع عدم تضمن شهادتها للملك الفعلى. تقدم البيئة على الملك 
الفعلى ))1١(‏ 


على حجية البينة ولا يحتاج إلى التحليف حينئلِء فما في بعض الأخبار من 
الاحتياج إليه(١‏ لابد من حمله على الندب أو طرحه. 

الخامس: الظاهر شمول حكم تعارض البيّنتين لما إذاكان مورده عيناً أو 
ديناً أو حقاًء وإن كان مورد جملة من الأخبار هو الأول كما عرفت ولكن 
المعلوم أنه من باب الغالب لا الخصوصية. 

السادس: الفرق بين التعارض فى المقام. وما ورد فى الأخبار المتعارضة 
أن الثاني بعد التكافؤ من كل جهة ورد فيه التخييرء بخلاف المقام إذ لم يحتمل 
أحد تخيير الحاكم بل لابد من الرجوع إلى القرعة حيئئذٍ أو التنصيفء. بحسب 
الخصوصيات المحفوفة بالمقام؛ أو مما يفيض الله تعالى علم الفراسة لمن 
يكام 

(0) لما عرفت من كثرة الاختلاف فى الأدلة. 

لها لكرنها برهك جك هلان غيرها 

(9) لأن الحاضر يرى مالا يراه الغائبء كما هو المرتكز فى الأذهان. 

(١٠لوجود‏ المقتضى وعدم المانع؛ بعد فرض عدم تضمن شهادة السابق 


.7 من أبواب كيفية الحكم الحديث:‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 


لا فرق في تعارض البينات بين أن يكون التخاصم بين اثنين أو أكثر س١‏ 
ولو تضمنت شهادة السابق أو الأسبق للملك الفعلى أيضاً يعمل بالقرائن 
الموجبة للاطمينان يتقديم إحداهما .)1١(‏ 

(مسألة 0):إذا ادعى شيئاً لايد لأحد عليه وأقام بينة عند حاكم فحكم 
له وادعاه شخص آخر وأقام بينة عند حاكم آخر فحكم له. لابد حينئذٍ من 
تجديد أصل المرافعة عند أحدهما أو عند حاكم آخر_مع بيان 
التفصيل(؟1). 

(مسألة 7): لافرق في تعارض البينات بين أن يكون التخاصم بين لنين 
أوأكثرء وتكون لكل واحد منهم بينة (15). 








للملكية الفعلية. 

)١1١(‏ لفرض انحصار الأمر فى حصول الظن الاجتهادي الفقهى فى ذلك. 
ونسب إلى المشهور تقديم الأسق لاه وهو على إطلاقه مشكلء» وأا 5 
عبدالله بن سنان عن على لجل : «كان إذا اختصم إليه الخصمان فى جارية: فزعم 
أحدهما أنه اشتراهاء وزعم الآخر أنه انتجهاء فكانا إذا أقاما البينة جميعاً. قضى 
بها للذي انتجت عنده)! ١‏ فهو من القرينة على ترجيح بينة المتتج, لأن الانتاج 
قرينة عرفية على تقديم بينة المنتج. ومع عدم وجود القرينة يحكم بالقرعة. 
والاحتياط في التصالح والتراضي. 

)١1١(‏ لعدم تحقق فصل الخصومة بعد, ولابد من الاستيناف حينئلٍ. 

(؟١)‏ لجريان جميع ما تقدم فيهاء فلا وجه للإعادة بالتكرار. 


.١6 من أبواب كيفية الحكم الحديث:‎ ١7 الوسائل: باب‎ )١( 


ٍ الفصل الثامن 0 
فى أقسام وصول حكم قاض إلى قاض اخر 


(مسألة :)١‏ لا يعتبر حكم الحاكم ولا أثر له إلا بالإنشاء لفظاًء فلا عبرة 
بالإنشاء كتباً ,)١(‏ فلوكتب حاكم إلى حاكم اخر الحكم وارادالإنشاء بالكتابه 
لا يجوز للثاني إنفاذه (1), حتى مع علمه بأن الكتابة له وعلم بقصده أيضاً 
(9). 

(مسألة ؟): وصول حكم الحاكم بعد تحقق إنشائه خارجاً إلى حاكم 
آخر إما بالكتابة أو القول.. 

أما الأولى: -بأن يكتب إلى حاكم آخر حكمه فلا عبرة بها وإن علم أن 
الكتابة منه ( 8). 





)١(‏ للأصل. والإجماع. والنصء. فعن على مل في خبر السكوني: «أنه 
كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره. حتى وليت بنوا أمية 
ا بالليتات)! 0 ومثله غيره. 

(1) لأنه باطل. ولا يجوز إنفاذ الباطل بالضرورة. 

() لإطلاق ما مر من الدليل الشامل لهذه الصورة أيضاًء ولكن في إطلاق 
الحكم تأمل؛ لأنه يمكن أن يقال إن المتيقن من إجماعهم والمنصرف من النص 
على فرض اعتباره 00 اليقين بحكمه بكل جهة. 

(:) لما مر من الأصلء والإجماعء. والنصء وقلنا إن فى إطلاقه تأمل. 


3 الؤساتل ديات 12 ين أبواف كيفية الحكم العديت؛ ١‏ 


اقسام وصول حكم قاض الى قاض آخر 1١‏ 


أما الثاني .. فتارة: يكون شهادةٌ على إنشائه السابق فقط. 

وأخرى: يكون بحضور الثاني. 

وثالثة: يكون بالبينة. 

ففى الأولى: لا يقبل إلا بشهادة عادل آخر (0). وأولى بذلك ما إذا قال 
بت عندي كذا (0. 

,وفي الثانية: (1) يجب إنفاذه وإن كان خارجاً عن المقام موضوعاً (8). 

وأما الثالثة: فيجب الإنفاذ على الساكم الآخر (9), وكذاإن علم حكم 
الحاكم بالتواتر أوإقرار المتخاصمين أو القرائن القطعية .)1١(‏ 





(0) أما عددم قبول قول نفسه. فللأصل بعد عدم دليل يدل عليه من عقل 
أو نقل: وأما القبول مع ضم شاهد آخرء فلما دل على اعتبار البينة وقبولها الشامل 
بعمومه وإطلاقه للمقام ايضاً. 

(1) لعدم كونه حكماً حتى يجب إنفاذه. ويحرم رذه بل هو إخبار عن 
موضوع خارجيء ربما يُكتفئ فيه بقول الثقة أيضاء كما فى جملة من 
الموضوعات الخارجية 

(0) أي ما إذا كان الحاكم الثاني حاضراً في مجلس حكم الحاكم الأول 
عند إنشائه. 

(8) أما خروجه الموضوعي عن المقام لأن إنشاء الحكم لدئ الحاكم 
الثاني شيء. وإيصال الحكم المنشأ إليه شيء آخر. وهما موضوعان مختلفان 
لغة وعرفاً وشرعاً. وأما وجوب إنفاذ فلما دل على وجوب إنفاذ حكم الحاكم 
الجامع للشرائط؛ الشامل بعمومه وإطلاقه للمقام أيضاً. 

(9) لحجية البينة شرعاًء الشامل عموم حجيتها للمقام أيضاً. 

)1١(‏ لحجية التواتر الموجب للقطع عند العقلاء. وكذا القرائن المعتبرة 
الموجبة للعلم» وتقدم فى كتاب الإقرار أيضاً حجيته إذا صدر من أهله وفي 
محله. 


13 مهذب الأحكام [ج7؟] 


(مسألة *): كل حاكم جامع للشرائط إذا حكم بحكم كذلك يجب 
إنفاذه ويحرم رده :)1١(‏ سواء وصل ذلك إلى الحاكم الثاني أو لا »)1١(‏ ولا أثر 
للوصول إلى الحاكم الثانى فى ذلك (01)» وإنما يظهر أثره فى إبلاغ حكم 
الحاكم الأول إلى الأطراف لوكان بسط يد الحاكم الثاني أكثر من الأول. أو في 
التأكيد والتثبت ونحوها (15). 

(مسألة ؛): يجب الانفاذ على مامر_مطلقاً (15).إلافى الثبوت بالبينة 
فلا ينفذ بها من هذه الجهة ١ ))١5(‏ 








: إجماعاً من المسلمين» ونصوصاً منهم. منها قول أبى عبد الله مكل‎ )١١( 
فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه. فإنما استخف بحكم الله. وعلينا رد والراد‎ ...« 
علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله)7".‎ 

)1١(‏ لإطلاق الأدلة وعمومها الشامل لكل منهماء مضافاً إلى الإجماع. 

(1) للأصلء. وظهور الإطلاق؛ والاتفاقء إلا فى موارد تأتى إليها الاشارة. 

(5١)لانه‏ بعد ترتب وجوب الاإنفاذ وحرمة الرد على إنشاء حكم الاول. 
لابد من وجود أثر للإنهاء إلى الثاني» وأثره إما تقوية الحكم إن كان الثاني أقوى 
من الأول عند الناسء أو نشره فى الأطراف إن كان أبسط يدا من الأولء أو إجبار 
النامق علي السمر يه إن كان أقدر أو كين اللقدمها يصون 

(16) سواء كان فى حقوق الله تعالى؛ أم حقوق الناسء, لعموم الدليل 
الشامل لكل منهما. 

(17) لدعوى الإجماع من الفقهاء. وسيرتهم العملية على التفرقة بينهما 
من هذه الجهة. 


.١ من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 


لا فرق فيما مر بين ثبوت الحكم عند الحاكم بالبينة أو غيرها 5 
طق ات وفك اعت أله "تلاك لتكت لد كد لل ور 1 


وأما من حيث إقامة الأمر بالمعروف والنهىي عن المنكر فيجوز الإنفاذ بها 
أيضاً (17), ويعتبر فى البينة هناكل ما يعتبر فى سائر الموارد (18), مسن 
الشرائط وشهودها بأن الحاكم حكم بذلك (015 ويكفى علمهما بذلك (10). 

(مسألة 0): لو أخبر الحاكم الآول بخصوصيات المتخاصمين وتمام 
جهاتهما وتمام ما يتعلق بمجلس الحكم وشرائط تحققه إلى حاكم آخر لا 
يكفى إلا بضم بيئة أخرى تشهد كذلك (51). 

(مسألة 1):لافرق فيما مربين ثبوت الحكم لدى الحاكم الأول بالحلف 
أو بالبينة أو بشاهد واحد ويمين ولا بين حكمه على الحاضر والغائب (57), 
ولابد فى الجميع من ضبط تمام الخصوصيات والجهات الجزئية وإيصالها 
إلى الحاكم الثاني (57). 





(1) لإطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وعمومها الشامل 
لهذه الصورة. 

(14) لعموم أدلة اعتبار تلك الشرائط وإطلاقها الشامل للمقام وغيره. 

(19) للأصلء والإطلاق» والإجماع. 

(١؟)‏ كما في سائر الموارد. لأن للعلم حجية ذاتية» وتشمله جميع الأدلة. 

)1١(‏ لاصالة عدم الاعتبار إلا ما خخرج بالدليل ولم يخخرج منه إلا البينة. 

نعم لو حصل العلم للحاكم الثاني بحكم الأول من هذه الجهات 
والخصوصيات. فله العمل بعلمه. ويمكن أن يجمع بين الكلمات بذلك. 
فراجعها تجدها متشتة ومختلفة. 

(؟؟) لإطلاق الأدلة. وعمومها الشامل لجميع ما يتصور من الفروض في 
المقام. من غير دليل على الخلاف. 

(19) لفرض أنه كمرآة يحكى عن الأول. وكأنه وقعت المخاصمة لدى 
الثاني بجميع الجهات والخصوصيات. كما في نقل جميع القضايا التي تترتب 


١‏ مهذب الأحكام [ج/؟] 
اسل هده 


(مسألة /1): يجب على الحاكم الثانى إيقاف الحكم لو لم يتضح له الأمر 
ولو بجزئى من جزئياتها (4؟). فلابد له من استباتته لجميع ذلك بحجة 
معتبرة (750). 

(مسألة 4):لافرق فيما مربين بقاء الحاكم الأول على حياته أو موته ولا 
بين بقاء كل الشرائط وبين زوال بعضها لعروض جنون أو نسيان (71). نعم لو 
ظهر فسق الحاكم الأول بعد إنشاء الحكم جامعاً للشرائط حين الإنشاء 
فالأحوط للحاكم الثاني استيناف النظر (/71). 

(مسألة 4: لو أقد المدعى عليه عند الحاكم الثاني بأنه المحكوم عليه 
وهو المشهود عليه الزمه الحاكم (58)) 
ااا لم0 
عليها الآثار على جميع أجزائها وجزئياتها. 

(14) لأنه مع عدم الاتضاح يكون من الحكم بغير ما أنزل الله تعالى. وهو 
محرم بالأدلة الأزبعة كما تقدم. 

(0؟) لاعتبار ذلك في تنفيذ كل حكم إلهي؛ عقلاً ونقلاً. 

(1؟) للعموم؛ والإطلاق» والأصلء الدال كل ذلك على اعتبار الحكم بعد 
دور نايا للشرائط. فيجب تنفيذهء ويحرم نقضه إلا أن يعلم أن الحكم كان 
لمصلحة وقتية لا دائمية. 

(110) لما نسب إلى جمع من بطلان أصل الحكم بظهور الفسق, ولكن لا 
دليل لهم من عقل؛ أو نقل؛ بل ظاهر الأصلء والعمومء والإطلاق على الخلاف. 
إلا إذا ثبت أن ثبوت الفسق كان حين إنشاء الحكمء وحيئئل لا فرق بينه وبين 
سائر الموانع. لو ثبت كونها حين الإنشاء. 

(4؟) لوجود المقتضي لذلك بإقراره؛ وفقد المانع عنه. فلابد له من إلزامه 


لو أقر المدعى عليه عند الحاكم الثاني يؤخذ باقراره ١‏ 
ببسي ب ب سي يبيب الل يبيب ساس بيك 


ولو أنكر وكان شهادة الشهود على عينه لم يسمع إنكاره والزم به (79). وكذا لو 
شهد الشهود بالأوصاف الملازمة له عند العرف بحيث يوجب حصول 
الاطمينان العادي به (0), وإن لم يكن من هذا ولاذاك يقبل قوله بيمينه وعلى 
المدعى إقامة البينة بأنه هو .)7١(‏ 





(19) للإجماع, ولأنه إنكار بعد تمامية الحجة من كل جهة على الثبوت. 
إلا إذا رجع قوله إلى جرح الشهود. فلابد له حينئذٍ من إثبات الجرح في الشهود 
حين الشهادة. 

(0) لظهور الإجماع. وحجية الظواهر الموجبة للاطمينان عند العقلاء. ما 
لم يعلم الخلاف. 

(1؟) اما ان القول قوله بيمينه. فلفرض عدم ثبوت ذلك بالنسبة إليه بعد. 
فمقتضى الأصل عدم كونه هو المشهود عليه فيقبل قوله باليمين وأما أن على 
المدعي إقامة البينه. فلأصالة عدم قبول كل دعوى إلا بحجة معتبرة» وإن استظهر 
من القرائن أن الحكم كان على المتهم؛ يبطل الحكم من أصله لذلك. كما مر. 


الفصل التاسع 
فى المقاصّة وما يتعلق بها 


وهي جائزة )١(‏ بشروطها الآتية. 





وهى بمعنى الاقتفاء والأخذ. 

(1) نالاطلة الأريعة: فم الكعاني أياشم ينها قزلة تقال ومن اغكدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»!", ومنها قوله تعالى: #فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به(" ومنها قوله تعالى: «إوجزاء سيئة سيئة مثلها»' '. 
وغيرهما من الآيات المباركة؛ ومن السنة أخبار مستفيضة منها صحيح أبي بكر: 
«قلت له: ا ا 00000 لى إن وقع له 
قبلى دراهم أن آخذ منه بقدر حقى؟ قال: : نعم»! وميا ا سالك 
أبا عبدالله كلةٍ عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحد. فيظفر من ماله بقدر 
الذي جحده. اياخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم)/ إلى غير 
ذلك من الأخبارء ومن الإجماع إجماع المسلمين» ومن العقل قاعدة السلطنة 
على اموالهم. وبعد امتناع وصول المالك إلى العين» يسلط على نفس المالية 


.195 سورة البقرة:‎ )١( 
.١707 (؟) سورة النحل:‎ 
غ٠ سورة الشورى:‎ )'( 
الوؤسائل ناي امن ابواب ينا كياب‎ 8015 


(مسألة :)١‏ يعتبرفى المقاصة ثبوت أصل الحق شرعاً. وتحقق المطالبة 
من صاحبه, وجحود من عليه الحق أو مماطلته وأن لا يكون المال المقتنص 
منه مورد حق آخر .)7١(‏ 

(مسألة 7): لا تجوز المقاصة إن لم يجحد الطرف أولم يماطل عن 
الأداء عند المطالبة ("). 

(مسألة *): تجوز المقاصة بلا فرق بين أن يكون الحق على غيره من 
عين أو دين أو منفعة أو مطلق الحق إذاكان جاحداً أو مماطلاً (), وكذا لوكان 
غاصباً وأنكر لنسيانه (0). 

(مسألة غ): لوكان المقنص منه منكراً لاعتقاده الحقية أوكان لا يدري 

بحقية المدعى فلا تجوز المقاصة حينئدٍ (1). 

(تشالة 0):لا يجوز للمالك المقاصة من مال المقتص منه مع تمكنه من 

أخذ عين ماله (1), ومع عدم إمكان ذلك جاز له المقاصة من ماله الآخر (8), 








(1) لما تقدم من الأخخبار. مضافاً إلى الإجماع. وأصالة عدم جواز 
التصرف في مال الغير, إلا بعد تحقق ما مر من الشرائط. 

(؟) بضرورة من الدينء بل عند العقلاء أجمعين. وسيأتي حكم الشك 

فى الجحود أو المماطلة في مسألة 1 

(4) أما أصل الجوازء فلما مر من الأدلة الأربعة. وأما التعميم للعين 
والدين والمنفعة ومطلق الحق. فلظهور الاطلاق. والاتفاق. 

(0) لوجود المقتضي لها وفقد المانع عنها. فتشملها الاطلاقات. 
والعمومات. 

0 للاسل ود النيك فى وول الأدلة لوده الصؤرة: 

(0) للأصل؛ والإجماع؛ وظواهر الأدلة. 

(8) لإطلاق الأدلة» وعمومها الشامل لهذه الصورة. 


]١7ج[ تهت الأحكام‎ ١1 
فإذاكان من جنس ماله يصح له الأخذ بمقداره وإن لم يكن كذلك يصح الأخذ‎ 
بقدر قيمته, وإن لم يمكن المقاصة إلا ببيعه جاز له البيع وأخذ مقدار قيمة‎ 
ولو تلف الزائد فى يده من غير إفراط‎ »)1١( ماله(9). ورد الزائد من حقه‎ 
.)17١( وإلا ضمن‎ »)1١( وتفريط ولا تأخير فى الرد لم يضمن‎ 

(مسألة 1):إذا توقف أخذ حقه على التصرف فى الزائد من حقه 
جاز(1). ْ 

(مسألة 7): لوكان المطلوب مثلياً يقتص بالمثل مع الإمكان على 
الأحوط (15) ومع عدمه يقتص من غيره بالقيمة (10). 





(9) كل ذلك لظهور الإطلاق» والاتفاق» الشاملين لجميع هذه الصور. 
وهو يقتضى الإذن الشرعى فى البيع إن اقتضته الحاجة والضرورة: لان الإذن في 
الشىء إذن فى لوازمه. 
(١٠)لأصالةيقاء‏ الزائد على ملك مالكه. وعدم جواز التصرف فى ذلك إلا 
بما أذن له الشارع. ومقتضى قاعدة اليد ذلك أيضا. 

(1١1)لآن‏ صاحب الحق امين شرعي حينئلٍ والامين لا يضمن إلا بالتعدي 
أو التفريطء كما مر في كتاب الرهن والوديعة وغيرهما مكرراً. 

(1) لقاعدة اليد بعد عدم دليل على الخلاف. 

(1) لأن ذلك من اللوازم العرفية للمقاصة مع الاحتياج إليه. فيشمل الإذن 
قيشاها. 

)١8(‏ لاطلاق أدلة المثلية فى المثل والقيمة فى القيميات. ولكن يمكن 
الأمكال فن المدية را نموريها الشسكانات الشارية كاتف أو لاب قفن قنفوليا 
لهذ الاقتصاص إشكالء إذ المناط فيه تدارك أصل لقان مطاف اول للك عدن 
بالاحقياطظ. 

(16) لأصالة عدم حق المقاصة إلا بذلك. والتمسك بالإطلاقات تمسك 


الأحوط عدم جواز المقاصة من الوديعة ١.‏ 

(مسألة 4): تسجوز المقاصة ولو استلزمت المشقة على صاحب 
الحق(11)» ولا يجوز إن استلزم ضرراً على المقتص منه (17), وفى دخول 
داره بغير إذنه يبنى على الاسترضاء منه على الأحوط (18). 

(مسألة 9): تجوز المقاصة لوكان الحق ديناً وكان المديون جاحداً أو 
مماطلاً وإن أمكن الأخذ منه بالرجوع إلى الحاكم (14). 

(مسألة :)٠١‏ لو تمكن من أخذ حقه من دون بيع أموال المقتص منه لا 
يجوز له بيعها .)7١(‏ كما لو تمكن من إجارتها لاستيفاء ماله من مال الإجارة 
لآ يجو ز له بيعهاكذلك .)5١(‏ 








بالدليل في الموضوع المشكوكء وأما مع عدم التمكن عرفاً فيصح مطلقاً. 
تمسكاً بالإطلاق حينئذ. 

10 لأنها حصلت من نفسه لنفسه. ومن إقدامه عليها. 

(1) لحديث نفي الضرر والضرارأ' بعد عدم كون أدلة المقاصة واردة 
في مقام البيان من هذه الجهة. حتى نتمسك باطلاقها. 

(1) يمكن أن يقال: إن ذلك من اللوازم العرفية للمقاصة؛ فالاذن فيها إذن 
شرعى فى ذلك عرفأ لكن الأحوط ما ذكرناه. 

(16) لإطلاق الأدلة -كما تقدم ‏ الشامل لصورتي إمكان الرجوع إلى 
الحاكم. وعدمه. 

)٠8(‏ لأصالة عدم الولاية له على ذلك. وأصالة عدم الإذن له فيه. 

)١(‏ للشك في شمول الإذن في البيع حينئذٍ» فيرجع إلى أصالة عدم جواز 
التصرف فى مال الغير. 





(5) الوتائل» تاب ١‏ من أبوات إعياء النوات: 


]١"ج[ماكحألا مهذب‎ ١ 





(مسألة ): الأحوط وجوياً عدم جواز المقاصة من المال الذي عنده 
وديعة (؟7). 





(9؟) للأصلء والعموم الدال على عدم جواز التصرف في الوديعة 
ودين الامز فيه. وخصوص صحيح ابن عمار عن الصادق لكا قال: «قلت له: 
الرجل اخرد لاح لحر ل قرا عي 10 لي اا يد مالي 
عنده؟ قال طلا :لاء هذه الخيانة» ١!‏ وفي خبر فضيا: بن :رسا رأ ؟ قال :كنت عيذ 
ا عبدالله ملكلا ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليهاء فقالت لى: اسأله. فقلت: 
عماذا؟ فقالت: إن ابني بات وترك مالاً كان فى يد أخحي فأتلفه. كم أفاد مالا 
ل لل ٠‏ فتال كلا 
لذ قال رسول اش مقفكة: أ الأمانة إلى من اشمنك: ولا تحن من باتك 

ولكن نسب إلى المشهور الجواز للعمومات, والإطلاقات المتقدمة. 
وحديث نفي الضررا "!. وصحيح أب العباس البقباق: «أن شهاباً ما راه في رجل 
ذهب له بالف درهم واستودعه بعد ذلك الف درهم. قال أبو العباس فقلت له: 
خذها مكان الالف التى أخذ منكء فأبى شهاب. قال فدخل شهاب على أبي 
عبدالله لكل فذكر له ذلكء فقالطكُاْ: أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف»!'. وفى 
خبر على بن سليمان قال: دكتبت اليه: رجل غصب مالا أو جارية؛ ثم وقع عنده 
َال سني وديغة أو قرضو سل عيائة او تغصيية أبكل لحنت عليه ام /0؟ 
فكتب: نعم. يحل له ذلك إن كان بقدر حقه. وإن كان أاكثر فياخذ منه ماكان عليه. 
ويسلم الباقى إليه إن شاء الله)!*. 

وفيه: أن الأول والثاني والثالث من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية, 


01 الوسانا دياب #العىابوان ها كتسي يه العديك 1و 
5 لزان نايه امك ازرانه اعياء الموابت: 
0 الوسائل: بات لمعن أبوات نا كتنب يه الحديتك؛ اوه 


لايجوز التقاص من المال المشترك إلا برضا الشريك ١6١‏ 
(مسألة 1١‏ لا تجوز المقاصة فى صورة عدم علمه بالحق (77)» فإذا 
كان له دين واحتمل أداءه يرجع إلى الحاكم وكذا مع جهل المديون (16). 
(مسألة 1): إذاكان حق الاقتصاص ثابتاً شرعاً تسبرأ ذمة المقنص 
منه( 10)» سواء كان ذلك بالمثل أم القيمة وإذا تمكن بعد ذلك من العين 
يأُخذها ويرد ما أخذه إلى المالك (751). 
(مسألة 15):إذاكان المال مشتركاً بين المديون وغيره لا يجوز التقاص 
منه إلا برضا شريكه (/71)) 





بل استنكار العرف لذلك واضح. وأما صحيح البقباق وخبر سليمان فيمكن أن 
تحمل على إذنالشارع فبهما بالخصوص» واجتمال كدونه مسن اللعكم الذى 
يشمل الجميع أول الكلام. 

590 لأضالة عدم دبويك هذا الحدق لكان .ونال غلية وليل ومنو 
مففو د. 

(18) لما يستفاد من مجموع أدلة صحة التقاص أن موردها ما إذا نبت 
د درج .لااسدر+ لصولا امسر قلطن الجر إلى الاك ره 
كما سياتي فى مسألة .4١‏ 

(9؟) لأناجول الاتحضاطن :شتزهاً طوريق إلى مزراءة لاعن وم تي 
المرتكزات أن هذا نحو معاوضة قهرية» قررها الشارع تسهيلاً على الأمة. ولا 
يفرتول فى اللكديين الملل والقيدة. 

(1؟) لكشف ذلك أن المعاوضة كانت ما دامية لا دائمية» فتنفسخ 
المعاوضة قهرأء ويدخل كل عوض في ملك مالكه. 

وتوهم: : أن ذلك مناف للإطلاق» والأصل. 

(غير صحيح) للشك في أصل 0 » فكيف يرجع إلى الإطلاق. 
والاستصحاب؟! فإذا احتمل أنه ماداميء لا وجه للرجوع إليهما للشبهة 
الموضوعية. 

(0") لعدم جواز التصرف فى مورد حق الغير وماله _بالأدلة الأربعة كما 


]1١7 مَهذت الأحكام [ج‎ ١60 





فلو أخذ أثم وإن وقع التقاص (18). 
(مسألة 06 لو اقنتص من المال المشترك المشاع صار شريكاً مع 
الشركاء إن كان المال بقدر حقه (14)» أو أقل منه, وإلا صار شريكاأ مع 
المديون وشريكه (2)70 ويجوزله إفراز حصته مع رضا الشريك .)5١١(‏ 
(مسألة 17): إذاكان له الحق ولم يطالبه حياءً أو خوفاً أو غير ذلك لا 


يصح له التقاص (7"). 
(مسألة :)1١‏ يجوز الاحتساب عوضاً عما عليه مقاصة إذا كان بقدره أو 
أقل ("7"). 


(مسألة 14):إذا شك فى أن غريمه جاحد ومماطل لا يجوز التقاص 





تقدم فى كتاب الغصب إلا برضاه. 

(4") أما الاثم» فللتصرف في مورد حق الغير, وأما وقوع التقاص» فلفرض 
ابتغاذته لل مال المشعطين مقه: 

(14) لعدم تحقق الافراز والقسمة بعد. فتتحقق الشركة لا محال بعد انتقال 
الغبال المقتضن مكاحي الخ 

(0) لفرض كون بعض المال للمديونء وبعضه للشريك. فتتحقق الشركة 
يا ال 

(1") لوجود المقتضى لصحة الافراز حينئلء وفقد المانع عنها بعد رضاء 
الشركاء. 

(؟*) للأصل فى كل منهماء إلا إذا كان فى البين دليل» وهو مفقود. لأن 
المتساق من الأدلة كنا هن فيا اذاافيف الحق وسكيد. 

(9") لشمول إطلاق الدليل لكل طريق وصل إلى صاحب الحق حقه. 
والاحتساب يعد من ذلك عرفاء وهذا من لوازم المقاصة الصحيحة الشرعية. 
والمفروض تحققهاء فإذا كان بقدره يتهاتران» ولو كان أقل تبرأ الذمة بقدره. 
لشمول الإطلاقات لهذه الصورة. مضافاً إلى ظهور الإجماع. 


لا يجوز لآحاد الفقراء والسادة المقاصة ممّن عليه الزكاة أو الخمس ١‏ 
من ماله (5؟). 
إلا إذا أحرز الجحود أو المماطلة (70). 

(مسألة :)١9‏ لا يصح التقاص من مال تعلق به حق الغير (77). 

(مسألة :)'١‏ يعتبر في مورد التقاص أن يكون ذا حق (717), فلا ييصح 
لغير ذي الحق إلا الولي أو الوكسيل عن ذي الحق أو الحاكم فى مورد 
ولايته(/"). 

(مسألة :)7١‏ إذا تبين أن ما أخذه مقاصةًكان للغير -ولم يكن من أموال 
الغريم د : يجب رده. ولو تلف حينئذٍ رد عوضه (79). 

(مسألة :)""١‏ لا يجوز لآحاد الفقراء والسادة المقاصة ممّن عليه الزكاة 
أو الخمس سواء كانا في ذمته أم فى عين ماله (10), 





(4") للأصلء وظهور الدليل فى مورد الجحود والمماطلة. 

(0") لما مر من اعتباره سابقاً. كما تقدم في مسألة ؟. 

(1) من الحقوق المانعة من التصرف كما تقدم في كتاب البيع -كحق 
الغرماء في المال المجحود عليه. ومال الميت الذي ديونه أكثر من تركته. وحق 
الرهانة» وحق التحجير. وغيرها مما تعلق به حق الغير بالمورد. فلا يجوز 
التصرف في مورد حق الغير إلا بإذنه ورضاه. كما تقدم في كتاب الغصب وغيره. 

(0) للأصلء والإجماع. بل الضرورة الفقهية. 

(8")إذ لا معنى للولاية العرفية أو الشرعية للصغير أو المجنون أو السفيه 
إلا ذلك. 

نعم» في الوكيل لابد وأن يكون وكيلاً مفوضاً وأما الوكيل في جهة خاصة 
فليس له المقاصة؛ وأما الحاكم الشرعيء فإن مقتضى ولايته جواز المقاصة في 
مورد ولايته إذ لا معنى للولاية إلا ذلك. 

(9؟) لقاعدة اليد مضافاً إلى الإجماعء بل الضرورة الفقهية. 

(0) للأصل. وعدم الولاية لهم على ذلكء مضافاً إلى الإجماع. 


١‏ مهذب الأحكام [ج7"] 


إلا بإذن الحاكم الشرعى (61). 

(مسألة 7): يجوز للحاكم الشرعى التقاص فى الآوقاف العامة إذا لم 
تعرف لها متول ولا يجوز ذلك لغيره (57). 

(مسألة 4؟): لو ظهر بعد المقاصة الخطأ فى ما ادعاه. يجب عليه رد ما 
أخذه أو رد عوضه مثلاً أو قيمة -إذا تلف (5). وعليه غرامة ما أضر الغريم 
بلافرق بين الخطأ فى الحكم أو الموضوع (65). 

(مسألة 0 فى الأوقاف العامة التي يجوز للحاكم الشرعي التتقاص 
فيها مع تحقق شرائطه يجوز له جعل ما أخذه تقاصاً وقفاً بنحو ماكان, فإذا 
رجع المأخوذ منه عن جحوده ومماطلته يرجع المأخوذ إلى صاحبه ويكون 





الوقف من المنقطع الآخر (40). 
(مسألة 5): إنما تتحقق المقاصة بالأخذ من مال الغريم ولا تتحقق 
بمجرد النية (51). 





410 نفدم الأدون التخسية الى لا فك فى ولا عه غلبياة روفن 
تقدم التفصيل في كتاب الزكاة. ١ ١‏ 

(؟) أما غير الحاكم فللأصلء وأما الحاكم فلمكان ولايته كما تقدم. 

(4) للإجماع, ولقاعدة اليد. 

(4:) لتحقق التسبيب منه. فيكون ضامناً لما تقدّم فى سابقه. 

(6؛) لإطلاق أدلة المقاصة الشامل للمقام أيضاً. واحتمال انصرافها عنه 
بدوي ولا يعتنى به. وعموم ولايته على الأمور الحسبية التى يكون المقام منها. 
فتصح الوقفية إلى زمان رجوع العين الموقوفة؛ وبعده ترجع إلى المالك. ويكون 
من المنقطع الآخر حينئذٍ. وتقدم في كتاب الوقف صحته. وما تقدم من التوهم 
في مسألة ١‏ جار هنا مع الجواب عنه. فلا وجه للتكرار. 

(47) للأصلء والإجماعء وظواهر الأدلة. فإذاكان مال الغريم -كداره في 


لو تمكن من المقاصة من جنس حقه ١6‏ 

(مسألة /71): لا تتوقف صحة السقاص على إذن الحاكم الشرعي 
مطلقاً(/1). 

(مسألة ) موضوع التقفاص إنما هو قبل التخاصم لدى الحاكم 
الشرعى وفصله للخصومة, وأما بعده فلا تجوز المقاصة (/4). 

(مسألة 64 لو تمكن من المقاصة من جنس حقه. فالأحوط عدم 
الجواز من غير الجنس (2)9 








يده مثلاً أو في يد شخص آخرء فنوى الغارم تملكه بالتقاص لا يصير ملكاً له. 

نعم قد مر سابقاً جواز احتساب الدين مقاصاً. لشمول الاطلاقات له. وهو 
غير ما نحن فيه؛ لأنه نحو من الأخذء وكذا لا تصح المقاصة ببيع ما بيد الغير من 
أموال الغريم بلا أخذ منه بعنوان التقاص. 

(10) سواء كان من العين أم من بدلهاء وكذا لو توقف على بيعها أو غيره 
من التصرفات. كل ذلك لظواهر الإطلاقات, وأصالة البراءة عن إذنه. 

ماع 0 قال نبينا الأعظميَينكُو: «ذهبت اليمين بدعوى 
لصوي 1 ري ني أ وغ الصادق طْلكةٌ : «ذهبت اليمين بحق المدعى فلا 
دعوى له( ''» وتقدم في أول الكتاب ما يدل على ذلك. فلو اقتص بعد حكم 
الحاكم بعدمهاء لم يملك للنهي. ٠‏ ولعدم الولاية على ذلك. 

(49) اقتصاراً في الحكم المخالف للأصل على المتيقن» بعد عدم إحراز 
العموم, والإطلاق في الادلة من هذه الجهة. 

وتوهم إمكان استفاد التعميم من إطلاق قول نبينا الأعظم لزوجة 5 
سفيان -كما يأتي «خذي ما يكفيك من أمواله). 


باطل» لأن إطلاق قوله كك ليس في مقام البيان من هذه الجهة حتى 


3 الوسائل نباب لق أبواب كينية السك العديك:‎ ١50 
من ابو‎ 


١‏ مهذب الأحكام [ج7؟] 


ولولم يتمكن منه جازله المقاصة من غير الجنس من أي نوع كان (00). 
(مسألة :)7١‏ يجوز للشريكين التقاص بقدر حقهما إذا غصب شخص 
مالا مشتركاً بينهما (01) بلا فرق بين التقاص بالجنس أو بغيره (01)» وإذا 
أخذ أحدهما حقه لا يكون شريكاً مع الآخر (0). بل لا يجوز لكل واحد 
المقاصة لحق شريكه (65). 
(مسألة :)١‏ تجوز للزوجة المقاصة من الزوج بمقدار نفقتها إن امتنع 
الزوج عن أدائها ولم يمكنها المراجعة إلى الحاكم الشرعي (00). 








يتمسك بإطلاقه. مع أن حكمه وليك من باب ولايته وإذنه. 

(68) لشمول أدلة المقاصة لهذه الصورة بلا إشكالء فلو كان الحق عينا 
يجوز التقاص من المنفعة أو الحقء إذا تمكن منهاء أو بالعكسء بعد فرض عدم 
التمكن من الجس: 

)0١(‏ لوجود المقتضى وفقد المانع في كل منهماء فتشمله الإطلاقات, 
والعمومات بلا محذور مدافع. 

(09) لشمول العمومء والاطلاق لكل منهما مع تحقق الشرط. 

(0) للأصلء واختصاص المقاصة بأحدهما دون الآخرء وليس ذلك من 
وفاء الدين حتى تتحقق الشركة فيه. 

(05) لعدم الولاية على ذلكء؛ وأصالة عدم ثبوت هذا الحق له. 

(06) لشبوت الحقء وتحقق الجحود. فيثبت موضوع المقاصة. وعن نبينا 
الأعظم يبنل لزوجة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك من أمواله»7". 

وأما نفقة الأقارب فإن قلنا انه من مجرد الحكم التكليفي فقطء فلابد من 
الرجوع إلى الحاكم الشرعي» ولا تجوز المقاصة» وإلا فيجوزء وسيأتي في 


.50177 سئن أبى داود باب: 9/ من كتاب البيوع الحديث:‎ )١( 


يستحب الدعاء عند التقاص بما ورد /اهم ١‏ 





(مسألة 3 تجوز المقاصة في جميع أقسام الحقوق المالية » فلو كان 
عنده وثيقة (أو صك) فغصبهاء ؛ جازله أخذ مثلها وبيعها وكذا فى غير 


ذلك(05). 

(مسألة *"): لا يجوز التقاص من مستثنيات الدين إن لم يكن عنده 
غيرها(/ا0). 

(مسألة لا تجوز المقاصة في مورد نسيان الغريم للمال 
رأساً(8ه). 


(مسألة 0”): لوكان صاحب الحق مديوناً لشخص يجوز له أن يوكله 
في أخذ حقه من الغريم الجاحد مقاصة (09). 

(مسألة 7): يستحب الدعاء بما ورد عند التقاص (١1).وقيل‏ يجب. 
وهو احوط .)1١(‏ 





النفقات بعض الكلام. 

(01) للإطلاق. وظهور الاتفاق الشامل لجميع ذلك. فيشمل ما لو كان 
الدين حاصلاً من الاقتراض أو الضمانات أو الديات أو غير ذلك. فجحد 
الطرف وماطل. 

(01) لفرض أن الشارع استثناها من تعلق حق الديّان بها -كما تقدم فى 
كتاته الدين - فلا موضوع للتقاص فيها حينئل. 

(64) لعدم صدق الجحود عرفاً. 

(09) للعمومء والإطلاق. وظهور الاتفاق. كما _ 

ا ل د له لي : «اللهم إنى اهنا 
الخال مكانن لي الذي أخذه منيء وإني لم آخذ الذي أخدته خيانة ولا ظلمً»!". 
وقريب منه خبره الآخرا"ا 

(11) لذهاب جمع إلى الوجوب. منهم صاحب النافع؛ والايضاح. 
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١0‏ مهذب الأحكام [ج7؟] 

(مسألة 1): لوكان ثبوت الحق خلافياً بين المجتهدين لا يجوز 
المقاصة ولابد من الترافع إلى الحاكم الشرعى (17). 

(مسألة 4): يجوز التقاص فى الدية (1)., بخلاف القصاص 
والحد ود والتعزيرات: فلابد فيها من المراجعة إلى الحاكم الشرعي (14). 

(مسألة 9): لو أبرأ الدائن حق الغريم عن الدين, لا يجوز له التقاص 
بعد ذلك (105). ولو شك فى الاإبراء يجوز له التقاص .)١1١(‏ 

(مسألة :)4٠‏ لو بذل الغريم دينه بعد المقاصة وأراد المال الذي أخذ منه 
تقاصاً, لا يجب على المقاص القبول (/11). 

(مسألة ١غ‏ لاريب فى ثبوت التقاص إذا ثبت الحق بالعلم أو الحجة 
الشرعية؛ وهل يثبت ذلك بالاآصول المعتبرة؟ فيه إشكال (18). 








(؟1) لعدم ثبوت الحق بدون اتحاد نظر المقتص ومن يقتص منه. فلا 
يتحقق موضوع المقاصة حينئدء فلابد من الترافع إلى الحاكم الشرعي ليفصل 

(19) لأنها من الحقوق المالية. 

(15) لأن تعيينها من وظيفة الحاكم الشرعىء فلا يجوز للغير تصديها. 

(10) لزوال الحق بالابراء. 

(11) لاستصحاب بقاء الحق. بعد عدم دليل على الخلاف. 

(/510) للشك فى شمول ما دل على وجوب قبول الدين إذا دفعه المديون 
لمثل المقام. وقد تقدم التفصيل فى كتاب الدين. 

(56) لصحة دعوى ظهور الادلة فى الاولين. 

ثم إن المحقق وغيره من الفقهاء (رحمهم الله تعالى) تعرضوا لمسائل 
القسمة فى المقام. وتعرضنا لها بعد كتاب الشركة''. فلا وجه للإعادة هنا. 


خاتمة 


(مسألة :)١‏ لو اختلفا في صحة العقد وفساده يقدم قول مدعى الصحة 
إلا أن يثبت الخلاف .)١(‏ 

(مسألة )١‏ :إذا اختلفا فى الجواز واللزوم يقدم قول مدعي اللزوم (9). 

(مسألة 7): لو اختلفا فى التسليم وعدمه يقدم قول منكره (7). 

(مسألة غ): إذا اختلف المتبايعان في زيادة الثمن ونقيصته. فمع تلف 
المبيع يقدم قول المشتري مع د يمينه ()» ومع بقائه يقدم قول البائع (0). 





)١(‏ لأصالة الصحة المعمول بها في أبواب العقود. كما تقدم مكرراً. فلا 
ملزم للتكرار. 

(؟) لأصالة اللزوم التي تقدم في أول كتاب البيع» إلا أن يثبت الخلاف. 
والمفروض عدمه. 

(5) لأصالة عدم التسليم كما مر في باب التسليم؛ ولا حاجة للتكرار هنا 
خوفاً من الاطالة. 

(5) لأصالة عدم الزيادة في العوض عما يعترف المشتري به إلا إذا ثبت 
بحجة شرعية» والمفروض عدمه. 

(0) إجماعاً ونصاًء ففي خبر البزنطي عن الصادقءئْة: «في الرجل يبيع 
الشيء. فيقول المشتري: هو بكذا وكذاء بأقل مما قال البائع» فقال: القول قول 


3 مهذب الأحكام [ج؟] 


(مسألة 5): لو اختلفا فى المبيع بالأقل والأكثر. يقدّم قول مدعى 
الأقل(01). وإنكان من المتباينين فهو من التداعي (1). 

(مسألة 1): لوادعى أحد المتعاقدين على الآخر شرطاً وأنكره الآخر, 
يقدم قول المنكر (6). 

(مسألة 7): إذا اتفقا على أصل العوض واختلفا فى أنه عوض العسين 
حتى يكون بيع أوعوض المنفعة حتى تكون إجارة» يقدم قول مدعي 
الإجارة (9). 

(مسألة 8): لو اختلفا فى عقد, فادعى من نقل عنه المال البيع, وادعى 
المنقول إليه المال الهبة. يقدم قول مدعي الهبة ,)٠١(‏ 


البايع مع يمينه إذا كان الشيء ء قائماً بعينه»!١‏ أ وفىي خبر عمر بن ييدايق اب 
عبداللهطٍ: «قال رسول الله وَلافْكٌق: إذا التاجران صدقا بورك لهماء فإذا كذبا 
وخانا لم يبارك لهماء وهما بالخيار ما لم يفترقاء فإن اختلفا فالقول قول رب 
المتلعة اف يتتاركا»!". 

(3) لأصالة عدم وقوع البيع على الأكثر. 

(7) لأن كلاً منهما يدعى خلاف ما يدعيه الآخرء فلابد من إثبات كل 
دنهم تعواف باع اس أو القرعة» على ما فصلناه سابقاً. 

)م للأصل» إلا أن * يثبت المدعي دعوأاه بحجة معتبرة شرعية؛ هذا إذا كان 
الشوط قوط عاذ أرعرذذا ‏ بين الأقل والاكثرء واهاالو ترذة فين المتباتية 
فيكون من التداعيء كما مر. 

(1) لأصالة عدم نقل العين إلا بدليل معتبرء هذا إذا لم يرجع تقرير 
الدعوى إلى التداعي. وإلا فيجري عليه حكمه. 

)٠ .(‏ لأصالة عدم اشتغال ذمة المنقول إليه بما يدعيه الناقل من العوضء» 


(01(؟) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب أحكام العقود الحديث: ١‏ و". 


لو ادعى كل من الشخصين أنه اشترئ المال من زيد 3-3 


مع اليمين »)1١(‏ ولو انعكس فعلى مدعي الهبة الإثبات (17). 

(مسألة 4):إذاكان مال معين وادعى كل واحد من الشخصين أنه اشتراه 
بماله من زيد ودفع إليه الشمن.. 

فتارة: يعترف البائع أن المال لأحدهما المعين فيكون له (1). وللآخر 
إحلاف البائع (14). 

واخرى: يعترف لكل منهما فيحكم بالشركة حينئذٍ (10). 

وثالثة: يعترف لأأحدهما بلا تعيين فيكون من المال الذي لا يد لأحد 
عليه. يقرع بينهما(١1١1))‏ ظ 








إلا إذا ثبت ذلك بالبينة» ولا تجري أصالة احترام مال الغيرء لفرض عدم إحراز 
موضوعهاء هذا كله في الهبة المجانية» وأما الهبة المعوضة. فكل منهما يعترفان 
بثبوت العوض اما لأجل البيع أو لأجل الهبة المعوضة. 

نعم الآثار الخاصة في كل منهما تندفع بالأصلء لو لم يكن معارضاً. 

)1١(‏ لأنها لقطع الخصومة. 

)١17(‏ لأصالة بقاء المال على ملكية المنقول إليه. وعدم زوالها إلا بحجة 
معتبرة» والمفروض عدمها. 

(1) لأن اعتراف صاحب المال حجة عند العقلاء. 

)١5(‏ لقطع الخصومة. 

(10) لمقتضى اعتراف ذي اليد لكل منهماء بعد عدم معروفية وجود 
مالكين عرضين لمال واحد. 

نعم, لو كانت قرينة في البين على أنه باع من أحدهما أولاًء ثم اشتراه منه 
وباعه الآخر» يكون للثاني حينئذ. 

(11) لأنها لكل أمر مشكلء والمقام منه. ويحتمل التقسيط أيضاً. كما مر 
في كتاب الوديعة, فلا وجه للإعادة. 


3 مهذب الأحكام [ج7؟] 


هذا إذا لم تكن بينة في البين ولو أقام كل منهما البينة على مدعاه فالترجيح 
لبينة من يعترف له صاحب المالء ولو أقام غير المقر له البينة دونه حكم له 
بالمال .)١7(‏ 

(مسألة :)٠١‏ لواتفقا فى الاذن فى التصرف واختلفا فى وجهه فادعى 
المالك أنه كان على وجه الإجارة دعر القابض أنه كان على وجه الوديعة 
يقدم قول المالك (18) وكذا في العكس (15). 

(نسالة ١‏ :لو اختلف الزوجان فى أن النكاح الواقع بينهما كان دائمياً 
أو انقطاعياً يحكم بالأول ,)1١(‏ 








(17) لأنها حجة شرعية أقوى من اعتراف صاحب المال» فيستكشف بها 
سقوط اعترافه عن الاعتبار. 

وفي المسألة فروض أخرى تعرضنا لها في أحكام تعارض اليد والبيئة. 

(16) لأصالة احترام المالء الثئيى هي من الأصول العقلائية المقررة» وتقدم 
التفصيل فى كتاب الاجارة("). 

(19) لاعتراف المالك بعدم عوض للمال. 

)٠١(‏ لأصالة عدم ذكر المدة بعد عدم كون النكاح الدائم والمنقطع من 
المتباينين» بل هما حقيقة واحدة تختلف فى بعض الخصوصيات. 

إن قيل: أولاً أنهما متباينان» فتبطل الزوجية ما لم يغبت أحدهما بالحجة 
الشرعية» وثانيا: أنه مثبت بالنسبة إلى الدوام. 

قلنا: أما المتباينانء فقد مر في كتاب النكاح أنهما طبيعة واحدة تختلف 
فى بعض الخصوصيات. وأما الإثبات» فلا وجه له. لأنا نقول: يترتب على 
الأعل المذكوة وحوري لفن وماد الأحكام ل رايط 


.11٠ صفحة:‎ ١9 راجع ج:‎ )١( 


لوا قشت الزوسية باعتراف الروهن واد ان زوحية المراد ١‏ 
ناتلا يخي ا ا .كس لا سل بال لل ات 11111 


سواء كان مدعي الدوام الزوج ومدعي الانقطاع الزوجة أو بالعكس .)5١(‏ 
(مسألة 17): لو ادعى شخص زوجية امرأة وهى لا : تعترف بهاء وادعى 
شخص آخر زوجيتها كذلك مع وجود البينة لكل منهما على دعواه؛ فلابد من 
ملاحظة الترجيح في البينتين »)5١(‏ ومع التساوي يقرع بينهما (731)) ويحلف 
على الزوجية (55). 
(مسألة 17): لو ثبتت الزوجية باعتراف الزوجين وادعى آخر زوجية 
المرأ أة» فمع إقامة البينة لدعواه يحكم له بها (10). وإلا يحلف أحدهما (51). 





هذا كله إذا لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف. وإلا فتتبع القرينة بلا 
إشكال. 

(١؟)‏ لشمول الأصل لكل منهما. 

(؟١)‏ لما ذكرناه فى الأصول من أن الأخذ بالراجح مطابق للقواعد 
العقلائية. ولا يختص بمورد دون موردء مع أنه قد ورد عن على طكِلا فى خبر 
عبد الرحمن عن لا «كان دنا أتاه رجلان إيختصكات] بشهود 
يجعل الحق للذي يصير عليه إذا 00 

(1؟) لتحقق الإشكالء والقرعة لكل أمر مشكلء كما مر. 

(8") لما تقدم فى الرواية السابقة» مع أنه لقطع الخصومة. 

(0؟) لفرض حجية البينة بلا معارض 

(11) لفرض أنهما منكران لزوجية الآخر. فأي منهما حلف تسقط 
الدعوى. كما تقدم. 


:6 من أبواب كيفية الحكم الحديث:‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 


١‏ مهذب الأحكام [ج17] 





(مسألة 15): لو اختلف الزوجان بعد العقد فى أن الشرط المذكور فى 
عن ممالا يوتحت الخبار أويسما يوتحي (80] ليقام قل اشتكر الخيار 100 

(مسألة 6١):إذا‏ اختلفت الورثة فقال بعضهم ان تركة الميت -كلها أو 
بعضها -وقف. وقال الآخرون ليس بوقف وإنما هى ميراث. فإن كان في مدعي 
الوقف عدلان وشهدا بالوقفية يحكم بها (19), وإن لم يكن كذلك بل كان في 
مدعي الميراث عدلان وشهدا بعدم الوقفية يحكم بعدمهافى تمام 
التركة(70)» وإن لم يكن فى البين عدل فمّن يعترف بالوقفية يكون إقراره 
بالنسبة إلى نفسه معتبراً ))7١(‏ وتقسم البقية على ما سواهم بالسهام. 

(مسألة 17): لو اختلفت ورئة الميت مع شخص. فادعت الورثة أن 
العين والمنفعة ميراث؛ وادعى الشخص أن العين مؤجرة لديه عشر سنين 
مثلاً فلا تكون المنفعة ميرائًء يقدم قول مدعى الإجارة إن كانت العين تحت 
يده (97), 





(0؟) تقدم فى كتاب النكاح أنه يجوز اشتراط كل شرط سايغ في ضمن 
عقد النكاح. لكن تخلفه لا يوجب الخيار فيه. إلا اذا كان مفاد الشرط الالتزام 
بوجود صفة فى أحد الزوجينء كبكارة الزوجة وإيمان الزوج مثلاً. 

(8؟) لأصالة اللزوم الجارية فى كل عقد مطلقاً. إلا إذا ثبت خخلافه. 
والمفروض أنه لم يثبت ذلك شرعاً. 

(18؟) لفرض ثبوت الوقفية بالبينة حينئذ. فتسقط دعوى الإرث حينئك. 

() لفرض ثبوت عدم الوقفية بالبينة. 

(81) لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». كما تقدم في كتاب 
اللاة | )010( ١‏ 
إكرار . 

(؟") لقاعدة اليد إن لم تكن بينة على الخلاف. كما هو المفروض. 


ا الوسائل: بان امد أبواب الافراز العدية: و3 


لو ادعت أن زوجها ارتدٌ عن فطرة وأنكر الزوج ذلك 6 
مع الحلف (17) وإن لم تكن تحت يده فقد تقدم حكمه(؛"). 

(مسألة ): لو اختتلف الزوجان فى أن الطلاق الواقع بينهماكان جامعاً 
للشرائط أو لاء يقدم قول مّن يقول بعدم جمعه للشرائط (70). 

(مسألة 18): إذا ادعت المطلّقة الحامل أنها وضعت فائقضت عدتها 
وأنكر الزوج, أو العكس بإن ادعى الوضع فأنكرت هى. أو ادعت الحمل 
وأنكر الزوج ذلك, أوادعت الحمل والوضع معاً وأنكرهماء يقدم قول الزوجة 
فى الجميع مع حلفها (77). 

(مسألة 16): لو اختلف الزوجان فى الرجعة فى الطلاق وعدتهاء 
فادعتها الزوجة وأنكرها الزوج يقدم قول الزوج 00 وإن ادعاها الزوج 
وأنكرتها الزوجة فنفس هذا الادعاء رجوع منه (/7). 

(مسألة 0 لوادعت الزوجة أن زوجها ارتدٌ عن فطرة ولو اعتدت هي 
عدتها وتزوجت بزوج آخر, وأنكر الزوج ذلك يقدم قول الزوج (99). 





(*") لأجل فصل الخصومة وقطعها. 

(4؟) تقدم في الفصل السابع؛ فلا وجه للتكرار. 

(50) لأصالة بقاء النكاح. إلا إذا ثبت زواله بوجه معتبر شرعي. وهو 
مففو د. 

() إجماعاً ونصوصاً تقدم بعضها فى كتاب الطلاق. فلا وجه للاعادة 
بالتكرار هنا 

(0م) للأصلء إلا أن تقيم الزوجة البينة عليها فعلاً أو قولاً. 

(؟) إن كان فى العدة, كما تقدم في كتاب الطلاق. 

(9) لأصالة بقاء الزوجية والإسلام. وعدم حصول البينونة. إلا إذا ثبت 


3 مهذب الأحكام [ج7؟] 
(مسألة :)7١‏ لو اختلفا فى الوصية انها تمليكية أو عهدية يكون من 
التداعى (50) وإذا أمكن إرجاعها إلى الأقل والأكثر يكون من المدعي 
والمنكر (51) فيقدم قول المنكر للزيادة مع يمينه (47). 
(مسألة 77): إذا ادعى الوصى بشىء وصية من الميت وأنكرها ورئة 
الميت لا يقبل قول الوصى إلا بحجة شرعية بلا فرق في ذلك بين الدعوى في 
أصل الوصية أو في المقدار الموصى به قل أوكثرةً (68). ْ 





(0) لادعاء كل منهما غير ما يدعيه الآخر. ' 

)١(‏ مثل مالو ادعى الموصى له الوصية بوقف داره وبستانه. وادعى ولي 
الميت أنه أوصى بوقف داره فقطء هذا فى الوصية العهدية. وأما فى التمليكية 
فالأمر أوضح. 

(59) أما تقدم قول منكر الزيادة فللأصلء وأما اليمين فلأجل فصل 
الخصومة. 

(41) لأصالة عدم ثبوت الدعوى فى جميع ذلكء إلا بحجة معتبرة» 
والمفروض عدمها في المقام. 

وهناك مسائل أخرى مورد الاختلاف أوردنا كلاً منها فى الكتاب الخاص 
بها. 

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الشهادات 


وفيه فصول 
الفصل الأول 
في ما يعتبر في الشاهد 
وهو أمور: 





بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله عالم الغيب والشهادة 

والصلاة والسلام على محمد وآله المبشرين بالخير والسعادة. 

الشهادة: من الشهود. بمعنى الحضور, والأصل فيها قول نبينا 
الاعظم بكي وقد سئل عن الشهادة: «هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو 
دع(" وقول الصادقطكة: «لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف 
كفك)70". 

وهي من الموضوعات العرفية» وبهذا المعنى جعلت موضوعاً لأحكام 


(1)(؟) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب الشهادات: 7 و١.‏ 


38 مهذب الأحكام [ج17؟] 

الأول: الكمال بالبلوغ والعقل :)١(‏ فلا يعتبر شهادة الصبي غير المميّز 
مطلقاً (؟). ولا الصبية وإن كانت مميّزة () وكذا الصبى المميّز(:). نعم لو 
بلغ الصبي عشراً وكان مميّراً وشهدوا بالقتل ولم يفرقوا ولم يرج عوا إلى 
أهلهم, ففى بعض الأخبار القبول حينئذٍ ولكنه مشكل (0). 





كثيرة لا أن يكون لها معنئ تعبدياً شرعياً. 

)١(‏ بضرورة من الدين -إن لم يكن من العقلاء ‏ فيهماء مضافاً إلى 
نصوص خاصة في الصبي غير المميّز. منها صحيح محمد بن مسلم عن 
. أحدهما لي قال: «فى الصبىي يشهد على الشهادة؛ فقال: إن عقله حين يدرك انه 
حق جازت شهادتم( 0 وفى خبر السكوني عن الصادق طلئِةٍ قال: «قال أمير 
المؤمنين طقة: إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغارء جازت إذا كبروا ما 
لم ينسوها»(". فتدلان على اعتبار الثلوغ في الأداءء وإنكان التحمل حين الصباوة 
مع بقائه عنده إلى حين البلوغ: وقريب منهما غيرهما , 

(9)لا تحملاً. ولا أداءًء للأصلء والإجماعء وظواهر الأدلة: كما تقدم. نعم 
في الصبي المميز تفصيل سيأتي. 

() للأصلء وما مر من الاطلاق, والاتفاق. 

(5) لما مر فى سابقه بلا فرق. 

(0) مقتضى الأصلء والإجماع عدم القبول مطلقاًء لكن عن اسماعيل بن 
جعفر: «إذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره, وجازت شهادته)( ومن ير 
مسند إلى المعصومطكلا حتى يصلح للأخذ بإطلاقه أو لتقييد غيره فلا اعتبار به 
وعن جميل قال: «قلت سن عبداللهطة: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم» في 
)١(‏ الوسائل: باب 7١‏ من أبواب الشهاداتالحديث: .١‏ 


(1) الوسائل: باب 7١‏ من أبواب الشهادات الحديث: ؟. 
(5) الوسائل: باب 77 من أبواب الشهادات الحديث: ”. 


لاعقبل شهادة من لا يلنغك الناس الى :قود 3 


(مسألة :)١‏ لا اعتبار بشهادة المجنون بلا فرق فيه بين الأدواري وغيره. 
وتقبل حال إفاقته منه مع وجود سائر الشرائط فيه .)١(‏ 

(مسألة 7): لا تقبل شهادة مَن غلب عليه السهو والنسيان أو الغفلة 
والبلاهة على نحو لا يلتفت الئاس إلى قوله لا تحملاً ولا أداءً (7). 








ل 
حمرانء وعن علي مَل في خبر طلحة بن زيد: «شهادة الصبيان جائزة بين بينهم مالم 
يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم»!", ويظهر من الشيخ اعتبار اجتماعهم على 
المباح. 

ووجه الإشكال إمكان حمل مثل هذه الأخبار على صورة حصول العلم, 
مع تحقق موجبات حصوله خارجاًء فلا وجه للتمسك بإطلاقها حيئل. 

وعم ما قال المحقق عأ : «والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر). 

أقول: إذا كان التهجم على الدماء بخبر الواحد فيه خطرء فيكون ذلك 
بقول الفقيه -ما لم يكن إجماع معتبر -أشد خطراً وأعظم. 

والأخبار كما ترى تختص بالقتل» فالحاق الجرح لابد وأن يكون بدليل 
آخرء وهو مفقود كما لا يخفى. نعم لو حصل لأحد القطع بالحكم يعمل بقطعه. 

(1) لشمول العمومات له. مع وجود المقتضي وفقد المانع. 

() لأصالة عدم صحة الاعتماد في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم. إلا 
على ركن وثيق ودليل ثابت معتبر أنيق» وهذا من أحكام الفطرة ة التي يحكم بها 
ذوو العقول مطلقاًء » مضافاً إلى انصراف أدلة قبول الشهادة عن مثل ذلك. 

نعم ما قال علي طَية في تفسير قوله تعالى: #ممن ترضون من 
الشهداء» قال: «ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما 
يشهد به وتحصيله وتمييزه. فماكل صالح مميزاً. ولا محصلاً. ولاكل 





(1()1) الوسائل: باب 57 من أبواب الشهادات الحديث: .١‏ 1. 


582 مهذب الأحكام [ج7؟] 


الثاني: الإيمان (8)» فلا تقبل شهادة غير المؤمن, وأما المؤمن فتقبل 
شهادته وإنكان مخالفاً في الفروع مع الطرف (4)» وتقبل شهادة المسلم على 
غير المسلم ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم .)1١(‏ 

(مسألة *): تقدم فى كتناب الو صية أنه تقبل شهادة الذمي على المسلم 
في الوصية إن لم يكن شاهدان عادلان من المسلمين .)١١(‏ والمتيئقن من ذلك 
ما إذا تعلّقت الوصية بالمالء وأما ثبوت الوصاية بذلك فهو مشكل (07) ولا 
يختص الحكم بأرض الغربة دون غيرها (1). 


محصل مميز صالح)! 0 

(4) للأصلء والإجماعء والمنساق من مجموع الأدلة. وما يظهر منه 
الخلاف7), محَهُول أو مطروح. 

(9) لوجود المقتضي وفقد المانع فتشمله إطلاقات الأدلة» وعموماتها. 

)٠١(‏ للإجماعء بل الضرورة الفقهية في كل منهماء وما يأتي من النتصوص. 

(15١)كتابا'''+وستة‏ وإجماعاء على ماهر فى كتات الوضية فى مشألة ١+‏ 
من (فصل فى الولى والناظر)(؟. فلا وجه للإعادة بالتكرار. ْ 

(1) للزوم الاقتصار على المتيقن في الحكم المخالف للأصل؛ بعد عدم 
إحراز كون الاطلاقات واردة مورد بيان غير الوصية بالمال. 

)1١(‏ للأصلء والاطلاق. 

وما يستفاد من الآية الشريفة: ان اتتم ضربتم فى الارض فاصابتكم 
مصيبة الموت074. من اعتبار الغربة إنما ورد مورد الغالب. فلا يستفاد منها 


)١(‏ الوسائل: باب ١؛‏ من أبواب الشهادات الحديث: 7؟. 
(1) راجع الوسائل: باب 4١‏ من أبواب الشهادات. 

(9) سورة المائدة: .٠١5‏ 

(4) راجع ج: ١1‏ صفحة:اغ17. 


قبول شهادة المؤّمن الجامع للشرائط على جميع الناس 3 
وفي إلحاق المسلم غير المؤّمن به إن كان عدلاً في مذهبه وجه (15). ولا 
يلحق بالذمى الفاسق من أهل الإيمان (10). 

(مسألة 5): تقبل شهادة المؤمن إن كان جامعاً للشرائط -على جميع 
الناس من جميع الملل (17). 





التقييد. ومثلها قول أبى عبداللهطقة «إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد 
مسلمين يشهدهماء فرجلان من أهل الكتاب3(0", 

ثم إنه لا يعتبر الحلف مطلقاً في قبول شهادة الذمى هناء لظواهر ما مر من 
الأطلاقات. 

نعم لو كان فى البين شك لا يزول إلا بالحلف. فيعمل بالآية المباركة 
تحبسونهما من بعد الصلاة فبقسمان بلله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولوكان 
ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذاً لمن الآثمين 174 

ومقتضى الجمود على ظاهر الآية الشريفة» والنتصوص. وإن كان الاقتصار 
بعد فقد المسلمين على الذميين» فالمركب من المسلم والذمي يبقى تحت 
الأصل. ٠.ولكن‏ يمكن اعتبار شهادتهما بالفحوى. ٠‏ 

(15) بدعوى حصول القطع بالمناط ولا أثر له لمّن لم يحصل القطع 


(16) للأصلء والإطلاق, والاتفاق. وبطلان القياس. 

)١1(‏ للإطلاقء والاتفاق. وقوله تعالى: «#وكذلك جعلناكم امة وسطاً 
لنكونوا شهداء على الناس 74" وقول النبى الأعظميَليكو: «لا تقبل شهادة 
اهل :ديق على اعت اهل دين إلا اللمسلفي» فإنهم عدول على أنفسهم وعلى 





)١(‏ الوسائل: باب 1٠‏ من أبواب الشهادات الحديث: ؟. 
اسورة امار 3 
شور الو 


بن مهذب الأحكام [ج7؟] 
ولا تقبل شهادة الحربى مطلقاً (010)» بل لا تقبل شهادة كل ملة حتى على أهل 
ملتهم (16). 


الثالث: العدالة (19)» وهى ملكة الاجتناب عن الكبائر ومنها الإصرار 





غيرهم)!'.وعن الصادق نه :«تجوز شهادةالمسلمين على جميع أهل 
العلل" 

(10) للأصلء والإجماعء وعدم اللياقة للقبول. 

(14) على المشهور, للأصلء وإطلاق أدلة اعتبار الإيمان والعدالة. نعم في 
خبر سماعة عن الصادقطكِة قال: «سألته عن شهادة أهل الملة؟ فقالطقا: لا 
تجوز إلا على أهل ملتهم -الحديث 0( ". وهو مخالف للمشهور وإن عمل به 
0 0 0 

(18) إجماعا. ونصوصاً مستفيضة, بل متواترة: منها ماعن 
الصادق اج في رواية مسمع: «أن أمير المؤمنين لد كان يحكم في زنديق إذا 
شهد عليه رجلان عدلان مرضيان. وشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين 
وأبطل شهادة الألف 17 وفي صحيحة عبدالله بن أبي يعفور قال: «قلت 0 
عبدالله طلية: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم 
وعليهم؟ فقال: إن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسانء 
ويعرف باجتناب الكبائر التى أوعد الله عليها النار. من شرب الخمر والزنا والربا 
وعفرق الزالدين والقرار فين الرتكف» وعيو ذلك عبد ين ن 1" ويمكن 
الاستدلال بالآية الشريفة: «إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا 


(1) يدرك الوشائل: يان #9 من أبوات الفطاذات: 

(9() الوسائل: باب 88 من أبوات العيادات الحذيث: ١1و‏ 
(6)الوسائل: باب 6 من أبواب خد المرمد الحديتك: 1 

(0) الوسائل الحديث: باب 4١‏ من أبواب الشهادات. 


لآ تقبل شهادة مجهول العال وذ 
على الصغائر وترك منافيات المروة الدالة على عدم المبالاة فى الدين .)5١(‏ 

(مسألة 0):لا تقبل شهادة مجهول الحال فضلاً عن الفاسق كما لا تقبل 
شهادة منكر ضروري الدين من فروعه فكيف بأصوله .)5١(‏ 








عدل منكم »! ١‏ بالفحوى. 
)٠١(‏ لما تقدم تفصيل ذلك كله فى (فصل شرائط إمام الجماعة)!") فلا 
وجه للاعادة بالتكرار هنا. 


إنما البحث في أن العدالة في الشهادة مأخوذة بنحو الموضوعية: أو بنحو 
الطريقية للصدقء ظواهر الأدلة كظاهر المشهور هي الأولى؛ وصرّح بعض 
مشائخنا (رحمة الله عليه)!' فى مباحثه الشريفة بالثانية. ناقلاً لها عن 
شيخه عله صاحب الكفاية فتكون مثل العدالة فى الراوي الى انقو عليةترائ 
المتأخرين في أنها عبارة عن مطلق الوثاقة بالصدق وإن لم يكن عادلاً من جهة 
أخرى. ظ 

والمناقشة فيما ذكره ظاهرة؛ لكونه خلاف ظاهر الآدلة المتقدمة فى صلاة 
الجماعة. وظاهر الإجماع؛ والسيرة. وببالي أن أفاضل بحثه الشريف أشكلوا 
عليه. وبعد ذلك عدل عن إبداء هذا القول لكثرة التهاجم عليه (قدس الله نفسه 
الشتزيفة ): 

)١١(‏ اماالأول: فللأصلء والإجماع. 

وأما الثاني: فلظواهر النصوص بل ضرورة الدين؛ وكذا الأخيران على ما 
فصل فى كتاب الطهاوةاغند بان أقساء الكقر !14 لذ وسح الدكراز يفك ذلك 





1١5 سورة المائدة:‎ )١( 
155-1١1 راجع ج: 4 صفحة:‎ )1( 
(؟) هو المحقق آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الاصفهانى ني.‎ 


)ع0 راجع ج: ١‏ صفحة: 7077-3811 


/ مهذب الأحكام [ج7؟] 

(مسألة :)١‏ كل عادل ارتكب كبيرة مع العمد والاختيار تسقط عدالته 
ولا تقبل شهادته إلا بعد التوبة وحصول ملكة العدالة (؟7). 

(مسألة /١):كل‏ معصية ترددت بين كونها كبيرة أو صغيرة لا تقبل شهادة 
مرتكبها إلا بعد التوبة (77). 

(مسألة 8): لا تقبل شهادة القاذف ولا فاعل الغناء ولا مستمعه إلا بعد 
التوبة (14)» وتوبة القاذف أن يكذب نفسه عند من سمع ذلك مسنه, أو عند 
الحاكم الشرعي (2)70 


(9؟) لتحقق الفسق حين ارتكاب المعصية, فيزول موضوع قبول الشهادة, 
ولا يعود إلا بعد التوبة حتى تحصل به الملكة. 

(؟) لأصالة عدم تكفيرها بشىء إلا بالتوبة المعلوم محوها بهاء بخلاف 
سائر المكفرات» فإن الشك في التكفير بها يجزي في جريان الأصل. 

ولكن يمكن الإشكال في هذا الأصل؛ بأنه من الشك في أصل الموضوع 
في بعض الصورء كما إذا صلى بعدها مثلاً فإنها لو كانت من اللمم تمحى. ولو 
كانت كبيرة تبقى» والشك فيها يجزي فى أصالة عدمها. 

(85)الأن كل ذللك من الكبائر مضافاً إلى 'الاججماع» ولكن :إن تتحقق من 
القاذف لعان أو بينة على دعواه فى القذف. أو أقر المقذف بذلك. فلا معصية منه 
في البين» فضلاً عن أن تكون كبيرة. 

ويأتي“في الحدود ما يتعلق بالقذف. وتقدم فى اللعان أنه كإقامة البينة. 

كما تقدم ما يتعلق بالغناء فى المكاسب المحرمة7". 

)١6(‏ إجماعاًء ونصوصاًء منها صحيح عبدالله بن سنان قال: «سألت أبا 
عبدالله طلكِلٍ عن المحدود إذا تاب. أتقبل شهادته؟ فقال طهْلة : إذا تاب. وتوبته أن 


.١١1-5١5 صفحة:‎ ١1 راجع ج:‎ )١( 


لا بأس باتخاذ الحمام للأغراض الصحية 0 
وإنكان صادقاً يورى فى تكذيب نفسه (١5؟).‏ 

(مسألة 8): لا بأس باتخاذ الحمام للأغراض الصحيحة غير المنهية 
عنها شرعاً (71)» كما لا بأس باللعب به وتطيره (78). 





يرجع مما قال» ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمينء؛ فإذا فعل فإن على 
الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك( وفي صحيح الكناني قتال» تالت أن ' 
عبدالله مد عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه. قلت: 
أرانت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعه)(" إلى غير ذلك من 
الأخبار ؛ والاستمرار عليه هو الاصلاح المذكور في الآية المباركة: «والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة ابداً واولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوامن بعد ذلك 
واصلحوا فان الله غفور رحيم76". 

(1؟) بناء على اعتبار التورية في الكذب الجائز وإلا فلا يحتاج إليها. 

(30) للأصلء والإطلاق. والاتفاق. ونصوص خاصة. منها قول أحي 
عبدالله له : «ليس من بيت فيه حمام إلا لم يصب أهل ذلك البيت آفة من 
الجن»! . ويظهر من جملة من الأخبار استحباب ذلك(0). 

(14) لأصالة الإباحة, وإطلاق الأدلة. وإجماع الأجلة. وعن 
الصادق للك فى شهادة مَن يلعب بالحمام: «لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق)(", 
ومثله غيرهء فتقبل شهادة متخذها واللاعب بها إن كان غافااً. 


.١ الوسائل: باب 77 من أبواب الشهادات الحديث:‎ )١( 

(1) الوسائل: باب 77 من أبواب الشهادات الحديث: .١‏ 

() سورة النور: 60. 

(4) (0) الوسائل: باب 7١‏ من أبواب أحكام الدواب الحديث: 8 و". 
(1) الوسائل: باب 04 من: أبواب الشهادات الحديث: ١‏ و”. 
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نعم هو مكروه بل قد يحرم كما إذاكان في البين رهان (59). 

(مسألة :)٠١‏ لا تردٌ شهادة ذوي الحرف المكروهة, كبيع الصرف 
والأكفان وبيع الطعام ومّن اتخذ الذبح والنحر مكسباء وكذا عمل الحجامة 
والحياكة ونحوهماء وكذا ذوى العاهات الخبيثة -كالجذام والبرص 
والسرطان .)"١(-‏ 

الرابع: ارتفاع التهمة (1"). 








(9؟) أما الكراهة؛ فلأن فيه تضييع الوقت فيما لا يعنيء وليس ذلك من 
شأن المسلم بل العاقل. 

وأما الحرمة في صورة الرهان فلأنه قمار وكل قمار حرامء كما تقدم في 
المكاسب المحرمة, وكذا إذا قرن بمفسدة شرعية اخرى. .2 

(0)كل ذلك للعموماتء والإطلاق؛ والأصلء ولأن المناط إنما هو ما في 
الراسخ في القلب من العدالة والتقوىء لا الصفات العارضة مما تعرض ثارة, 
وول ا خوك 

(1") إجماعاً. ونصوصاً مستفيضة: منها ما عن الصادق لج فى خبر 
سنان فى ما يرد من الشهود قال: «الظنين والمتهم. قلت: دالفاسق والشائز؟ 
قال مه : ذلك يدخل في الظنين»! .١‏ ومثله ما عن الحلبي!". وغيره من الأخبار, 
ولابد أولاً من بيان الأصل العملى. ثم الأصل اللفظيء ثم بيان مورد التهمة. 

أما الأول: فمقتضى الأصل عدم ترتب الأثر على الشهادة مطلقاً إلا فيما 
تطابقت عليه الآدلة. نعم فى الشبهة الموضوعية التي تكون الشبهة فيها من موارد 
التهمة» يمكن جريان أصالة الصحة؛ أو استصحاب عدم الحدوث. 

وأما الثاني: فقد ذكرنا في الأصول أنه إذا ورد العام ثم ورد خاص 


)١(‏ (؟) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب الشهادات الحديث: ١‏ و0 و1. 


ما يعتبر فى الشاهد //و 1١‏ 


الخامس: طهارة المولد (”"). وإن ظهر منه الإسلام والعدالة ("7). 





منفصلء وتردد الخاص بين الأقل والأكثر بحسب الشبهة الموضوعية» يكون 
العام حجة في غير معلوم التخصيص. ففى مورد التردد يرجع إلى عمومات 
قبول شهادة العادل» فتصير النتيجة متحدة مع جريان أصالة الصحة. 

وأما الأخير: فليس المراد مطلق التهمة قطعاً. بل لابد وأن تنطبق على 
موارد خاصة؛ بحيث يظهر منهم الأإجماع عليهاء وفى غيره يرجع إلى عمومات 
قبول الشهادة» فينطبق الأصلان مع التأمل فى التهمة الواردة في الأدلة وملاحظة 
الكلمات.» ويرجع فى غيرها إلى العمومات. والاطلاقات؛ فاتحد الكل معنئ وإن 
اختلف لفظاً وتعبيراً. 

(؟) نصوصاًء وإجماعاًء منها قول الصادقطلي فى الصحيح: «لا تجوز 
شهادة ولد الزنا»! "2 ومثله غيره. 

(*”) للإطلاق الشامل لكل منهماء وتقدم في كتاب الطهارة ما يتعلق به. 
فراجع(". وأما خبر ابن جعفر عن أخيه طلا قال: «سألته عن ولد الزنا هل تجوز 
شهادته؟ قال: نعمء تجوز شهادته ولا يوم( '. فقصور سنده؛ وإعراض المشهور 
عنهء وموافقته للتقية!؟)» أسقطه عن الاعتبار. 

كما أن إجمال قول أبى عبدالله طلكا: «لا تجوز إلا فى الشىء اليسير إذا 
رأيت منه صلاحاً»!*)» وموافقته في الجملة للعامة أوهنه. فلا فرق في عدم قبول 
شهادته بين اليسير وغيره. 


." من أبواب الشهادات الحديث:‎ ”١ الوسائل: باب‎ )١( 
, 54 صفحة:‎ ١ (1؟) راجع ج:‎ 
صفحة: “الاط: بيروت.‎ ١١ )ع0 المغني لابن قدامة ج:‎ 
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(مسألة :)١١‏ ولد الزنا إما معلوم أو مجهول وله فراش معلوم ولكن تناله 
الألسن أو يكون الفراش غير معلوم أيضاًء والأول لا تقبل شهادته بخلاف 
الثاني والأحوط في الأخير عدم القبول أيضاً (7). 

(مسألة :)١١‏ للتهمة المانعة عن قبول الشهادة موارد. 

الأول:كل من جرٌ نفعاً بشهادته عيئاً أو منفعة أو حقاً .)١0(‏ 








(5") أما الأول: فللأدلة المانعة التي تقدم بعضها. 

واما الثاني: فلاطلاق أدلة قبول الشهادة مع استجماع سائر الشرائط, بعد 
الشك فى شمول دليل المخصص له. 

وأما الأخير: فلأصالة عدم ترتب الأثر على الشهادة. بعد عدم صحة 
التمسك بالادلة اللفظية من جهة الشك فى الموضوع. 

)0 لقولهم م9 في ما يرد من الشهادة: «المتهم»» الوارد فى جملة من 
الأخبار١.‏ مضافاً إلى الإجماعء وفي خبر سماعة قال: «سألته عما يرد من 
الشهود؟ قال: المريبء والخصم. والشريك. ودافع مغرمء والاجيرء والعبد. 
والتابع» والمتهم, كل هؤلاء ترد شهادتهم»!". فلا يقبل شهادة الشريك في المال 
المشتركء وأما في غيره فتقبل شهادته» لصحيح ابان قال: «سئل أبو عبدالله عن 
شريكين شهد احدهما لصاحبه؟ قال: تجوز شهادته. إلا فى شىء له فيه 
نين "روما ل على قبول تتهادة العريى! *'.محمول على عن المان 
المشترك. 

ومن موارد جر النفع شهادة صاحب الدين: إذا شهد للمحجور عليه بمال 
يتعلق دينه به. لما تقدم من عدم اعتبار شهادة الخصم. وكذا شهادة الشريك لبيع 


)١(‏ الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب الشهادات الحديث: ” وه و1. 
(1) الوسائل: باب 77 من أبواب الشهادات الحديث: ". 
() () الوسائل: باب 77 من أبواب الشهادات الحديث: ”7 وغ. 


مَن احترف السؤال بالكف في مجامع الناس ١8‏ 
الثاني: من دفع بها ضررا عن نفسه (75). 
الثالث: شهادة ذى العداوة الدنيوية على عدوه (/2)7517. 
وتقبل شهادته له إذا لم توجب العداء أو الفسق (78), وأما موارد العداوة 
الدينية فلا تمنع عن قبول الشهادة مطلقاً سواء كان له أم عليه وسواء انجرت 


إلى الخصومة أم لا(9). 
الرابع: من احترف السؤال بالكف فى مجامع الناس وأسواقهم وأبواب 
دورهم ومنازلهم .)5١(‏ 





الاتهام. 

(1) لما تقدم في سابقه بلافرق» وذلك كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود 
الجناية» وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكل والموصي. إلى غير 
مسلم: «قال رسول الله يَلدرْكقة: لم تجز شهادة الصبيء ولا خصم. ولا متهم؛ ولا 
نيرت والمنساق منه إنما هو الخصومات الدنيوية» ولو بقرينة الإجماع. 
وعنهم طإيا0 : «لا تقبل شهادة ذي شحناء ا ذي مخزية في لقي 
كما تقدم _لا محالة. 

(9*) كل ذلك لاطلاقات أدلة الشهادة. وعموماتهاء وادعى القطع به في 
الجواهر. 

(0) لقول أبي جعفرطكّل فى صحيح محمد بن مسلم: «ردٌ رسول 


(9)الوشائل نات كين أنواي السيادات 
الوسائل جاب #لافن ابواب الشيادات 
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الخامس: المتبرع بالشهادة في حقوق الناس الخاصة فإنه لا تقبل 
شهادته 2)5١(‏ 





لهمي شهادة السائل الذي يسأل فى كفه, قال أبو جعفر كلاٍ: لأنه لا يؤمن على 
الشهادة. وذلك لأنه إن أعطى 0 وإن منع سخط»(", ويدل عليه الإجماع 
أيضاء والمراد من السؤال فى الكف إنما هو مّن احترف ذلكء لا مجرد صرف 
وجوده. 

ثم إن البحث فى المقام من جهات: 

الأولق: الككلام إنعانعو ف سورة تسق العذالةا و أماامع لامها قله تع 
لعدم العدالة» ولا تصل النوبة إلى الاستثناء. 

الثانية: مقتضى الأصل عدم حرمة نفس السؤال بالكف. مع عدم انطباق 
أي عنوان من العناوين الفاسدة عليه. 

نعم لا ريب في كراهة ذلكء بل كراهة مطلق السؤال من غير الله تعالى؛ 
كما تشهد بها النضوص !"ل واتغرست فى أذهان ذزي الاياء من النفوس» وقد 
تقدم بعض الكلام فى ذلك( ". ١‏ 

الثالثة: ترتفع المرجوحية عند الاضطرار بقدر رفع الضرورة, لأن 
الضرورات تبيح المحذوراتء نصاً! ؟. وإجماعاً. وحينئذٍ لا يمنع عن قبول 
شهادته. كما هو معلوم. 1 

(1؛) أدعىي عليه الإجماع تارة. ونسب إلى قطع الأصحاب أخرى. وعلل 
بالتهمة وبالحرص على الشهادة ثالثة.» وبان الشهادة قبل الااستشهاد من اشراط 


)١(‏ الوسائل: باب 0 من أبواب الشهادات الحديث: ؟. 
3 الرسائل ران اميق ابؤات الصديفة 

2 راجع ج: الا 111 

)ع0 الوسائل: باب ١‏ من ابواب القيام ف الصلاة. 


الوزن عم ول قهاة الرلسعلن والد: مك 
ولابأس بذلك فى حقوق الله تعالى والحقوق العامة (؟1). 

(مسألة 1): النسب لا يمنع عن قبول الشهادة وإنكان قريباًكالأب 
لولده وعسليه, والولد لوالده. والأخ لأخيه وعليه. وكذا سائر الأقرباء 
مطلقاً(*1). 

(مسألة :)١5‏ المشهور عدم قبول شهادة الولد على والده (45). 





الساعة, ولا تقوم الساعة إلا على شرار خلق الله تعالى7١".‏ 

(0) لأن عمدة دليلهم على المنع دعوى الإجماع؛ وقطع الأصحاب. 
والمتيقن منهما هو الأول فتأمل ولا تغفل فيرجع فيما سواه إلى عموم قبول 
الشهادة» وإطلاقه يشمل حتى لو استأةن الشاهد فى هذا المجلس, أو شهد هذه 
الشهادة فى مجلس آخرء فلا مانع من القبول حينئل. 

(41) كل ذلك للإطلاق» والاتفاق» ونصوصاً خاصة: منها صحيح الحلبي 
عن 0 -- عن شهادة الوالد لولده. والولد لوالده. والأخ 
لأخيه؟ فقال: ري '" وفي موثق سماعة قال: «سألته عن شهادة الوالد لولده. 
والولد لوالده, والأخ لأخيه؟ قال: نعم)(". ومثلهما غيرهما. 

(غغ) أدعي عليه الإجماع تارة: واستدل بقول الصادق كه : «لا تقبل شهاده 
الولد 3 0 20 

ا 5 0 

وثالثة: والشهادة على الوالد ليست معروفة: بل قد تعد عقوقاً وبأصالة عدم 
توت الانو. 

ورابعة: بعد الشك فى شمول الأدلة اللفظية لهاء لأن التمسك بها تمسك 


./7١ باب اشراط الصغرى الحديث:‎ ١8 كنز العمال ج:‎ )١( 
(؟) 0( (]) الوسائل: باب 71 من أبواب الشهادات الحديث: ”وغ و31.‎ 
.١6 سورة لقمان:‎ )0( 


بالدليل في الموضوعٍ المشكوك. 

لوقن فى الأولى: بعدم الثبوت. ٍ 

وفيه: أن مدعي الإجماع الشيخ والمرتضىء. وقد اعتمدوا عليهما إلا في 
موارد دل دليل معتبر على الخلاف. 

وفى الثانية: بالضعف والمعارضة بما ا 

وفيه: أن الانجبار والموافقة مع الأصل أخخ رجاه من الضعف إلى القوة. 

وفى الثالثة: أنها حينئدذ إحياء للحق ولحدود الله تعالى» فكيف لا يكون 
قل المعرو قا 

وفي الاخير: أنه محكوم بالإطلاقات والعمومات. بعد تحقق الصدق 
العرفي, كما هو معلوم بالوجدان. 

وما نسب إلى جمع منهم الشهيد من الجوازء تمسكاً بإطلاق قوله تعالى: 
«كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والاقربين»!", 
وقول أبي الحسن الرضاطكةُ : «اقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين)!") 
وقول الصادق لجا في الصحيح: «اقيموا الشهادة على الوالدين والولن". 

مخدوش: إذ فيه أن الآية المباركة (سياقها) تشعر بأن المراد منها بيان 
الشهادة في أصول الدينء بقرينة قوله تعالى: #شهداء لله4: فتكون من سنخ 
قوله تحال : إلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولوكانوا آباءهم أو ابناءهم أوإخوانهم أو عشيرتهم »4/4 والشك فيه 
يجزي فى عدم صحة التمسك بإطلاقهاء والخبران يحملان على ذلك أيضاً بعد 
هجر العمل بإطلاقهماء وإعراض المشهور عن ذلك. 

ويمكن حملهما أيضاً على ما إذا كان الوالد غير مبال بدينه وأحكام 


.١ 726 سورة النساء:‎ )١( 

(")الوسائل::ناب من أبوات العبادات اللنديث؛ .١‏ 
(') الوسائل: باب ١5‏ من أبواب القهادات الحديث: *. 
(]) سورة اليجادلة: ؟5؟. 


قبوؤل شهادة الزوج لزوجته وعليها وبالعكس م١‏ 


(مسألة 06 تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها وبالعكس كذلك( 10)) 
ولا تعتبرفي شهادة الزوجة الضميمة فضلاً عن الزوج (1). نعم لولم يحصل 
الاطمينان النوعى من قول امرأة واحدة تحتاج إلى الضميمة(41). 


الشريعةء بحيث تكون شهادة الولد موجبة لارشاده فيشمله عموم العلة الوارد 

في قول نبينا الأعظم يت في الصحيح عن الصادقطكة قال: «جاء رجل إلى 

رسول اش ملكي فقال: إن أمي لا تدفع يد لامسء فقال: فاحبسهاء قال: قد فعلت. 

قال: فامنع من يدخل عليهاء قال: فعلت. قال: قيدها فإنك لا تبرها بشىء أفضل 
من أن تمنعها من محارم الله عز وجل)7". 

وعلى هذاء لا فرق بين الوالد والوالدة» ولعل مراد المشهور من عدم 
القبول غير هذه الصورة, ومما ذكرنا يظهر الحال فى الام. فإنه لا فرق بين الوالد 
والوالدة في هذه الصورة -كما عرفت - فيكون هذا من الجمع العرفي بين 
القولين» كما مر. 

() للأصلء والإطلاق» والاتفاق» ونصوص خاصة. منها قول أبي 
عبدالثه لكلا ذ في الصحيح: «تجوز شهادة الرجل لامرأته. والمرأة لزوجها. إذا كان 
منها قيونه!! "وهر نقه ماع قال#سألته عن سهادة الرعنا لامرات؟ قال لع 
والمرأة لزوجها؟ قال: لاء إلا أن يكون معها غيرها»!". 

(47) للأصلء والاطلاق. ونسب ذلك إلى أكثر القدماء. وعامة المتأخرين. 
وما ورد في الخبرين السابقين من اعتبار الضميمة. محمول على الغالب من عدم 
حصول الاطمينان النوعي من قول امرأة واحدة. فيصير النزاع بينهم فى المقام 
لفظياً ويبتنى على ذلك شهادتها لزوجها فى الوصية. فمع عدم الاحتياج إلى 
الضميمة يثبت الربع بشهادتها فقط. ومع الاحتياج إليها لا ينبت شىء بدونها. 

(/81) الوجه في ذلك واضح. فلا يحتاج إلى الإعادة. 


(1) الوسائل دياب من أبوات عد الزنا الحد يكف 
() الوسائل :بات 6من :آبوافي القباذانت اديت 311 


4 مهذب الأحكام [ج7؟] 
(مسألة 11): تقبل شهادة الصديق لصديقه وعليه. شديدة كانت 
الصداقة أو ضعيفة (48). وتقبل شهادة الضيف أيضاً كذلك (194). 
(مسألة 17): الأحوط عدم قبول شهادة الأجير لمن استأجره (00). ولو 
تحمل حال الإجارة وأدى بعد المفارقة تصح .)0١(‏ 





(4؛) لظهور الإطلاق والاتفاق فيهماء ولأن العدالة الموجودة تمنع عن 
المستاهلة والمساتحة. 

(9؛) للإطلاق» والإجماعء وقول الصادق نلا فى خبر أبي بصير: «لا بأس 
بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً»!'. واطلاقه يشمل ما إذا كان له ميل إلى 
المشهود له كما ذكره الفقهاء أولا. 

(0) نسب المنع إلى اكثر المتقدمين, لأخبار مستفيضة. منها قول 
الصادق مه : «كان مي المؤمنين ملكلا لا يجيز شهادة الأ ع وفى موثقة 
سماعة قال #سأت عا يردمو المهؤدة قال المرسه والخضني والتريك: 
ودافع مغرم. والأجير»(". إلى غير ذلك من الروايات. 

ونس إلى المشهوز بين المتاحرين الضحة للتجومات: والاطلاقات: 
وظهور قول الصادق ئلا : «ويكره شهادة الأجير لصاحبه. ولا ان بشهادته 
لغيره. ولا نام بها لمعك قار قكمة! .. 

ولكن العمومات والاطلاقات مخصصة ومقيدة بالمستفيضة» فتحمل 
الكراهة على البطلان جمعاً. 

(01) للأصلء والإطلاقء والاتفاق» وما تقدم من قول الصادق ملق . 


)١(‏ (5) الوسائل: باب 75 من أبواب الشهادات الحديث: ”7 و؟. 
(5) الوسائل: باب ”من أبواب الشبادات الحديتث: *. 
(4) الوسائل: باب 79 من أبواب الشهادات الحديث: ”. 


المناط فى اعتبار شرائط الشهادة حال الأداء 1486 


(مسألة 14): المناط فى الشرائط المعتبرة فى الشهادة حال الأداء لا 
حال التحمل فلو تحمل فاقداً للشرط فأدّاها جامعاً لها تصح شهادته (01). 


الصادقطة: «قال أمير المؤمنين طكة: إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم 
استليتوا جازت شهادتهو)!", وفى صحيح محمد بن مسلم قال: «سألته عن 
الصبيء والعبد. والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني. انور كديادتة؟ 
قال: نعم) !"ل وفى صحيحه الآخر عن احدهما طق قال: «سألته عن نصرانى 
اشهد على شهادة ثم أسلم بعدء أتجوز شهادته؟ قال: نعم. هو على موضع 
شهادته»!' إلى غير ذلك من الأخبار. 
وأما صحيح جميل قال: «سألت أبا عبدالله لل عن نصرانى اشهد على 
شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: لا)! ؟. فهو شاذ معرض عنه. 
ومحمول على التقية. ومعارض مع المستفيضة الدالة على القبولء فالأقسام 
الأول: وجود الشرائط من حين الاداء إلى حين التحمل .تقبل بلا إشكال. 
الثانى: فقدانها فى الحالتينء فلا تقبل كذلك. 
الثالث: وجودها حين الأداء وفقدها حين التحملء فتقبل. 
الرابع: عكس ذلك فلا تقبل؛ بلا فرق في ذلك كله بين فقد الشرائط جميعها أو 


.// الوسائل: باب 79 من أبواب الشهادات الحديث:‎ )١( 
الوسائل: باب 9 من أبواب الشهادات الحديث: ؛ و1.‎ )( )1( 
.,/ الوسائل: باب 9 من أبواب الشهادات الحديث:‎ )4( 


41 مهذب الأحكام [ج7؟] 


(مسألة 19): لا يتوقف تحمل الشهادة على الاستشهاد واستدعاء من 
المشهود له أو عليه (07)» 
فإذا سمع ما تصح الشهادة به -كالإقرار والعقد والإيقاع ونحوها تقبل 
الشهادة بما سمعء وكذا لو رأى ما نصح الشهادة به كالقتل والجناية 
ونحوهما(04)» فيندرج حينئل فيما دل على وجوب أدائها عيناً أوكفاية 
كغيره من الشهود (00)., فمع توقف إقامة الحق على شهادته وجبت الشهادة. 
ومع العدم يتخير بين الإقامة والسكوت (081). 

(مسألة ")زكل فاسق تاب لا يترتب عليه آثار العدالة بعد التوبة بلا 
فصل مالم يحصل فيه ملكة العدالة (61). 





(088) لإطلاق الأدلة, وإجماع الفرقة» وأصالة البراءة عن الشرطية. 

(08)كل ذلك لوجود المقتضى للقبول وفقد المانع عنه. بعد إحراز عدالة. 
الشاهد, وأنه لا يساهل ولا يتسامح فيما سمع أو رأى. 

(08) لأن انطباق الحكم على تحقق الموضوع قهريء كما هو معلوم. 

(05)كما هو الشأن فى جميع موارد إقامة الشهادات .على ما يأتي إن ا 
الله تعالى. 

ثم إنه لو تبيّن فقدان الشهود لبعض شرائط صحة الشهادة بعد حكم 
الحاكم: فإما أن يكون ذلك قبل الشهادة وحكم الحاكم, أو يكون بعدهماء وفي 
الأول: لا موضوع للحكم. لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. وفيى الثاني: لا أثر 
للتبيين: لأنه حكم بالطرق الظاهرية» فينفذ حكمه ولا أثر لتبين الخلاف. نعم لو 
كان بعد الحكم وقبل الانفاذء فيأتى فى الحدود إن شاء الله تعالى» كما تقدم في 
(مسألة 44) من الفصل الخامس من كتاب القضاء ما يرتبط بالمقام. 
وما هو شرط لترتب آثار العدالة إنما هو الثانى دون الأولء وإلا فالناس كلهم 


الفصل الثانى 
فيما يعتبر في الشهادة 


ا :)١‏ يعتبر فيها اليقين والعلم القطعي (1)؛ ولا فرق فيه بين أن 

يستند حصول العلم إلى المبادئ الحسية والحواس الظاهرية أوإلى مبادئ . 
خرى مما تكون متعارفة بين الناس وموجبة لحصول العلم واليقين لديهم 
ولم يردع عنها الشرع (؟). 


و« 
0 
١‏ 





)١(‏ تقدم ما يعتبر في الشاهد. والبحث هنا في ما يعتبر في تحقق أصل 
الشهادة. والمناط كله هو اليقين والعلم لقوله تعالى: «ولا تقف تقف ماليس لك به 
علم»!", وقوله تعالى: «الا من شهد بالحق وهم يعلمون74". وغيرهما من 
الآبات المباركة وقول نينا لأعغلم منت حين سئل عن الشهادة فقال: دمل 
ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع»! "وقول القباد ف كه ولا تين 
بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك)!4. مضافاً إلى إجماع المسلمينء وأصالة 
عدم الاعتبار إلا بعد العلم واليقين» وأن الشهادة من الحضورء والمنساق منه هو 
الحضور فى المدارك الحسية الظاهرية. 

(؟) لأن العراد بالعلم/واليقيى والقئوة قن الكتا ته والبيثة ما موكي 


وو ال م 

سور التحوىة كر 

() الوسائلابات ٠‏ من أبوات القبادات الحنايت: *. 
(4) تقدم في صفحة: 11 .١‏ 


104 مهذب الأحكام [ج7؟] 


سكون النفس وهو الاطمينانء لا العلم واليقين المنطقيء الذي يكون مقابلاً لى 
فكما أن الحجج المعتبرة الشرعية من الأمارات والظواهر والقواعد العامة 
والخاصة. والأصول المعتبرة الحكمية أو الموضوعية؛ أعم من العلم المنطقي. 
وإلا لاختل النظام وتعطل الكتاب والسنة عن الاستفادة» وانقرضت الأحكام من 
بين الأنام لقلة العلم المنطقي. خصوصاً مع ازدياد الشبهات بمرور الأعصار 
والأيام. فكذا فى المقام؛ فيكون المراد بقوله تعالى: (العلم» والحق) كما مرء 
وبقول النبى يَلفكق: (الشمس». وبقول الصادقطقة: (كالكف) فى معنى 
النهادة كما مز الرمتويس فى الحجة والاعتباز والاسكناد والأطميان وسكون 
النفس إليه فعلاًء بل هذا هو المراد من العلم في عرف العامة مطلقاًء فتنزّل الأدلة 
الشرعية عليهء إلا مع القرينة على الجلاف. وهي مفقودة. 

واستدل من قال بالاختصاص بالعلم الحاصل من الوا لكا للعو اه 

الأول: الأصلء أي أصالة عدم الحجية إلا فى مورد العلم. 

الثاني: الإجماع. 

الثالث: ظواهر الادلة. 

والأول محكوم بالإطلاقات والعمومات. والثاني على فرض اعتباره أول 
الدعوى فى هذه المسألة الخلافية العامة البلوى. ومرٌ أن المراد بالاخير ما 
حت الاطعهاة ونتكون القن 

الرابع: قول رسول لله يلجل في موثق السكوني: «لا تشهد بشهادة لا 
تذكرهاء غانه من قاء كفت كايا وتفشن حافي 1 

وفيه أن مفهومه جوازها بما ذكرهاء وهو مطلق يشمل جميع انحاء الذكر. 

الخامس: مكاتبة جعفر بن عيسىء, قال: «جعلت فداكء جاءنى جيران لنا 
بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه» وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته. 
ولست أذكر الشهادة: وقد دعونى إليهاء فاشهد لهم على معرفتي أن اسمي في 





(5) الوسائل: بات امن أبواث العبادات الحدنت: 1 


كل ما حصل به العلم ولم يردع عنه الشرع تجوز الشهادة به 1 


نعم لو حصل له العلم من الجفر والرمل ونحوهما مما يكون غير متعارف لا 
اعتبار به .)١(‏ 

(مسألة ١):كل‏ ما حصل به العلم ولم يردع عنه الشرع تجوز الشهادة به 
في كل مورد حصل للشاهد العلم بالمشهود به من دون اختصاص بمورد دون 
آخر (4). 





الكتاب ولست أذكر الشهادة؟ أو لا تجب الشهادة على حتى اذكرهاء كان اسمي 
(بخطي) في الكتاب أو لم يكن؟ فكتب: ةا 

وفيه: أن السائل فرض فى السؤال عدم معرفة الشهادة فلم تتم الحجة 
على الشهادة لديه» ولا ريب في أن الاسم والخاتم أعم من ذلك. خصوصاً مع 
عدم معرفة صاحبهما بأصل الشهادة» ويشهد للتعميم خبر عمر بن يزيد قال: 
«قلت لأبي عبدالل لقلا : الرجل يشهدني على شهادة فاعرف خخطي وخاتمي. ولا 
أذكر من الباقي قليلاً ولا كثيرأًء فقال لى: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة 
فاشهد له)(". 

(؟) لأن هذا هو المتيقن مما استدلوا به على المنع مما تقدم. 

(5) لوجود المقتضي وفقد المانع, فتشمله الادلة بلا محذور ومدافع. 

وما يظهر من جمع ‏ منهم المحقق له فى الشرايع ‏ من الاختصاص 
بموارد تسعة: النسبء والملك المطلق, والوقف. والتكاح. والموت. والولاء. 
والعتق» والرق» والولاية» فإن أرادوا اتتخصيص بها فلا وجه له. وإن أرادوا 
الغالب, مع أنه ذكر أغلب الموارد في رواية يونس عن الصادق طقكِةٍ قال: «سألته 
عن البينة إذا اقيمت على الحقء أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم 


)١(‏ الوسائل: باب 8 من أبواب الشهادات الحديث: ؟. 
(1) الوسائل: باب 8 من أبواب الشهادات الحديث: .١‏ 


3 مهذب الأحكام [ج7؟] 
(مسألة *): فى كل مورد حصل للشاهد العلم بنفس السبب دون 
المسبب تصح له الشهادة بالأول دون الآخر (0). 
(مسألة 5): في موارد الحجج الشرعية ‏ تأسيسية كانت أوإمضائية. 
وقواعدها خاصة كانت أو عامة, وكذا الأصول المعتبرة موضوعية كانت أو 
حكمية ‏ تصح الشهادة بما ينساق منها من الاعتذار الظاهري (1). 








يعرفهم من غير مسألة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر 
الحكم: الولايات, والتناكح, والذبائح والشهادات» والمواريث» فإذا كان ظاهره 
ظاهراً ماهوا جازت شهادته ولا عبا عن باطنه)(١,‏ فيستفاد منها أن الحصر 

(0) فيقول ‏ مثلاً ‏ استفاض عندي أن هذا وقف. ولا يقول: هذا وقف. 
لفرض حصول العلم له بالاستفاضة دون أصل الوقفية فلابد وأن يشهد بما هو 
المعلوم دون غيره. 

(1) لأنه المعلوم بعد فرض حجيتها واعتبارها بما أقيم عليها من الأدلة 
العلمية القاطعة. فيكون المشهود به علمياً قطعياًء فيشهد أن هذا ملكه بمقتضى 
يده أو تصرفه مثلاء ولا يشهد بالملكية الواقعية. ولكن عن الصادق لي فى خبر 
ابن وهب: «الرجل يكون فى داره د يغيب عنها ثلاثين سنة, ويدع فيها عياله. ثم 
يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث فى داره؛ ولاندري ما أحدث له من الولد. 
إلا إنا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئأء ولا حدث له ولد. ولا تقسم هذه الدار 
على ورثته الذين ترك فى الدار. حتى يشهد شاهد عدل أن هذه الدار دار فلان 
بن فلان» مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان» أو نشهد على هذا؟ قال: نعم. 
قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أبق غلامى أو أبقت أمتىء. فيؤخذ 


)0( الوسائل: باب من أزوات كبقية الحكم. 


لا يجوز للحاكم الاعتماد على الشهادة المكتوبة 27 
دون الحكم الو اقعي (/). 

(مسألة 0): لو نبت شىء بالاستفاضة وشهد الشاهد بها تقبل 
الشهادة(8). وأما متعلقها فلا تقبل الشهادة به (9). 

(مسألة 1 لو وجد الحاكم شهادة الشهود مكتوبة فى ورقة موقعة 
بخاتئمهم لا يصح الاعتماد عليه »)1١(‏ وكذا لا يجوز للشاهد الشهادة بمضمون 
ورقة وجدها 2.)١١(‏ 





بالبلد. فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه. أفنشهد على 
هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئاً؟ فقال: كلما غاب من يد المرء 
المسلم غلامه أو أمته: أو غاب عنك لم 000 وعنهطة أيضاً: «الرجل 
يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول: أبق غلامي أو أمتي فيكلفونه القضاة 
شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته ولم يبع ولم يهبء أنشهد على هذا إذا كلفناه؟ 
قال: نعم»' ''. ويمكن حملهما على صورة وجود القرينة الموجبة للعلم مع أن 
الاخير معارض بما فى ذيل الأول. 

(0) لعدم العلم به إلّالله الذي هو عالم العو غنات 

نعم في الأحكام الضرورية الأولية الواقعية» : تصح الشهادة العلمية 
القطعية, »كما هو معلوم. 

(8) لوجود المقتضي وهو السماع بالنسبة إلى الاستفاضة وفقد المانع» 
فتشمله الأدلة. 

(9) لعدم تحقق العلم به. نعم إن دل ذليل من الخارج على تحقق المتعلق 
بنفس الاستفاضة. فالظاهر الجواز. 

)٠١(‏ لأعمية الشهادة من مطابقة الخط والخاتم لواقع المشهود به. 

)1١(‏ للأصلء وما تقدم من مكاتبة جعفر بن عيسى!"ا 


)1(0١1(‏ الوسائل: باب ١7‏ من أبواب الشهادات الحديث: ؟ و”. 
2 تقدم ف صفحة: /18. 


94١‏ مهذب الأحكام [ج1؟] 


- 


إلا إذا حصل العلم واليقين بصحتها من كل جهة (17). 

(مسألة /٠):إذا‏ سمع الأعمى صوتاً وعلم بصاحبه تجوز شهادته فيه 
تحملاً وأداءً» وكذا لو شهد الأصم فعلاً وكذا الأخرس إن عرف الحاكم 
إشاراته (11)» ومع الجهل يحتاج إلى مترجمين عدلين .)١15(‏ 

(مسألة 8): لوغلب على الشاهد السهو أو النسيان لعارض من مرض أو 
غيره لا يجوز الاعتماد على شهادته .)١10(‏ 


(؟١)‏ بحيث يصح الاعتماد عليه من كل جهة؛ فحينئذٍ يجوز لوجود 
المقتضى وفقد المانع؛ وكذا الكلام في مثل المسجلات الصوتية أو التصويرية. 

)١1(‏ كل ذلك لاطلاق الأدلة» وعمومهاء وما دلّ على أن إشارة الأخمرس 
كنطقه مع الافهام عرفا(''. نعم لا تقبل شهادة الأعمى في المبصرات, والأصم 
فى المسموعات. إذا كان ذلك حين التحمل. 

(14)لأصالة عدم الاعتبار إلا بذلك. 

)١6(‏ لفرض عدم إحراز الحاكم الشرعى الشهادة على ما هى عليه إلا إذا 
احتفت بقرائن خارجية توجب صحتهاء وعدم عروض السهو والنسيان في 
خخصوصياتها. 


.١١6 راجع صفحة:‎ )١( 


الفصل الثالث 
في الحقوق 


وهى مع كثرتها على قسمين .)١(‏ 

حق الله تعالى وحق الآدمي, ولكل منهما افراد. يأتى تفصيل الأول في 
كتاب الحدود. والكلام هنا في الثاني وهو على أقسام: ْ 1 

الاول: مالا يثبت إلا بشاهدين عدلين ذكرين فقط. فلا يثبت بالنساء 
مطلقاً كأصل الطلاق (1). وكذا الخلع والمباراة إذا لم يرجع الاختلاف فيهما 
إلى الاختلاف فى المال (7). 





)١(‏ هذا الخصر لس يفقلى بل ولااشرغى ميت: لأن الحق إماتحى الله 
تعالى» أو حق الآدمى, أو مشترك بينهما. 

نعم يع الكلام ف فى القسم الأخير في أنه هل يلحق بحق الله. أو الآدمي, أو 
يترتب عليه حكم كل واحد منهما؟ 

(؟) للأصلء والإجماعء والنصوص منهاء قول الصادق ا في رواية 
داود بن الحصين: «كان على مك لا يجيز فى الطلاق إلا شاهدين عدلين»., وتقدم 
في كتاب الطلاق بعض الكلام فراجع. 

(؟) لأنه حينئذٍ طلاق عرفاًء وشرعاً. ولغة, ولا يثبت الطلاق إلا بشاهدين 
عدلين. نعم لو رجع الاختلاف إلى الاختلاف في المال يمكن أن يدخل فى 
القسم الآتي بعد ذلك لو عممنا الاختلاف المالى حتى إلى هذه الجهة, ولم 
نخصصه بما كان مدلولاً مطابقياً للدعوىء ويأتى التفصيل بعد ذلك. 


١‏ مهذب الأحكام [ج77] 

الثانى: ما يكون من حقوق الآدمى غير المالية ولا المقصود منها المال» 
لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات ولا منظمات كالإسلام» والبلوغ. 
والولاء. والجرح. والتعديل. والعفو عن القصاص. والوكالة. والوصاية. 
والرجعة. وعيوب النساء الظاهرة, والنسب. والهلال (5). 








(4) نسب هذا الضابط إلى المشهورء ويظهر منهم الاجماع عليه. 

وناقش فى هذه الكلية جمع ‏ منهم المحقق الاردبيلي ‏ والظاهر أنه لا 
وجه للمناقشة: إذا لوحظ القدر المتيقن من الإجماعء كما هو الشأن في الأخذ 
بالإجماع فى سائر المواردء مع تردد مورده بين الاقل والاكثر. وفي مورد الشك 
يرجع إلى أصالة عدم الاعتبار إن لم يكن عموم -نحرز كونه في مورد البيان -في 
بين 

ومنه يظهر الحاق بعضهم الخمسء» والزكاة. والكفارة بما ذكرء إذ الشك 
في كون الموارد المزبورة منها يكفي في عدم الالحاقء ما لم يكن دليل معتبر في 
البين» وقد ورد فى جملة منها -مضافاً إلى ما مر من الإجماع ‏ روايات خاصة 
مثل صحيحة محمد بن مسلم: «لاا تجوز شهادة النساء فى الهلال. ولا في 
الطلاق)(١).‏ ومثله غيره من الصحاح. وفي موثق السكوني عن جعفر عن آبائه 
عن على طلا : «كان يقول: شهادة النساء لاا تجوز في طلاق. ولا نكاح. ولا 
حدود. إلا فى الديون, وملا يستطيع الرجال النظر إليه»!", فإنها صريحة في 
-عدم قبول شهادتهن إلا في الموارد المستثناة. وهناك روايات أخرى ستأتي في 
موردها إن شاء الله تعالى» وسياتى خبر يونس المعمول به لدى الاصحاب ما 
تنبت به القاعدة الكلية, إلا ما خرج بالدليل. 


.]7 الوسائل: باب ؟ من أبواب الشهادات الحديث:‎ )١( 
(#)الوسائل: باب #4 من أبؤات التنبادات الحديك م‎ 


في اقسام الحقوق م5١‏ 

الثالث: كل ماكان مالاً-أو المقصود منه المال ‏ يثبت بشاهدين, 
وبشاهد وامرأتين, وبشاهد ويمين المدعى. وبامرأتين ويمين المدعي (5). 
كمطلق الدين الشامل للقرض وكل ما فى الذمة من من المبيع والصداق 
والسلف والغصب والمعاوضات مطلقاً والوصية له والجناية الموجبة للدية ‏ 
كالخطاً وشبه العمد ‏ وقتل الأب ولده والمسلم في الذمة, وكل ماكان مورد 
الدعوى مالا أو مقصوداً به المال فكل ذلك يثبت بما ذكر(). 








(0) نصاًء واتفاقاً قال الصادق جه في رواية يونس: «استخراج الحقوق 
بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فإن 
لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعى. فإن لم يكن شاهد فاليمين ين على المدعى 
عليا وهذا موافق لسهولة الشريعة؛ فيسقط التمسك بأصالة عدم الاعتبار مع 
مثل هذه الأخبار التي تقدم بعضها في القضاء. ويأتى فى الحدود بعضها الآخر. 

وقصور السند منجبر بعمل الأصحاب. والاعتماد عليه. ومثل يونس لا 
يروى إلا عن ثقة أو من الإمام مكو فلا وجه للإشكال بضعف السند وغيره. مع 
أن الإمام جد في مقام تأسيس قاعدة كلية جارية في جميع الموارد. إلا ما خرج 
منها بدليل مخصوص تخصص به القاعدة الكلية لو كان في مقام البيان من كل 
جهة؛ أي من جهة النفي المطلق والإثبات في مورد خاص وَنِعمَ ما قال صاحب 
الجواهر: «المستفاد من النصوص ثبوت كل حق من حقوق الآدميين بالشاهد 
والنشيق: ؛إلاما خرج بأدلة مخصوصة من إجماع أو غيره. ومن ذلك ينفتح لك 
باب عظيم في محال الخلاف. والظاهر قيام المرأتين مع اليمين مقامه في ذلك 
كقيام المرأتين مع الشاهد مقامه في موضوعها. 

(1) لما مر من النصء والإجماع. وإطلاقهما يشمل جميع ما ذكر. 





)١(‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ؟. 


115 مهذب الأحكام [ج7؟] 


(مسألة :)١‏ تقبل شهادة النساء في النكاح إنكان معهن الرجل (1). ولا 
تقبل شهاد تهن في القصاص (6). 





وإطلاق صحيح الحلبي عن الصادق كة: «تجوز شهادة النساء مع الرجل في 

الدين؟ قال: 0 '.كما يغبت بشهادة امرأتين مع اليمين؛ للأدلة الدالة على قيام 
امرأتين مقام الرجلء وجملة من الأخبار منها إطلاق قول أبي الحسن َجِاة: «إذا 
كنية لفناحي البفق اعراتان ويمينة:فهوخاتة)! '"..ومقلة غير 

(0) لقول أبي الحسن الرضاءكة في الموثق: «تجوز شهادتهن في النكاح 
إذا كان معهن رجل)0(". وما يدل على القبول مطلقاً. كما في رواية زرادة قال: 
«سألت أبا جعفر طكْلا عن شهادة النساء تجوز في التكاح؟ قال: نعم)! » وغيره 
من الأخبار لابد وأن يحمل على ذلكء كما أن ما دلّ على عدم القبول!*» يقيد 
بما إذا لم يكن معهن رجل. 

(4) لجملة من النصوص. منها قول على مد في الموثق: «لا تجوز شهادة 
النساء في الحدود ولا في القود»!١)‏ ومثله غيره. 

وما يظهر منه القبول مثل صحيح ابن حمران عن الصادق ملقلا : (اتشعوة 
شهادة النساء فى الحدود؟ فقال طة: فى القتل وحده. إن عليايةٍ كان يقول: لا 
يبطل دم امرئ مسلم»!". يحمل على ما إذا كانت موردها الدية دون القصاص 

وأماما فى ذيل رواية عبد الرحمن عن الصادق له : «تجوز شهادة النساء 
في الحدود مع الرجال»7/, فمحمول على كون الشهادة للرجال مستقلاً. وإن 
النساء بمنزلة الضميمة غير المستقلة. 


(5()1) 20 (1) (6()0) (/0 (6) الوسائل: باب 75 من أبواب الشهادات الحديث: ؟ وا و/ا و١١‏ 
واغوة؟و١و١1.‏ 


في الحقوق واقسامها ١‏ 
(مسألة 7): تقبل شهادتهن فى الحقوق المتعلقة بالأموال. كالخيار 
والشفعة والأجل وفسخ العقد المتعلق بالمال ونحو ذلك (4), وكذا تقبل 
شهادتهن فى الوقف إذا عد من حقوق الآدمى عرفاً .)٠١(‏ 
(مسألة ):كل ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة والعذرة 
والحيض وعيوب النساء الباطنية كالقروح والجروح فى الفرج والقرن والرتق 
دون الظاهرة كالعمى والعرج تقبل شهادة الرجال والنساء فيه منفردات 


(9) لأن كل ذلك من حق الآدمي المتعلق بالمال» فيشملها عموم الدليل 
على كل حالء كما تقدم. 

)٠١(‏ لثبوت الموضوع عرفأء فيشمله الحكم قهرأء وفى مورد الشك 
يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثرء بعد عدم صحة التمسك بالأدلة لكون الشبهة 
موضوعية. [ 
)1١(‏ أما الثبوت بالرجال فى موارد جواز النظرء فلعموم أدلة قبول 
شهادتهم الشاملة للمقام أيضاً. وأما الشبوت بالنساء منضمات ومنفردات. 
فلإطلاق الاإجماع؛ والمستفيضة من النصوص.ء منها قول الصادق طجِاد في رواية 
ابن محبوب: «تجوز شهادة النساء فيما لاا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه. 
ويشهدوا عليه(" وبمفهومه يستدل على عدم الجواز فيما هو ظاهر. ومثل 
رواية عبدالله ابن سنان عنهطلية أيضاً قال: «تجوز شهادة النساء وحدهن بلا 
رجال فى كل مالا يجوز للرجال النظر إليه»!", إلى غير ذلك من 
الروايات. 


(1) (؟) الوسائل: باب ١5‏ من أبواب الشهادات الحديث: 6 و١٠.‏ 


١514‏ مهذب الأحكام [ج 7؟] 


(مسألة غ):كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا تقبل بأقل مسن 
أربع .)1١(‏ 

نعم تثبل شهادة الغراة الواحدة بلا يصن فى ريع الوصبية وتيرات 
المستهل والاثنين ذ في النصف والثلاث في ثلاثة أرباع والأربع في 


الجميع(17)) 


(؟١)‏ على المشهور بين الفقهاء للأصلء؛ وإمكان دعوى القطع مما وصل 
إلينا من الكتيان!" والسنة كما مز من أن كل امراتين عدلين بمئولة عتدل 
واحد. 

وما نسب إلى المفيد قبولها عن امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا تراه 
الرجال_كالعذرة والولادة والاستهلال وعيوب النساء والحيض والنفاس لاوجه 
له. 





وأما قول الصادق مج في خخبر أبي بصير: «تجوز شهادة امرأتين فى 
استهلال)0(", وقول الصادق مج في خبر عبدالله: «تجوز شهادة القابلة وحدها 
في المنفوس»)!" فلابد من حمله على القبول فى الجملة ولو بعد الانضمام؛ أو 
رده إلى أهله. 
(1)إجماعاء ونصأء ففى صحيح ابن يزيد قال: «سألت أبا عبدالله مكل عن 
رجل مات وترك امرأته وهي حامل» فوضعت بعد موته غلاماًء ثم مات الغلام 
بعدما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع 
إلى الأرض - ثم مات - قال لكلا : : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث 
الغلام»! ؟, وبه يقيد الروايات الدالة في إعطاء تمام الإرث بشهادة القابلة(0. 


.147 كبا في سورة البقرة:‎ )١( 
.٠١و‎ 4١ الوسائل: باب 78 من أبواب الشهادات الحديث:‎ )()1( 
.٠١و الوسائل: باب 5؟ من أبواب الشههادات الحديث: 5 و؟‎ )0( )4( 


ليمنت القشهادة شرطأ فى صحة شىء .من المقود والابقاعات 3ك 


ولا يلحق بها في ذلك رجل واحد بل لا يثبت به أصلاً (15). 


وهنا مسائل: 
الأولى: ليست الشهادة شرطأ في صحة شىء من العقود والإيقاعات 
سوى الطلاق والظهار ))١0(‏ 


نعم يستحب في العتق والنكاح ))1١(‏ وغيرهما. 





وتقدم في كتاب الوصية ما يتعلق بالمقام. فراجع. 

والظاهر عدم الاختصاص بالقابلة» وإنما ذكر من باب الغالب والمثال 
فيثبت الربع بشهادة مطلق المرأة ولو لم تكن قابلة, »كما يدل عليه صحيح محمد 
ب 0 قال: «سألته تجوز بهادة النساء وحدهن؟ قال طلئِلا: : نعم» في العذرة 
] 

)١4(‏ للأصلء والإجماع؛ واختصاص الدليل بالمرأة» وحرمة القياس. 

)١6(‏ للأصلء وإطلاق أدلتهاء وتقدم في كتاب الطلاق والظهار دليل 
اعتبارها فيهما. 

(17) أما التكاح فلقول أبي عبداله اكلا في الموثق: «سن رسول الله عا 
0 امثير تأديباً ونظرأء لثلا ينكر الولد والميرات)7', وما يدل على 
الخلاف! "!. محمول على التقية: أو على ما تقدم. 

وأما العتق فلما ورد من الشهادة في عتق الصادق نكل غلمانه!؟). كما أن 
المكيع زيديل الآ العارفة لوالا ا استحباب الشهادة في الدين 
أيضاً. 


)1()١(‏ الوسائل: باب 4” من أبواب الشهادات الحديث: ١9‏ وه" 
(5) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب المتعة الحديث: .١١‏ 

(؛) الوسائل: باب 7 من أبواب العتق. 

(0) سورة البقرة: 5857. 

(1) راجع الوسائل: باب 0١‏ من أبواب الدعاء ج: 4. 


ُ مهذب الأحكام [ج7؟] 

الثانية: تقدم فى كتاب القضاء أن حكم الحاكم وشهادة الشاهد لا 
يغيران الواقع عما هو عليه فالمال باق على ملك المحكوم عليه فى مورد 
الشهادة إذا كان ماله واقعاً وإن شهد الشاهد بأنه ملك للمحكوم له (17)» فإن 
كانت حقاً نفذ الحكم ظاهراً وواقعاً وإلا نفذ فى الظاهر فقط ولا يباح للمشهود 
له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة سواء كان الشاهدان عالمين 
ببطلان الشهادة أو معتقدين بصحتها (18). 

الثالئة: يجب كفاية أداء الشهادة إذا طلبت منه (19)) 


ولكن يمكن أن يقال: أن جميع ذلك للاستيثاق والوثوق» كما ورد في 
البيع كذلك(١,‏ فيكون مثل الكتابة: 

(10) بضرورة من الفقه إن لم يكن مسن المذهبء قال نبينا 
الأعظم مي وتبعه جميع الأئمة الهداةطه: «أيها الناس إنما انا بشر وأنتم 
تختصمونء ولعل بعضكم الحن بحجته من بعضء وإنما أقضي على نحو ما 
أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ به فإنما اقطع له قطعة 
من الناره7". 

(16) لأنه لا معنى لطريقية الشهادة والحكم إلا ذلك كما هو واضح. 

(19) للكتابء والسنة؛ والإجماع» قال تعالى: إولا تكتموا الشهادة ومن 
يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم»! ". وأما السنة فكثيرة ة منها ما عن 
الصادق عن آبائه طلا عن النبي عَياهُ: «نهى عن كتمان الشهادة»!؟). 

وأما كون الوجوب كفائياً. فلظهور الإجماع في أنه لا يتعين إِلَّا مع عدم 


47 شسورة البقزة‎ )١( 

(؟) الوسائل: باب ؟ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ". 
(؟) سورة البقرة: 1817. 

()الوسائل؛ ناي #امن أبؤات العياذات اريت 2 


وجوب أآداء الشهادة يختص بمورد الاستشهاد ١‏ 


إن لم يكن فيه ضرر(70), والأحوط وجوب التحمل إذا ادعى إليه مَن له أهلية 
ذلك .)73١(‏ 

الرابعة: وجوب أداء الشهادة يختص بمورد الاستشهاد ومع عدمه فهو 
بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد (51). 


غيره؛ كما هو الشأن فى جميع الواجبات الكفائية. 

)٠١(‏ لقاعدة رفع الضرر المقيدة للأدلة المتقدمة. 

(١؟)‏ على المشهور ولم يخالف فيه إلا ابن إدريس -لقوله تعالى: «ولا 
يأب الشهداء إذا ما دعوا»(". بقرينة قول الصادقطِقِة فى الصحيح: «قبل 
الشهادة»!'"» وقول أبى الحسن فى قوله تعالى: «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» 
قال: «من كان في عنقه شهادة, فلا يأب إذا دعي لإقامتهاء وليقمها ولينصح فيهاء 
ولا تأخذه فيها لومة لائم؛ وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر»(". إلى غير ذلك 
من الأخبار. واحتمال حمل جميع ذلك على مجرد المجاملة والأخلاق خلاف 
الظاهر. 

ودليل كون الوجوب كفائياً الإجماع, كما مر فى سابقه. 

(1) لقول أبي جعفرطكِة في الصحيح: «إذا سمع الرجل الشهادة ولم 
يشهد عليهاء فهو بالخيار. إن شاء شهد وإن شاء سكت»57) وقريب منه 
غيره. 


)١(‏ سورة البقرة: ؟585. 

(؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب القتيادات الحديت: 3 

(؟) الوسائل: باب لاهن أبوات الغيادات الخديف: 37 
(4)١0)الوسائل:‏ بات همق أبواب القبادات الحديث» قو 


بين 


مهذب الأحكام [ ج7"] 
الخامسة: لوكان أحد طرفى النزاع ظالماً للآخر وجب أداء الشهادة إن 
لم يكن محذور شرعي في البين (71). 





(؟) لصحيح محمد بن مسلم(". عن أبي جعفرطقِة: «إذا سمع الرجل 
الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من 
الظالم فيشهد. ولا يحل له إلا ان يشهد». والتقيبد بعدم محذور شرعي كالضرر 
والحرج. فلقاعدة نفى كل منهما. 


الفصل الرابع 
في الشهادة على الشهادة 


(مسألة :)١‏ تقبل الشهادة على الشهادة فى حقوق الناس عقوبة كانت - 
كالقصاص أو غيرهاكالطلاق والنسب والأموال_كالدين والقرض والغصب 
وعقود المعاوضات _وعيوب النساء التى لا يطلع عليها الرجال غالباً كعيوبها 
الباطنية والولادة والاستهلال وكذاكل حل أدفى .)١(‏ 

(مسألة "): لا تقيل الشهادة على الشهادة فى الحدود(؟)). 





)١(‏ كل ذلك لإطلاق الإجماع؛ والنصوص. منها رواية محمد بن مسلم 
عن أبي جعفر جل : «في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة فى البلد. 
قالطلية: نعم. ولوكان خلّف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو 
لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمهاء فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته)!١,‏ 
وغير ذلك من الروايات؛ وللتسهيل فى إحقاق حقوق الآدمى مهما أمكن. 
وإطلاق أدلة قبول شهادة العدلين الشامل للشهادة على الشيادة ابقيا: 

(1) لظهور الإجماع؛ والنصوص. منها قول على لكا في الموثق: «إنه كان 
لا يجيز شهادة على شهادة فى 0 وعن ان جعفر طلكة : «لا تجوز شهادة 
على شهاذة فون حب ولا كفالة ف حدء! "مع أتصقوق لمان مس عن 


(١)الوسائل:‏ باب 44 من أبواب الشبادات الحدية: 1 
(6) ()الوسائل:يان:46 من أبواب العيادات الحخنايت: ١و‏ 


ل 00 مهذب الأحكام [ج7؟] 


وكذا فى التعزيرات (7)» فلا أثر للشهادة على الشهادة فى الحدود مطلقاً بل 
لأبداقها تن شهادة الأصل سواء كانت تق ان يحض كالزنا والنواظ أو 
مشتركة بينه عز وجل وبين الآدمى كحد القذف والسرقة فلا تقطع اليد 
بالشهادة على الشهادة فى السرقة (4). 

(مسألة ): لا تقبل الشهادة على الشهادة فى الحد ود بالنسبة إلى إجراء 
الحد فقط. وأما سائر الأحكام الشرعية المترتبة على الموضوع فتقبل الشهادة 
على الشهادة فيها (5)» ففى السرقة لا تقطع يد السارق ولكن يوْحْدْ المال منه 
وكذا فى جميع الموارد (1). 


التخفيق فى الدنيأء: ونزيجو أن تكوق فى الآخرة بالأولق+ وعن نبينا الأعقل 4016: 
«ادروًا الحدود عن المسلمين ما استطعتم»! 0 

(*) لأنها أيضاً من حقوق الله تعالىء المبنية على التخفيف. وإن اختص 
لفظ النص بالحد كما تقدمء ولكن الظاهر أنه أعم منها كما يأتي. 

(؛) لصدق حق الله فى الجملة؛ فلابد وان يخفف فيه ويغمض عنه. وكل 
مورد شك في أنه من حق الله تعالى ‏ حتى لا تقبل شهادة الفرع ‏ أو من حق 
الادمي حتى تقبلء فمقتضى الاصل عدم ترتب الاثرء بعد عدم صحة التمسك 
بعموم أدلة قبول الشهادة» لكون الشبهة موضوعية. 

(6) لوجود المقتضي وفقد المانع بعد صحة التفكيك؛ فتشملها 
العمومات, والإطلاقات الدالة على قسبول الشهادة والبينة حينئذٍء فتحرم أم 
الملوط وأخته وبنته على اللائط. وإن لم يجز قتله. والتفكيك بين اللوازم 
والملزومات شايع في الفقه. 

(1) سواء كانت مع الواسطة أم بغيرها إن كانت الواسطة مبيّنة» لما مر من 
الإطلاق. والعموم. 


)١(‏ السنن الكبرى للبييق ج: 8 باب: ٠١‏ من كتاب الحدود. 


يعتبر في شهادة الفرع ما يعتبر في شهادة الاصل ظ” 

(مسألة ؛): تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق الله تعالى غير خصوص 
الحد كالركاة والخمس والاوقاف للمساجد والجهات العامة والاهلة بالنسبة 
إلى اللوازم (1). 

(مسألة 0): يختص القبول بخصوص الشهادة على الشهادة فقط 
اعتبار بالثالثة فضلاً عن الرابعة (8). 

(مسألة ): يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل 
من العدد والأوصاف (9) فلا , يثبت بشهادة واحد ,)١٠١(‏ فلو شهد على كل 
واحد اثنان أو شهد اثنان على شهادة كل واحد تقبل :)1١(‏ وكذا لو شهد شاهد 
أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر, وكذا لو شهد شاهدان على شهادة 
المرأة فيما جازت شهادتها (17). 

(مسألة 1): لا تقبل الشهادة على الشهادة فى النساء فيما لا تقبل 
شهادتهن فيه لا منفردات ولا منضمات 2)١1"(‏ 





(0) لعموم أدلة الشهادة. وإطلاقها الشامل للجميع إلا ما خرج 
بالدليل»وهو خصوص الحد. ظ 

(8) للأصلء والإجماع؛ وحديث عمرو بن جميع عن أبى جعفر :دلا 
تجوز شهادة على شهادة على شهادة»(", 

(9) للإجماعء وظواهر الأدلة. وأصالة عدم الاعتبار إلا بذلك. 

)٠١(‏ للأصلء والاطلاق, والاتفاق. 

)١١(‏ لعموم أدلة قبول الشهادة» وأدلة المقام الشامل لذلك. مضافاً إلى 
ظهور الإجماع. 

)١1١(‏ كل ذلك لإطلاق ظواهر الأدلة مضافاً إلى الاتفاق. 

(1) لأنه إذا لم يكن للأصل أثرء فالفرع اولى بأن لا يؤثر. 


.3 الوسائل: باب 45 من أبواب الشهادات الحديث:‎ )١( 


عن مهذب الأحكام [ج7؟] 
بل لا تقبل فيما تقبل شهادتهن فيه أيضاً (15). 

(مسألة 4): لا تقبل شهادة الفرع إلا إذاكان الأصل معذوراً عن الحضور 
لعذر مقبول .)١10(‏ 

(مسألة 4): لو شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر الأصل ذلك 
يشكل الاعتماد على مثل هذه الشهادة أصلاً وفرعاً (17). 








(15) للأصلء وظواهر النصوص الواردة في الشهادة على الشهادة في 
اعتبار رجلينء مثل قول عن جعفر دج في الموثق: «إن علياًكةِ كان لا يجيز 
شهادة رجل على شهادة رجلء إلا شهادة رجلين على شهادة رجل»!'', ومثله 
غيره بعد عدم صحة التمسك بالعمومات والإطلاقات من جهة الشك في 
الموضوع. 

(16) للأصلء ودعوى الإجماعء وظاهر بعض الأخبار. كخبر ابن مسلم 
عن أبي جعفرنةِ: «فى الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد. 
قال: نعم. ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه ان يقيمها هو لعلة 
تمنعه عن أن يحضره ويقيمهاء فلا بأس بإقامة الشهادة على 000 ولتفرع 
الفرع للأصل المقتضي.ء لأنه لا موضوع للفرع مع التمكن من الأصل. 

(17) أما الأصل فللإنكار, وأما الفرع فللشك فى شمول ادلة اعتبار 
الشهادة على الشهادة لمثل ذلك. 

لكن عن الصادق مي في الصحيح: «رجل شهد على شهادة رجل فجاء 
الرجل فقال: إني لم اشهده؟ قال: تجوز شهادة أعدلهماء وإن كانت عدالتهما 
واحدة لم تجز شهادته)("» وقريب منه صحيح ابن سنان(4). 

وأشكل عليه بأنه لا موضوع للمعارضة؛ لفرض أنه مع وجود الأصل لا 


3 االوسائل دناب وف هن انزات القجادات اندي 4 
0 (4)الوسائل:باب 43 من أبواب العبادات الحديث: ١و‏ 


أو سهد الاصل وتتتكل الفح ثم فسبق الأضل واذى الفرع الغقهادة د ااا ا 0 


(مسألة :)٠١‏ لو شهد الأصل وتحمّل الفرع في حال جامعيتهما للشرائط 
ثم فسق الأصل وأدّى الفرع الشهادة حكم بها الحاكم .)1١(‏ ولكن الأحوط 
خلافه (18). 





تصل النوبة إلى الفرع, لاشتراط اعتبار الأخير بعدم الأول فلا موضوع للتعارض 
حتى يرجح بالأعدلية. وعن جمع من الفقهاء طرح الفرع والأخذ بالأصل فيما 
إذا كان ذلك قبل الحكم, والعمل بالصحيح. فيما إذا كان ذلك بعده. جمعاً بينه 
وبين قاعدة اشتراط اعتبار الفرع بعدم الأصل. ولكنه جمع بلا شاهد. مع أنه إن 
كان بعد الحكم فظاهرهم الإجماع على نفوذ الحكم. ويقتضيه الاستصحاب 
أيضيا: 

وعن جمع العمل بالصحيحين لجامعيتهما للشرائط سنداً وعملاً. وإن 
المتيقن من القاعدة غير المقام. وكيف كان, من أراد التفصيل فليراجع 
المطولات. ولابد للحاكم الشرعى الذي تقع لديه هذه الواقعة من التامل والنظر 
حتى يحصل له الاطمينان بشيء يصح الاعتماد عليه. 

(17) للأصل وظاهر الاطلاق. 

(14) لاحتمال انصراف ما دل على اعتبار شهادة الفرع عن هذا. 


ختام فيه مسائل 


(مسألة :)١‏ يعتبرفى شهادة البيئة مطلقاً تواردهما على شىء واحد :)١(‏ 
فمع الاتفاق عليه تعتبر ومع عدمه لا أثر لها (1): والمناط اتحاد المعنى دون 
اللفظ (7)؛ فلو شهد أحدهما أنه غصب والآخر بأنه أخذ منه قهراً, أو شهد 
أحدهما أنه باعه منه أو اشترى منه والآخر بأنه أخذ منه بعوض تقبل (4)» 
بخلاف صورة الاختلاف فى المعنى بأن شهد أحدهما بالبيع والآخر بأنه أقر 
بالبيع» أو شهد أحدهما بأنه غصبه من زيد والآخر بأنه ملك من زيد 


تقبل( 0). 





)١(‏ للضرورة الفقهية إن لم تكن مذهبية أو دينية. 

() أما الأول: فللإطلاق» والاتفاق.. 

وأما الثاني: فلأصالة عدم ترتب الأثرء مضافاً إلى الإجماع. 

(؟) لان اللفظ طريق محض إلى المعنى؛ ولا اعتبار بمجرد اللفظ في 
محاورات العقلاء بعد تمامية الظهور فى المعنى. والاقسام أربعة: 

الأول: الاتفاق لفظاً ومعنرع. 7 

الثانى: الاتفاق معنو فى عرف المحاورات, والاختلاف لفظاً. 

الثالث: الاختلاف فيهما معاً. 

الرابع: الاتفاق لفظاً والاختلاف معنىئء وما هو المعتبر فى المحاورات 
إنما هو الاولان فقط دون الاخيرين. 

(غ) لاتحاد المعنى» وإن اختلف اللفظ. 

(0) لعدم اتحاد المعنى فى الشهادة عليه. لاختلاف البيع والإقرار به عرفاً 


لو اختلف الشاهدان في الزمان او المكان ا" 
(مسألة 1): تسقط الشهاد تان مع تحقق التكاذب بينهما عرفاً (1). 
(مسألة "): إذا شهد أحدهما بأنه سرق نصاباً غدوة والآخر بأنه سرقه 

عشية لا يحكم بالقطع ولا برد المال (1). 
(مسألة 6): إذا اتفق الشاهدان على فعل مخصوص واختلفا فى بعض 

خصوصياته كزمانه أو مكانه أو صفة من صفائه بحيث يوجب اختلاف 

الفعلين عرفأ لا أثر لشهادتهما (8): 





ولغة وشرعأء ولأن الغصب منه أعم من كونه ل قز القع ريصح للحاكم 
الموانع.ويختلف ذلك باختلاف الخصوضيات رجيات المكمي في الواقعة. 

(1) للعلم بعدم صحة اعتبارهما معاًء واعتبار أحدهما دون الآخر ترجيح 

الاول: سقوط مطلق الحجية من كل جهة فعلاً واقتضاءً. فيصير الموضوع 
كأن لم تكن بينة ولا شاهد واحد فى البين أصلا. 

الثاني: سقوط البينة من حيث كونها بينة فعلاً. وبقاء الشاهد الواحد على 
اقتضاء الحجية. 

والثاني معلوم؛ وإثبات الأول يحتاج إلى دليل» وهو مفقود. وعلى هذا 
فيمكن إثبات الحكم لدى الحاكم بشاهد واحد ويمينء إلا أن يقال: بانصراف ما 
دل على اعتبار الشاهد الواحد واليمين عن مثل المقام. وهو أول الكلام؛ وأولى 
بذلك ما إذا لم يتحقق تكاذب فى البين: كما لا يخفى. 

(0) لعدم تمامية الحجية الشرعية. نعم لو ضم إلى أحدهما يمين المدعى 

(8) لتحقق المعارضة؛ فتسقط بها لا محالة عقلاً وعرفاً وشرعاً. فيصير 


"١‏ مهذب الأحكام [ج77] 


فلا يقطع ولا يثبت الغرم (4). نعم إذا حلف المدعى مع كل واحد منهما يثبت 
الغرم بالنسبة إليهما ولا يثبت القطع .)1١(‏ 

(مسألة :لو صدق تعارض أصل الشهادتين أو البينتين تسقطان 
بالمعارضة: فلا تثبت بذلك القطع. ولا الغرم فى السرقة مثلاً .)1١(‏ 

(مسألة 1) :ذا تمت الشهادة عند الحاكم الشسرعي وماتا أو جنا 
أو اغمى عليهما قبل الحكم حكم بهما الحاكم؛ وكذا لو فسقا او كفرا بعد 


الموضوع من هذه الجهة كما لم تقم حجة عليه حينئذٍ. بلا فرق فيه بين حق الله 
تعالى وحق الناسء. لفرض عدم تمامية الحجية بالمعارضة. كما إذا قال احدهما: 
سرق هذا المتاع الخاص غدوة, وقال الآاخر: سرقه عشية. أو قال احدهما: سرق 
توباً أبيضاء وقال الآخر: سرق توباً أسودا ونظائر ذلك من الاتمتلاف فى 
الخصوصيات. 1 

(9) لعدم ثبوت الحجية لكل واحد منهماء مع أن الحد يدرأ بالشبهة. كما 
مر مكرراً. 

)٠١(‏ أما ثبوت الغرم لكل واحد منهما مع حلف المدعى. فلما مر من 
ثبوت حقوق الناس بشاهد واحد ويمين المدعى. واما عدم ثبوت القطع. فلما 
مر من عدم ثبوت حقوق الله تعالى إلا بالبينة. 

)1١(‏ أما سقوط الحجية الفعلية بالمعارضة. فلأنه الأصل فى تعارض 
الحجج مطلقاً. على ما اثبتناه في الأصولء وأما عدم القطع والغرم؛ فلعدم الحجة 
عليهما مطلقا في البين» فيكون كل منهما من الحكم بلا دليل. 

وخلاصة المقال: أنه تارة: تصدق المعارضة عرفاً وأخرى: يشك فى 
صدقها وعدم الصدقء وثالثة: يصدق عدمها غرفاً..وقى الأولين لا أثرالنحكم 
مطلقاً بخلاف الأخير, إن لم تصدق العمومات والإطلاقات في الثاني. وإلا 


فيحكم بمفادها. 


لو شهدا لمن يرثانه ثم مات المشهود له ألم 


الحكم نفذ الحكم (؟1). 
(مسألة 1): لو اختل إحدى الشروط بعد التحمل وقبل الأداء فلا وجه 
للاعتماد عليها (1). 


(مسألة 4): لوشهد جماعة وفيهم من هو جامع للشرائط يصح الاجتزاء 
بشهادتهم وإن لم يعرفهم الحاكم الشرعى بأشخاصهم بعد علمه بأن فيهم 
عدول وجامع للشرائط .)١15(‏ 

(مسألة 4): لاافرق فيما تقدم بين حقوق الله تعالى محضاً -كالزنا 
واللواط ‏ وحقوق الآدمى فى غير الفسق والكفر(10). وأما فيهما فلا يثبت 
الحد فيهما (171). ويلحق بها الحقوق المشتركة بينهما كالقذف والسرقة(017. 

(مسألة ١٠):إذا‏ شهدا لمّن يرثائه فمات قبل الحكم فاتتقل المشهود به 
إليهمالم يحكم بشهادتهما (18). 





(؟1)كل ذلك للاطلاق, والاتفاق. والاستصحاب. 

(1) للأصل بعد عدم دليل على الاعتماد حينئذٍ. كما مر في أول 
الكتاب. 

)١15(‏ للإطلاقات, والعمومات الشاملة لصورة العلم الإجمالي أيضاً 
كشمولها لصورة العلم التفصيلى. 

(10) لظاهر الإطلاقء والاتفاق الشامل لهما. 

(11) لظهور الاجماعء وبنائها على التخفيف. ودرثها بالشبهة. 

(1) لجريان البناء على التخفيف. والدرء بالشبهة فيها أيضاً. 

(14) نسب ذلك إلى المشهور, واستدل عليه بالإجماعء وبأنه يقتضى 
الحكم لهما بشهادتهماء ويمكن الإشكال في الثاني باختلاف الجهة والحيثية. 
وفي الأول بإسناده إلى هذا الدليل» فلا يصح عليه التعويل» وأشكل منه عدم 
الحكم لشركائهما بهذه الشهادة. 


1" مهذب الأحكام [ج/؟] 

(مسألة :)1١‏ لو رجع الشاهدان أو أحدهما -عن الشهادة بعد الإقامة 
وقبل الحكم فلا حكم ولا غرم (15)» وإن اعترفا بالتعمد بالكذب فسقا وإلا 
فلا(70), ولوكانالمشهود بهالزنا واعترف الشهود بالتعمد حدوا 
للقذف(١7).‏ ولوادّعوا: الوهم والغفلة فلا حدٌ للقذف (77). 


(19) للأصلء والإجماع؛ والنصء قال الصادق لك : «في الشهود إذا رجعوا 
عن شهادتهم وقد قضى على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرمواء وإن لم يكن 
نف طرحت تهاد وهم ولم يغرموا الشهود شيئاً»١".‏ 

)٠١(‏ اما الأول: فلعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائزء مضافاً إلى 

واما الثاني : فللأصلء والأحوط عدم قبول شهادة الثاني لو رجع إلى تلك 
الشهادة لقول أبي جعفر كد فى الصحيح قال: «قضى أمير المؤمنين ناه في 
رجل شهد عليه رجلان بأنه سرقء. فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء 
الشاهدان برجل آخرء فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبّهنا ذلك 
بهذاء فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية. ولم يجز شهادتهما على الآخر»(", 
ومثله غيره إن لم يحمل على مجرد الإرشاد إلى افضلية ذلك فى مقابل 
العمومات. والاطلاقات الدالة على القبول. 

)1١(‏ لوجود المقتضى وفقد المانع. فتشمله العمومات الدالة على حد 
القذف. 

)١١(‏ لتحقق العذر وثبوت الغفلة, ولا وجه لحد المعذور الغافل. 

وأما مرسل ابن محبوب عن الصادقطية: «فى أربعة شهدوا على رجل 
محصن بالزناء ثم رجع أحدهم بعدما قتل الرجلء قال طقة: إن قال الرابع 


.١ من أبواب الشهادات الحديث:‎ ٠١ الوسائل: باب‎ )١( 
١ من أبواب الشبادات الحديت:‎ ١6 (؟) الوسائل: باب‎ 


لو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء 0" 
(مسألة ؟١):‏ إذا رجع الشاهدان بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود 
به لم ينقض الحكم ("731). ولكن عليهما الغرم (75). 
(مسألة ): لو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ففى حدود الله تعالى 
ينقض الحكم (20). وكذا فى المشترك بينها وبين الناس كحد القذف 
والسرقة(١7)),‏ 


[الراجع] أوهمتء. ضرب الحد وأغرم الدية» وإن قال: تعمدتء قتل)(١»‏ فمع 
قصور سنده لابد من حمله على المقصّر أو طرحه. 

(؟) للأصلء والإجماع. والنصوصء منها قول على ءقة: «ان النبي ييا 
قال: مَنَ شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير)»!'/ وعن 
الصادق طكة: «كان أمير المؤمنين كل يأخذ بأول الكلام دون آخره)»؛ بناءٌ على 
تبقة الؤاقر 77 والتيديث: ولكن فى الوسائل عنهطكة أيضاً: «لا يؤخذ بأول 
الكاقم تون أخترو)! "ل توعلى كل تقدير يمكق القول بإجفال هذا التحديية 

أما نسخة الوافى فلاحتمال أن يكون المراد به مورد الشهادة. وأما على 
نسخة الوسائل فلاحتمال أن يكون المراد به مورداً. يكون ذيل الكلام قرينة 
مبينة لصدره؛ فيخرج عن الاستدلال فى المقام. . وإن أمكن تأييد نسخة الوافي 
بما تقدم من قول لنب ه. 

)١14(‏ مثلاً وقيمة اودية او قصناضاء أو نحو ذلك؛: لقاعدة تسبيب ذلك كله 
للضمان. 

)١6(‏ لتحقق الشبهة وبنائها على التخفيف. 

(11) لما تقدم مكرراًء كما فى سابقه من تحقق الشبهة. 


(1)الؤسائلدباك امن أبوات العنبادانة اديت 
(9) الوسائلةياف :امن أبوات القنيادات الحنديت: ع 
ف الوافي الجلد التاسع الطبعة الحجرية صفحة: .١75‏ 
(4) الؤسائل يانه 4 عن ابو اب آداب القاضى الحديث: ؟. 


1" مهذب الأحكام [ج7؟] 


ولا ينقض بالنسبة إلى غير الحد من سائر الآثار كحرمة الموطوء وأخته وبنته 
وحرمة أكل لحم البهيمة الموطوءة وقسمة مال المحكوم بالردة واعتداد 
زوجته .)١317(‏ 

(مسألة 5 :لا ينقض الحكم فيما عدى ما تقدم من الحقوق (38). ولو 
رجع الشاهدان بعد الاستيفاء فى حقوق الئاس لم ينقض الحكم وإن كانت 
العين باقية (19), ولكن الاحوط التراضى .)7١(‏ 

(مسألة 16): إن كان المشهود به قتلاً أو جرحاً موجباً للقصاص 
واستوفى ثم رجعوا وقالوا: تعمدناء اقتتص منهم (71), وإن قالوا: أخطأناء 


فعليهم الدية فى أموالهم (؟"), 





() لأن ذلك كله حكم شرعيء فإذا ثبت لا يزول إلا بدليل وهو مفقود 
إلا أن يقال: إن الحكم الشرعي ما دامى لا أن يكون دائمياً. 

(5) لاأطلاق دليل الصحة. واستصحابهاء والمرسل المنجبر عن 
أحد هما ليك إل قال: «في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل: 
ضمنوا ما شهدوا به وغرمواء وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا 
الشهود شيئاً)(". 

(19) على المشهور. لما تقدم في سابقه من غير فرق. 

(*") لما نسبه المحقق الثاني إلى الرواية عن جميل عن الصادق نجه «في 
شاهد الزورء قال: إن كان الشىء ء قائماً بعينه رد على صاحبه. وإن لم يكن قائماً 
فندن تقدرها انلف مر مال الرس ا م! ''. وهي قاصرة سنداً بل ودلالة في المقام: 
لكونها في شاهد الزور لا الرجوع عن الشهادة. 

)"١(‏ لفرض تحقق القتل العمدي, فيترتب عليه حكمه قهراً. 

(9") لأن المورد داخل فى قتل الخطأء فيترتب عليه حكمه. فيكون 
)١(‏ الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب الشهادات الحديث: .١‏ 
( الوسائل:تيات١15‏ من ابوات العيادات اديت 


لو رجع الشاهدان عمًا يوجب القصاص 1 
وإذا أقر بعضهم بالتعمد وبعضهم بالخطأ فعلى الأول القصاص. وعلى الثانى 
الدية بقدر نصيبه. ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية 
صاحبه. وله قتل بعضهم ويرد الباقون قدر جنايتهم (”77). 





الموردان من الموضوعات التى لا تعرف إلا من قبل المقر غالباًء فيكون ذلك 
أمارة عرفية غالبية على إحراز الصدق. 

('”) كل ذلك للإجماعء ولقاعدة: «قوة السبب على المباشر». ولما يأتي 
من عمومات القصاص. وما يأتي في كتاب القصاص من حكم المشتركين في 
القتل عمدأ وخطأ. وخصوص أخبار خاصة: ففي خبر محمد بن قيس عن أبي 
جعفر كه قال: «١قضى‏ أمير المؤمنين طئِة في رجل شهد رجلان بأنه سرق فقطع 
يدهء حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل اخر. فقالا: هذا السارق وليس 
الذي قطعت يده إنما شبّهنا ذلك بهذاء فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية. 
ولم يجز شهادتهما على الآخر»!", وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن 
علي طبهكف: «في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ثم رجع أحدهما 
فقال: شبّه عليناء غرما دية اليد من أموالهما خاصة. وقال فى أربعة شهدوا على 
رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها. وهم ينظرون» فرجم ثم رجع واحد منهم, 
قالعية: يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه علىء وإذا رجع اثنان وقالا شبّه علينا غرما 
نصف الدية» وإن رجعوا كلهم وقالوا: شبّه علينا غرموا الدية» فإن قالوا: شهدنا 
بالزور قتلوا جميعاً»!"'. وفي مرسل ابن محبوب عن الصادقطهُاٍ: «فى أربعة 
شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم. قالبهة: إن قال الرابع: 
اوهمتء. ضرب الحد وأغرم الدية» وإن قال: تعمدت, قتل)0". 





(1()1؟) الوسائل: باب ١4‏ من أبواب الشهادات الحديث: ١‏ و؟. 
() الوسائل: باب ؟١‏ من أبواب الشبهادات الحديث: ١‏ و5. 


اف مهذب الأحكام [ج7؟] 





(مسألة 17): إذاكان المشهود به مما يوجب الحدٌ -رجماً أو قتلاً - 
واستوفى ذلك ثم رجع أحد الشهود بعد الاستيفاء وقال:كذبت متعمداً 
وصدّقه الباقون وقالوا: تعمدناءكان لولى الدم حينئذٍ قتلهم بعد رد ما فضل من 
دية المرجوم. وإن شاء قتل واحداً وعلى الباقين تكملة ديته بالحصص بعد 
وضع نصيب المقتول. وإن شاء قتل أكثر من واحد ورد الأولياء ما فضل من دية 
صاحبهم وأكمل الباقون ما يعوز به بعد وضع نصيب من قتل» وإن لم يصدقه 
الباقون مضى إقراره فى نفسه فقط فللولي قتله بعد رد فاضل الدية عليه وله 
أخذ الدية عليه وله أَخذ الدية منه بحصته (84). 

(مسألة 17):إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور, تُقِضٌ الحكم واستّعيد المال 
منه مع الإمكان (0؟), 





(") كل ذلك هو المجمع عليه. وذكره المحقق فى الشرايعء ويكون 
مطابقاً للعمومات, والأصول التي تقدم بعضهاء زيأت التعرض لبعضها الآخر 
فى محله إن شاء الله تعالى. 

ْ وأما خبر ابن نعيم قال: «سألت أبا عبدالله طِلة عن أربعة شهدوا على رجل 

بالزناء فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته؟ فقال: يقتل الرابع (الراجع)». ويؤدي 
الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية)(١,‏ فلا وجه للعمل به. إذ لا معنى لمؤاخذة 
أحد بإقرار غيره» فلابد وآن يحمل على بعض المحامل. 

(0*) أما نقض الحكم فلظهور بطلانه بل تسميته بالتقض مسامحة؛ لعدم 
تحققه من الأول» مضافاً إلى الإجماع. 

وأما استعادة المال فللأصلء والإجماع؛ والنصء كصحيح ابن مسلم عن 
الصادق طلئة : «فى شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه 


.١ من أبواب الششهادات الحديث:‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 


لو حكم الحاكم وقامت بينة بالجرح المطلق ظ ذف 


ومع عدمه يضمن الشهود (77): ولوكان المشهود به قتلاً ثبت عليهم 
القسصاص (77), وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا وأقروا 
بالتعمد(78). ولو باشر الولى القصاص واعترف هو خاصة بالتزويركان 
القصاص عليه لاعلى الشهود (9*), ولو أقر الشهود به أيضاً .)5١(‏ 

(مسألة 18): لوحكم الحاكم فقامت بينة بالجرح المطلق بلا تقيّد بوقت 


لم ينقضصس الحكم (١غ))‏ 


شدوها هيسن هاله إذكاق الهف او اكليم إن كان تون هذا اح ين 0 
وفي موثق جميل عن الصادقطلية أيضاً «في شاهد الزور قال: إن كان الشيء 
قائماً بعينه رد على صاحبه؛ وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما اتلف من مال 
الرجل»!'". وطريق الثبوت لابد وأن يكون علم الحاكم به لا البينة. لأنها تدخل 
في موضوع التعارض. ولا الإقرار لأنه يدخل في موضوع الرجوع. 

(5”) للأصلء والإجماع. والنصء كما تقدم. 

(0) لشبوت التسبيب عرفاً فتشمله الأدلة قهراً. مضافاً إلى ظهور الإجماع 
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شرعاً. 

(8") لما تقدم فى المسألة السابقة. 

(59) لصدق مباشرة القتل ظلماً بالنسبة إلى الولى» فيترتب عليه 
١ 550‏ 

(؛) لتقديم المباشر على السبب حينئذٍ عرفاء مع احتمال كونه على 
الجميع؛ وطريق الاحتياط التصالح والتراضي مع أولياء الدم. 
(11) لأصالة الصحة؛ واستصحابها بعد احتمال حدوث منشأ الجرح بعد 


الحكم. 


(١1(0؟)‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب الشهادات الحديث: ؟. 


18" مهذب الأحكام [ج7؟] 
ومع إثبات كونه قبل الشهادة ووقوعها فى حال الفسق تقض الحكم (17): 
وتكون الدية للمحدود فى بيت المال ولا قود على الحاكم ("6). 

(مسألة 15): لو شهدا بالطلاق ثم رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض 
حكمه (44). فإن كان الرجوع بعد دخول الزوج لم يضمنا شيئاً (5:). وإنكان 
قبله ضمنا نصف المهر المسمّى (57). 





(9؛) لظهور كونه بلا مدركء فلا وجه لاعتباره. 

(4) إجماعاًء ونصاًء قال على للكْل في خبر الأصبغ: «إن ما أخطأت القضاة 
في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين)7". 

(45) للأصلء والاستصحاب. وظهور الاتفاق. 

(40) للأصل بعد عدم تفويتهما لشيء ل 
قاعدة «إن البضع لا يضمن بالتفويت». 

(7) إن كان لها المهر المسمى, لظهور الإجماع, وقاعدة التسبيبء لأن 
الطلاق قبل الدخول صار موجباً للتنصيف والشهود صاروا سبباً لذلك؛ فيلزمهم 
ضمان ما دفعه المشهود عليه بسبب شهادتهم. 

ل ا احم اس رحج 
طلقهاء فاعتدت المرأة وتزوجت. ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقهاء 
واكذب نفسه أحد الشاهدين. فقال: لا سبيل للأخير عليهاء ويؤخذ الصداق من 
الذي شهد ورجع فيرد على الأخيرء ويفرّق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها 
الأول حتى تنقضن عاتيان!*: وموثق ابن عبد الحميد عن الصادق لطا : «فى 
شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها فتزوجتء ثم جاء زوجها فأنكر 


.١ من أبواب آداب القاضي الحديث:‎ ٠١ الوسائل: باب‎ )١( 
2 (؟)الوسائل ديات لفن أبوات القيادات الحديك:‎ 


يجب تعزير شهود الزور بما يراه الحاكم 11 


والاحتياط فى ي التصالح والتراضي (/81). 

(مسألة :)7١‏ لو شهد الشاهدان زوراً -بموت الزوج فتزوجت المرأة 
بعدما اعتدت ثم جاءها الزوج الأول يفرّق بينهما وتعتد. من الأخير ويضمن 
الشاهدان الصداق للزوج الثاني ويضربان الحد (58), وكذا لو شهدا بطلاقها 
وتزوجت بعدما اعتدّت (19). 


(مسألة :)١‏ يجب تعزير شهود الزور بما يراه الحاكم ويشهرون في 





الطلاق. قال مكلا : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج. ثم تعتد ثم ترجع إلى 
زوجها الأول»(١.‏ وفيه: أن إطلاق الضمان لا ينافي تقييدهما بما فى مورد 
القواعد وعمل الاصحابء ونِعمَ ما قال في الجواهر ما حاصله: إن الخروج بهما 
عما تقتضيه القواعد مناف لأصول المذهب وقواعده. حتى أن الشيخ وافق 
المشهور في مبسوطه. وقال في موضع آخر ما محصله: لو فرض العمل بمجرد 
الأخبار مع قطع النظر عن القواعد المعمولة لزم تأسنسن فقة جديك: مع أن النهاية 
ليس كتاباً موضوعاً للفتوى بل كتاب جمع فيه متون الاحاديث كما لا يخفى. 

(400) خروجاً عن خلاف مثل الشيخ. وجمعاً بين القواعد والأخبار. 

(4) كل ذلك لقول الصادق حك في الصحيح: «في امرأة شهد عندها 
شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت. ثم جاء زوجها الأول؟ قال طقةِ: لها المهر 
بما استحل من فرجها الآخيرء ويضرب الشاهدان الحد. ويضمنان المهر لها بما 
غرا الرجل» ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول»!". وتقتضيه قاعدة: «المغرور 
يرجع إلى من غره» _-كما تقدم ايها 

(14) لما تقدم من موثق ابن عبد الحميد. المحمول على شهادة الزور بما 
ورد فيه من القريلة. . 


.١ من أبواب الشهادات الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
من أبواب الشهادات الحديث: ؟.‎ ١ (؟) الوسائل: باب‎ 


10 مهذب الأحكام [ج7؟] 
محله (00).: وليس منه الغالط والمخطئ ومن ردّت شهادته للمعارضة أو نحو 
ذلك .)0١(‏ 

(مسألة 77): لو رجع الشاهدان معاً ضمنا بالسوية, وإن رجع أحدهما 
ضمن النصفء ولو ثبت المشهود به بشاهد وامرأتين فرجعوا ضمن الرجل 
النصف وضمنت كل واحدة الربع (؟0). 

(مسألة 77): لو شهد أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من 
الرجال فى المال والقصاص أو خمسة في الزنا فرجع شاهد واحد فلا ضمان 
عليه (“ 0). 

(مسألة 74): لو ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعى ثم رجع 
الشاهد عن شهادته ضمن النصف (05). ول وأكذب الحالف نفسه اختص 
بالضمان (00). ولاغرم على الشاهد (65). 








(00) للنصء والإجماع, والاعتتبار. قال الصادق مئاد في المولق رتحلدون 
حداً ليس له وقتء فذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس)1". 

(01) لظهور الدليل في الاختصاصء مضافاً إلى الأصل. والاجماع. 

(؟0)كل ذلك لقاعدتى السببية والعدل والانصاف. 

86 )الأصالة البراءة بعد غلم | لحرا الشبيية: للعيمان: لقدم اسعناذ الداكم 
في حكمه إلى الزائد مما هو المعتبر في الحكم. 

(05) لفرض أنه شاهد واحدء والمدعى يثبت به وبغيره. فينتصف لا 
محالة بعد فرض أن الحكم مستند إليهما معاً. 

(00) لأن تمام الضمان جاء من أصل دعواه ويمينه. فيؤخذ به. 

(01) للأصل مع أنه مغرور من دعوى المدعى وحلفه. 


(1) الؤسائل: باب اهن أبوان بقية الحدود اديت 


(مسألة 10): لافرق فى الضمان فيما تقدم بين شهود ذات الشىء 


وشهود التذكية (609). 
(مسألة 51): لو أعاد الشاهدان ما شهدا به بعد الرجوع عن شهادتهما 
قبل حكم الحاكم لا تقبل شهادتهما (08). 


(مسألة 77): لو شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورئة المميت 
عدلان آخران أنه رجع عن وصيته وأوصى لخالد بعين ما أوصى به للأول فإن 
كان المال فى يد الوارث -مشاعاً أو مفروزاً -لا تقبل شهادة الرجوع (04). وإلا 
فتقبل .)15١0(‏ 

(مسألة 18):إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهدان آخران 
بالرجوع عنها والوصية لعمرو فإن حلف عمرو فالمال له (1), وإن لم يحلف 
فالمرجع هو القرعة (17). 

(مسألة 19): لوأوصى بوصيتين منفردتين فقامت البينة على أنه رجع 





(00) لفرض تحقق السببية في شهود التذكية أيضاً. 

ودعوى: أن السبب هو الحكم لا التذكية. 

ساقطة: لأنه لولا التذكية لم تتحقق سببية الحكم أصلاً. 

(0) للأصل بعد الشك فى شمول اعتبار الشهادة لمثل ذلك. 

(64) لأنه من شهادة الشريك. فلا تقبل من جهة الاتهام, كما تقدم. 

(. لأنها بمنزلة البينة الداخخلة» فيرجع من هذه الجهة على البينة الأخرى 
ما لم يثبت للبينة الأخرى ترجيح على شهادة الرجوع. 

)1١1(‏ لترجيح هذه البينة بواسطة حلف المشهود له على البينة السابقة. 

(؟1) لفرض عدم الترجيح في البين وإشكال الأمرء وهى لكل أمر مشكلء 
وإن كان قاعدة العدل والانصاف, تقتضي تصالحهما بالتنصيف. 


فق مهذب الأحكام [ج7١]‏ 


عن إحداهما تقبل الشهادة (11)» فترجع إلى القرعة فى التعيين (15). 
(مسألة 7):إذا تكرر التخاصم فى شىء واحد يجوز إقامة الشهادة في 
كل واحد منه ولو كانت البينة واحدة (10). 
(مسألة :)7١‏ إذا شهدا أنه وقف على مسجد أو جهة عامة فحكم ثم 
رجعا عن الشهادة ضمنا القيمة (27). ولا يرد الوقف بالرجوع (717), وكذلك 
في العتق أيضاً (4). 





(1) للعموماتء والإطلاقات» كما تقدم. 

ودعوى: أنها مجملة فلا اعتبار بها. 

مخدوشة: لأن مثل هذا الإجمال لا يضر باعتبار الشهادة» كما إذا قامت 
البينة على نجاسة أحد الاناءين غير المعين: فيجب الاجتناب عنهما. 

(18) لأنها لكل أمر مشكلء والمقام منه. 

(10) لعمومات اعتبار البينة» والاطلاقات, وظهور الاتفاق. وذلك مثل ما 
استأنف المتخاصمان النزاع عند الحاكم الشرعى الآخر لغرض شرعىيء وقامت 
البينة التي اقيمت فى المخاصمة الأولى» وللمقام نظائر كثيرة. 

(17) لأن ذلك بمنزلة اتلاف مال الغير إذ الوقف لا يرجع ملكاًء فيضمنان 
القيمة. 

(10) لما تقدم في كتاب الوقف من أنه لا ينقلب ملكا لأحد إلا في موارد 
خاصة: وليس المقام منها. فراجع هناك ولا وجه للتكرار هنا. 

(14)لأن العتق بمنزلة التلف» فيضمن القيمة للمولى وقت الحكمء على ما 
مر التفصيل في الضمان. , 

وهناك فروع كثيرة أخرى تركنا التعرض لها اشتغالاً بالأهم, والله تعالى 
هو المعين في كل حين والمستعان في كل الأزمان وهو المؤيد والموفق 
والمسدة: 


كتاب الحدود والتعزيرات 


والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


الحد والتعزير كل منهما عقوبة خاصة شرعية عند ارتكاب جرائم 
مخصوصة: وهما من الواجبات النظامية العامة. ومن فروع القاعدة العقلية الدالة 
على أن جعل القانون بلا جعل عقوبة على مخالفته. يوجب صيرورة جعل أصل 
القانون لغوأء مع أن فى الحدود حفظ مال النوع وعرضه. كما أن في القصاص 
حفظ النوع أيضاًء ولابد من تقديم أمور: 

الأول: مادة ح د د) بمعنى المنع» ومنه سمى الحديد حديداً لمناعته 
وصلابته, كما أن مادة (ع زر) تستعمل بمعنى المنع أيضاًء كما في قوله تعالى: 
«لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه74'. وقوله تعالى: إوعزروه ونصروه»!", 
أي منعتموه وما زلتم تمنعوه من كيد الكفار والمنافقين ولا ريب فى أن إقامة 
الحد والتعزير توجب منع الناس عن الاقدام على ارتكاب موجباتها. 

الثاني: المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم اجمعين) أن كلما 
ارون مننز اه لطن سد أن هلين كد للك مسقي الخزار ا ولذد أن يكون 





)000( سورة الفتحم: 5 
3( سورة الاعراف: .١61/‏ 


1" مهذب الأحكام [ج7؟] 





مخصوصة: محدودة بكميات معينة شرعية ضبطوها في موارد خمسة:؛ تأتي 
الاشارة إليها فى ما بعد إن شاء الله تعالى. 

ولذا قسّموا الحدٌ إلى قسمين: الحدّ بالمعنى الأخيص. والأعم. والثانى: 
يشمل التعزيرات أيضاًء فالحدٌ والتعزير والقصاص من المفاهيم المبيّنة العرفية 
واللغوية والشرعية» والكل مشترك فى أنها من الواجبات النظامية التى قررها 
والسرقة. وقطع الطريق. 

وموجب الثانى ارتكاب المحرم الذي لم يعين الشارع له حداً مخصوصاً. 
بل وكله إلى نظر الحاكم الشرعي. 

الرابع: أصل المجازاة على ارتكاب المبغوض في الجملة من الفطريات, 
كما نشاهد بين الوالد والولد والمالك والمملوك والخادم والمخدوم والرئيس 
والمرءوسء إلى غير ذلكء وانما حدد الشارع أصل ارتكاب المبغوض وعقوبته 
متعلقة لأحكام خاصة. 

الخامس: قد ورد فى فضل إقامة الحد أخبار كثيرة من الفريقين» فعن 
فيا الأعظم يرك : «(إقامة ل خير من مطر اربعين مبباج 3 وعن اين 
جعفر طيا في موثق حنان بن سدير: «حدٌ يقام في الأرض أزكى فيها من مطر 
أربعين ليلة وأيامها»!". 

اقول: لابد وأن تحمل هذه الأخبار على ما إذا لم يضر المطر. ولا يكون 


)١(‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود الحديث: غ. 
(1) الوسائل: باب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود الحديث: ؟. 


عرينة تنظ الخد بعد دونه شرع و" 


في الأرض من القطر أربعين صباحاً»'» ويمكن حمل اختلاف الأخبار فى 
كم لطر يهان مريب امدوق الف تعن عدن لكر انك ور افيظلة قاف 
الحدود. 

السادس: الحد بمنزلة التوبة المقبولة, فكل من حدٌ لا يعاقب على ما حدّ 
عليه يوم القيامة, إجماعاًء ونصاً : ففى الصحيح: «سألت أبا جعفر كلا عن رجل 
أقيم عليه الحدّ في الدنياء أيعاقب عليه فى الآخرة؟ فقالطقة: الله أكرم من 
ذلك)7". 

السابع: كل حدٌ محدود من الله عز وجل من حيث الكم والكيف وسائر 
الجهات والخصوصياتء وجعل تعالى لكل مَّن تعدى ذلك الحدّ حداًء قال أبو 
عبدالله كل : «قال رسول اللهعيياة : : إن الله عز وجل جعل لكل شيء حدًاً وجعل 
على من تعدى حذاً من حدود الله عز وجل دا وعن الصادق طكةِ أيضاً 
في الموثق: «إن لكل شيء حداًء ومّن تعدى ذلك الحدٌ كان له حل( وعن نبينا 
الأعظم ص : من بلغ حدّاً فى غير حدّ فهو من المعتدين»!0. وتقتضيه أصالة 
الحرمة والاحترام في المسلم إلا ما خرج بالدليل» فالسارق مثلاً تُقطع يده 
ويؤخذ مال الغير منه. وأما أنه يؤخذ سائر أمواله ويهتك بغير ما اذن الله تعالى 
فيه فمقتضى الأصلء وإطلاق مثل هذه الروايات» عدم جوازه. 

إن قيل: يستفاد جواز ذلك من دليل الحدّ بالفحوى. 

يقال: لولا إطلاق مثل هذه الرواياتء وكون أحكام الحدود مخالفة 
لأصالة احترام النفس والعرض والمالء التي هي من الأصول النظامية. 

الثامن: يحرم تعطيل الحدّ بعد ثبوته شرعاً. لظهور الإجماعء والنص. قال 
على نجة: «اللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات, وإنك قلت لنبيك ةَيَةُ فيما 








(1)(؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود الحديث: ”و/. 
()الوسائل: باب ؟من أبواب تقدمات الحدود الحدية: *. 
(4) (0) الوسائل: باب ٠‏ من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 5 و؟. 


كف مهذب الأحكام [ج7؟] 





اخبرته من دينك: يا محمد من عطل حدّاً من حدودي فقّد عاندني وطلب 
بذلك مضادتي»! روات ابد عله يفا إناقناء ملاعاي 7 

التاسع: مما اتفقت عليه آراء الحقاكة سوا كنانوا تمدن سالا ميان 
الشكمارية أم للاخرية الأهون الي - التتى اصطلحوا عليها بالأصول 
الخمسة النظامية ‏ قتل النفس المحترمة بغير حق. والزناء والظلم. والسرقة. 
وترك الصنايع التي يتوقف عليها حفظ النظام. ويذكر حكم الظلم والأخير 
في أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحكم البقية في الحدود 
والقصاص. ْ 1 

العاشر: البح عقا العف برا قريقا من اي فدرلا علي الوير انقيا: 
وفى مورد التردد إن علم المراد بالقرائن الخارجية أو الداخلية من إجماع أو 
غيره فهوء وإلا فمقتضى الأصل عدم ترتب الأحكام الخاصة للحدٌ كما هو الشأن 
في جميع موارد الدوران بين المطلق والمقيد في سائر الموارد. 

وذكر الفقهاء: من خواص الحدود أموراً خمسة: درءها بالشبهة. وعدم 
اليمين فى الحدذ. وعدم الكفالة فيه. وللامام العفو عن الحدٌ الثابت بالاقرار دون 
البينة» وعدم الشفاعة فيه بعد ثبوته. ويأتى شرح ذلك مع بعض خواص أخرى 
إن شاء الله تعالى. 

الحادي عشر: ل لقاع فى ارواره ريا العا رار 
نذا انكل نيا لا عليا قزل 11 : تدوع التحدود الكبيات!” "ل والحت :فيا 
من جهات: 

الأولى: أن الشبهة إما موضوعية أو حكمية أو مفهومية. وكل منها إما أن 
تزول بأدنى الالتفات والفحص.ء أو تبقىء والظاهر خروج القسم الأول بجميع 
أقسامه عن مورد البحث. لآن المنساق من موارد استعمالاتها الشبهة المستقرة 


(١)الوسائل:‏ .باب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 1. 
(9) الوسائل: باب 4؟ من أبواب مقدمات الحدود:الحديث: 4؛. 


فى قاعدة الحدود تُدرء بالشبهات يفف 


منها في الجملة, كما في جميع موارد استعمالات الشكء والشبهة في الفقه من 
أوله إلى آخره -.خصوصاً إن عد ذلك من عدم المبالاة في الدين عند المتشرعة - 
والشك في صحة استعمالها في مجرد الحاصل الزائل يكفي فى عدم صحة 
التمسك بالدليل» لعدم إحراز الموضوع حينئلٍء ومن شرائط التمسك بالدليل 
إحراز موضوعه. فالمراد بها في المقام ما هو المراد بها في مورد الرجوع إلى 
البراءة العقلية والنقلية في الشبهات الحكمية والموضوعية؛ فلو لم يكن المقرّ 
جازماً في إقراره؛ فإن كانت في البين قرائن دالة عليه أو لم يكن اللفظ ظاهراً في 
المقر به. وكذا فى البينة يكون ذلك كله شبهة دارئة للحد. 

الثانية: الشبهة قد تكون حاصلة:في الحال» وقد تحصل من الفحص 
والسؤال» ومقتضى إطلاق ما رواه الفريقان عن نبينا الأعظممَويُ الشمول لكلا 
القسمين» وفى الحديث: «إن ماعز بن مالك أتى رسول لمعيه فقال له: : إني قد 
زنيت» فأعرض عنه حتى قالها أربعاً فلما كان في الخامسة قال: زنيت» 
قاليَية: : وتدري ما الزنا؟ قال: نعمء أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته 
حلالاً. قالعياة: : ما تريد إلى هذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فقال رسول 
اله ع : أدخلت ذلك منه ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا في 
الى أو الركنام. فى اليدر؟: قال انعم نيا ارول اه كلا دامر س0 رفن 
الوسائل: «فلما ادوج مش الجيارة خوج يشتدء فلقيه الزبير فرماه بساق 
بعير فعلقه به. فادركه الناس فقتلوهء فاخبروا النبيعَييا بذلك فقال: هلاً 
تركتموه. ثم قال عَيلة: الو ارق تاك كان خيرا لها "قوت ها عدن 
00 


الثالثة: في الدليل عليها بناء على ما ذكرناه فى تقرير الموضوع. تكون من 
)١(‏ السنن الكبرى للبيهق ج: / باب: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات ج: 8 صفحة: 3717؟. 


.١و من أبواب حد الزنا الحديث: ؟‎ ١60 الوسائل: باب‎ )١( 
الوسائل: باب 71 من أبواب حد الزنا الحديث: ؟ وه.‎ )( 


4 مهذب الأحكام [ج7؟] 


صغريات الشبهة التحريمية بالنسبة إلى الحاكمء فيصح الاستدلال عليها بالأدلة 
الأربعة» التى استدلوا بها فى ذلك المقام؛ فمن العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان» 
ومن الكتاب الآيات الناهية عن التعرض لمالا يعلم حكماً أو موضوعاً'. ومن 
السنة بالمتواترة الدالة على عدم التعرض لما لا يعلم حكمه(", ومن الإجماع 
بما تكرر في كلماتهم من دعوى الإجماع فى المقام. مضافاً إلى أصالة الاحتياط 
فى الدماء؛ كما يأتى إن شاء الله تعالى. 

ْ الرابعة: 0 استفادة القاعدة من الأخبار الكثيرة الواردة فى سقوط 
الحد. منها ما في صحيح محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفرهل: رجل 
دعوناه إلى جملة ما نحن فيه من جملة الإسلام فاقر به. ثم شرب الخمر وزنى 
وأكل الرباء ولم يتبين له شىء من الحلال والحرامء أقيم عليه الحد إذا جهله؟ 
قال طْقِة : لا إلا أن تقوم عليه بينة أنه كان أقر محريا 0 فيستفاد منه أنه لابد 
في ثبوت الحد من العلم» والعمد مطلقاًء ولا ريب في أنهما لا يجتمعان مع 
الشبهة والجهلء وفى صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله طقلا عن رجل 
أخذوه وقد حمل كارة من ثيابء. وقال: صاحب البيت اعطانيها؟ قال لكلا : يدرء 
عنه القطع إلا أن تقوم عليه البينة»!؟. وهو صريح في ما قلناهء وفي خبر جميل 
عن أحدهماطيئ: «في رجل دخل في الإسلام فشرب خخمراً وهو جاهل؛ 
قالطئِة: لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلاًء ولكن اخبره بذلك واعلمه فإن 
عاد أقمت عليه الحدة(*. وإطلاقه يشمل مورد الشبهة أيضاًء والروايات الواردة 
فى هذا المضمون كثيرة جداً. 

١‏ وبالجملة: القاعدة مما يستدل بها فى الفقه لا أن يستدل عليهاء كما لا 


)١(‏ راجع تهذيب الأصول ج: ١‏ صفحة: ١74‏ و175. 

(1) راجع تهذيب الأصول ج: ؟ صفحة: ١717‏ و177. 

(6) (4) الوافي الجلد التاسع صفحة: 7١‏ باب: من أتى ما يوجب الحد بجهالة. 
(0) الوسائل: باب 8 من أبواب حد السرقة الحديث: .١‏ 


فى قاعدة الحدود تدرء بالشبهات افق 


يخفى على من راجع المطولات. وحيئئذٍ يكون قولهطكة: «تدرء الحدود 
بالشيياك :1" أرقن ل : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم»! "كما ورد 
عن طرق العامة قد ورد موافقاً للقاعدة. فيكون البحث عن السند فيها لغواً لما 
د ثبت في محله من أن القواعد المعتبرة ة مطلقاً نظامية كانت أو غيرهاء يكون الردع 
اعون اقيق مانا سوا زلا يسع ان ورره لكر رقع عن ورد بدا 
في المستفيضة بالدلالات الضمنية بألسنة مختلفة, والله العالم. 





)١(‏ الوسائل: باب 75 من أبواب مقدمات الحدود. 
(1) السنن الكبرى للبييق ج: 8 صفحة: 778 باب: ما جاء في درء الحدود بالشبهات. 


وموجباته ستة.. 

الأول: الزنا. 

الثانى: ما يتبعه من السحق واللواط. 
الثالث: القذف. 

الرابع: شرب الخمر. 

الخامس: السرقة. 

السادس: قطع الطريق .)١(‏ 





)١(‏ هذا الحصر استقرائي شرعي. يأتى التعرض لأدلته الخاصة بعد ذلك 
إن شاء الله تعالى» كما يأتي أن موجب التعزير ارتكاب كل محرم لم يجعل 
الشارع له عقوبة خاصة. ولكنه اذن فيهاء كما أن تعيين مورد التعزير في أربع - 
وهي البغى. والردة؛ واتيان البهيمة» وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم من 
باب أن القسم الأخير يشمل كثير من موارده. 


الأول: الزنا 
وفيه فصول: 
الفصل الاول 
في ببان موضوعه شرعاً 


وفيه مسائل: 


(مسألة :)١‏ الزنا الموجب للحد هو ادخال الرجل ذ كره الأصلى في فرج 
امرأة محرمة عليه ذاتاً بلا مجوز شرعاً .)١(‏ 





الدنامن الكائن نه" وإجماعاءيل فرورة فق الدية والتيدية فيف: 

واخرى: في طريق إثباته. 

ورابعة: فى كيفية إيقاعه. 

وخامسة: فى اللواحق. 

)١(‏ الزنا من المفاهيم المبينة العرفية عند جميع المذاهب والأديان» بل 
عند من ينكرها أيضاً لأن لكل قوم نكاحاً صحيحاً ونكاحاً غير صحيح ووطؤٌ 
الشبهة ملحق بالصحيح كما يأتي. وتقدم فى كتاب النكاح أيضاً - ولكن يعتقد 
بوطئ يترتب عليه الأثر. ووطئ يؤتى به لمجرد قضاء الشهوة فقطء وليس من 
الموضؤعات الشوصة ولا المشرعة. 


)١(‏ الوسائل: باب ١‏ و؟ من أبواب النكاح المحرم. 


فق مهذب الأحكام [ج ]١7‏ 
(مسألة ؟): الدخول الموجب لجملة من الأحكام ‏ ومنها الحد فى 
المقام -غيبوبة الحشفة قبلاً أو دبراً ولولم ينزل (5). 


الجسم؛ كما خرج بقيد الحرمة كل مّن جاز وطؤها شرعاً لتحقق العقد الشرعي 
-دواماً أو انقطاعاً -ووطؤ الشبهة موضوعاً أو حكماً. 

وأقسام الوطئ بالشبهة أربعة.. 

الآأول: اعتقاد الحلية. 

الثانى: الظن المعتبر بها. 

الثالث: الظن غير المعتبر بها. 

الرابع: مجرد الاحتمال من أي منشئ حصل. وكل منها إما فى الحكم أو 
في الموضوع أو فيهما معاًء كما مر التفصيل في كتاب النكاح. ومورد ملك 
الواطئن لوطيئ الموطوءة ذاتأً أو منفعة, كالمملوكة والمحللة. 

وخرج بيد الحرمة الذاتية ما هو حلال ذاتاً ومحرم عارضاً. كالوطئ فى 
حال الحيض والإحرام والاعتكاف والصوم. وتقدم تفصيل ذلك كله فى محالها 
المناسبة لهاء فجميع ذلك ليس من الزناء ولا يترتب عليه أحكامه. 

(؟) إجماعاًء ونصوصاً. منها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهماء ك9 : 
«متى يجب الغسل على الرجل والمراة؟ فقال: إذا ادخله فقد وجب الغسل. 
والمهرء والرجم)!'". وهو يشمل الرجل والمرأة. كما أن ما اشتمل على لفظ 
الفرج!". أيضاً كذلك بقرينة غيره. 

والدخول والادخال من الموضوعات المبينة العرفية ذات مراتب 
مشككة. ويكفىي صرف وجوهه العرفي وهو إدخال الحشفة, والشارع الأقدس 
قرر ذلك ايضا. 

وما توهم من كلمات بعض القدماء الاختصاص بالقبل محمول أو 
مطروح. 


19 الر سات بكسن ابواي اذاه اريت او 


فيما يشترط فى ثبوت الحد ارخف 


وفى مقطوعها يكفى صدق دخول مقدارها (9). 
(مسألة *): يشترط في ثبوت الحد على كل من الزاني والمزني بها 


امور.. 


الأول: البلوغ فلا حد على الصغير والصغيرة (4). 


وأما عدم اعتبار الإنزال» فلإطلاق الأدلة الشامل لمطلق الدخول ولو لم 
0 

(؟) لأن الظاهر أن التحديد بقدر الحشفة إنما هو لأجل الصدق العرفى 
لذلك وعدم التشكيك فى ذلكء لا لموضوعية خاصة في الحشفة بحيث لو لم 
تكن لا يترتب الأثر أصلاً. نعم الأحوط في غير الحد ترتب الأثر في 
مقطوعهاءولو لم يكن الدخول بقدر تمامها من جهة الصدق عرفاً. ولاحتمال 
ترتب الأثر على مجرد الصدق العرفي في المقطوع, وأما فى الحد فلأجل أنه 
يدرؤ بالشبهة» وعدم دخول مقدارها أصلاً شبهة دارئة للحد, كما تقدم. 

(4) للأصلء والإجماعء بل الضرورة الفقهية. وما دل على درء الحد 
بالشبهة كما مر. وحديث رفع القل!", ونصوص خاصة منها قول أبي 
جعفرطة فى الصحيح: «الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت 
واقيمت عليها الحدود التامة لها وعليهاء قلت: الغلام إذا زوّجه ابوه ودخل باهله 
وهو غنير مدركء أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قالطقكِة: أما الحدود 
الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلاء ولكن يجلد فى الحدود كلها على مبلغ سنّه. 
فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشر سنة, ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا 


تبطل حقوق المسلمين 0 


.٠١ الوسائل: باب ؛ من أبواب مقدمة العبادات الحديث:‎ )١( 
.١ الوسائل: باب 5 من أبواب مقدمات الحدود الحديث:‎ )1( 


وق مهذب الأحكام [ج7؟] 


الثاني: العقل فلا حد على المجنون والمجنونة (0). 
الثالث: العلم بالحرمة حال وقوع الفعل اجتهاداً أو تقليداً فلا حد على 
الجاهل بالتحريم .)١(‏ 


(0) لما مر في سابقه من الأصلء والإجماع من غير فرق. وفى صحيح 
محمد بن مسلم عن أحدهماط ي8: «في امرأة مجنونة زنتء قال طظقة: إنها لا 
صر انرا اس عاها مون : » فعموم التعليل الوارد فيه يشمل 
النجنون أنضا. 

وما فى خبر ابان بن تغلب, قال: «أبو عبدالله مكلا : إذا زنئ المجنون ف 
المعتوه جلد الجلد. وإن كان محصناً رجم)(". ففيه مضافاً إلى مخالفته 
للإجماع, لا يصلح لمعارضته بما هو مؤيد بالقواعد العقلية» وعموم ما دل على 
رفع القلم حتى يفيق7", مع أنه يمكن حمله على الجنون الادواري إذا فعل ما 
يوجب الحد فى دور إفاقته. 

لكا لآ تحمل العف تورك ايفن سارل ويه التطلةه ركل مليف 
مشروط به. مضافاً إلى الأصلء والإجماع؛» ونصوص خاصة مثل قول 
الصادق ند في الصحيح: «لو أن رجلاً دخل في الإسلام وأقر به. ثم شرب 
الخمر وزنى وأكل الرباء ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام؛ لم أقم عليه 
الحد إذا كان جاهلاً إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر 
واكل الرباء وإذا جهل ذلك اعلمته واخبرته. فإن ركبه بعد ذلك جلدته واقمت 
عليه الحد»(» مع أنه موافق للقاعدة, لأن تحمل الحد كاقامته تكليف. وكل 
تكليف مشروط بالعلم. 
(05(]) الوشائل: باب 7١‏ من أبواب هد النا الحديث: ١‏ و 


(؟) الوسائل: باب ؛ من أبواب مقدمة العبادات الحديث: .٠١‏ 
(4) الوسائل: باب ١4‏ من أبواب مقدمات الحدود الحديث: .١‏ 


فيها: تحرط ف “نوات الغين يق 


ولو نسى أو غفل حال العمل به يَدرؤٌ عنه الحد (7). 
الرابع: الاختيار فلا حد على المكره والمكرهة(6). 
(مسألة غ): يسقط الحد بادعاء الزوجية ولا يكلف المدعى بالبيئة أو 


اليمين (5). 
(مسألة 0): لو زنى المجنون الأدواري فى دورإفاقته لا يسقط عنه 
الحد(١٠).‏ 





وتوهم: أن اشتراط التكليف بالعلم دور ناطل. 

لاوجه له: لأن الدور فى مقام الثبوت. لا في مقام الإثبات والكشف. فلا 
وجه لتوهمه. 
(0) لأنهما من الشبهة, والحد يدرؤ بهاء مضافاً إلى الإجماع. وحديث 
)00( 
(8) للأصل؛ والإجماع؛ ونصطوص خاصة منها ما عن أبي جعفر كل في 
الصحيح: «قال أمير المؤمنين نكل في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل 
على نفسها: هى مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها. فليس عليها جلد ولا 
نفى ولا رجه(" وعنهطيَا أيضاً: «أن علياً أتى بامرأة مع رجل فجر بهاء فقالت: 
انستكرهين والنهيا امير الماش فقرا غنها لخنم 

(9) لأن هذه شبهة» فيشمله ما مر من درء الحدود بالشبهات. مضافاً إلى 
الإجماع» وإطلاق ما مرّ عن على جل . 

)٠١(‏ لوجود المقتضى وفقد المانع» فتشمله العمومات, والإطلاقات. 
مضافاً إلى قول أبي جعفر طم في الصحيح: «في رجل وجب عليه حدٌ فلم 
يضرب حتى خولطء فقال: إذا أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من 


- 


(١)الوسائن‏ يات ذم من ابوات جاه الس الي 3 
(؟) (") الوسائل: باب ١8‏ من أبواب حد الزنا الحديث: ١‏ وغ. 


هف مهذب الأحكام [ج7؟] 

(مسألة 1): الجاهل القاصر أو المقصر موضوعاً أو حكماً مع إمكان 
إزالة الجهل والشبهة عن نفسه لا يجري عليه أحكام وطئ الشبهة خصوصاً إن 
أمكن ذلك بسهولة .)1١(‏ نعم غير الملتفت إليها يجري عليه حكمها بل يكون 
منه موضوعا (؟1١).‏ 

(مسألة /ا): فى المسائل الخلافية إذا اعستقد المرتكب -اجتهاداً أو 
تقليداً ‏ الحلية واعتقد الحاكم الشرعي الحرمة تنحقق الشبهة :)1٠(‏ فلا حد 
عليه 2)١5(‏ 


ذهاب عقله أقيم عليه الحد كائناً ماكان)7". 

)1١(‏ لظهور أدلة الوطئ بالشبهة -كما تقدم في كتاب النكاح!'' في غير 
ذلكء مع دعواهم الإجماع على أن الجاهل الملتفت إلى السؤال كالعامد, إلا ما 
خرج بالدليل. 

)1١(‏ لصدق الموضوع عرفا فيترتب عليه الأثر قهراً. 

ثم إن العقد على مّن هو محرم مع العلم بالحرمة لا يوجب الحلية. ولا 
يكون من وطئ الشبهة للأصلء والإطلاق. والاتفاق. بل ضرورة الفقه. وإنما 
تعرض له الفقهاء فى المقام لرد بعض فقهاء العامة الذي له نظائر كثيرة من مثل 
هذه الفتوى. 

(1)لأن المنساق من الأدلة إنما هو تحقق الاشتباه بالنسبة إلى المرتكب. 
وقَل تتحفق: 

)١5(‏ لعدم تحقق موضوع الحد, لأن موضوعه تعمّد المرتكب لموجبه 
عن علم بالحرمة. ولم يتحقق ذلك كما هو واضح. واعتقاد الحاكم الشرعي 
بالحرمة لا أثر له. بعد كون المدار على علم المرتكب بالحرمة, 


()الوسائا ديات كلاسن آبوات عد الدنا الحديت 3 
(؟) راجع مجلد الرابع والعشرين - فصل في الوطئبالشبهة. 


لو شبهت امرأة نفسها بالزوجة فوطأها 25 


ولو اعتقد المرتكب الحرمة وفعل عن علم وعمد يحد وإن اعتقد الحاكم 
الشرعى الحلية .)١6(‏ 

(مسألة #): كل مورد تحقق فيه توهم الحلية لاحدٌ فيه كما إذا وجد 
الشخص على فراشه امرأة فتوهمها زوجته فواقعها وكذالا حدّ عليهاإن 
تحقق هذا التوهم فيها أيضاً وإلا فيحدٌ العامد الملتفت دون المتوهم 
الغاقل(17). 

(مسألة 4): لو تشبهت امرأة نفسها بالزوجة ووطأها فعليها الحدّ دون 
مَن وطأها (17). 








(16) لتحقق موضوع الحد فى المحدود اجتهاداً أو تقليداًء فتشمله 
عمومات الحد. وإطلاقاته. ولا وجه لتقديم اجتهاد الحاكم عليه. لأنه من 
الترجيح بلا مرجح؛ إلا إذا نبت بطلان اجتهاد المرتكب أو تقليده بالدليل 
القطعي. 

نعم لو حصلت الشبهة للحاكم الشرعي في إجراء الحد في مثل ذلك 
يعمل برأيه. 

(17) أماعدم الحدٌ بالنسبة إلى المتوهمء فللأصلء وإطلاق دليل درء الحد 
بالشبهة كما تقدم؛ مضافاً إلى الاتفاق» وأما الحد بالنسبة إلى العامد الملتفت. 
فلوجود المقتضي وفقد المانع. فتشمله الأدلة بلا محذور. 

(1) أما كون الحد على المشتبهة؛ فلوجود المقتضي وفقد المانع. وأما 
عدم الحد على من وطأها فلفرض تحقق الشبهة. 

ونسب إلى علي لل : اضرب الرجل حداً في السرء واضرب المرأة حداً 
في العلانية»! اوهو قاضو تدا مهجور لدى الأصحاب». مخالف للقواعدء فلا 





)١(‏ الوسائل: باب 78 من أبواب حد الزنا. 


اس مهذزب الأحكام [ج 7؟] 


(مسألة :)٠١‏ لو ادعيا الإكراه أو ادعى ذلك أحدهما فلا حدّ على مدعى 





الاكراه (16). 
(مسألة :)١١‏ كل ما يصلح لأن تكون شبهة يسقط الحد معها سواء كانت 
للطرفين أم لطرف واحد (15). 


(18) لما مر من حديث الرفع؛ والأصلء والإجماع؛ مضافاً إلى قول أبي 
جعفر في الصحيح: «إن علياطئة أتى بامرأة مع رجل فجر بهاء فقالت: استكرهني 
والله يا أمير المؤمنين: فدرأ عنها الحد ولو سثئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدّق. 
وقد والله فعله أمير المؤمنين طَليةِ)7". 

)١9(‏ لعدم ورود تحديد معين فيهاء بل تكون موكولة إلى من يدعيها: 
بحيث يمكن عرفاً قبولها منه. ولا يمتنع ذلك عادة بأن علم كذبه فيها. 


.١ من أبواب حد الزنا الحديث:‎ ١8 الوسائل: باب‎ )١( 


الاحصان وما يتعلق به 


(مسألة :)١‏ يعتبر فى الإحصان الموجب للرجم أمور.. 
الأول: وطيئ أهله قبلاً .)١(‏ 


مادة (ح ص -ن) بمعنى المنع. وقد اصطلح على هذا القسم من الزنا به 
لأنه مع وجود مورد إعمال الشهوة الجنسية للطرفين بنحو الحلال» يكون ذلك 
مانعاً لهما عن إعمال الحرام» فيشتد الحدٌّ والعقوبة لا محالة» ولذا عُبّر عن حده 
بحد الله الأكبر("» أو الرجم. ظ 

)١(‏ ليعلم أولاً أن مقتضى الأصل عدم ثبوت موجب الإحصان. إلا ما دلّ 
عليه دليل مخصوصء مع أنه مقتضى أصالة الاحترام والاحتياط في النفوس 
والدماءء التي هي من أهم الأصول النظامية العقلائية. ففي كل مورد شك تحقق 
موجب الإحصان يكون مقتضى الأصل والاحتياط عدمه. ما لم يغبت ذلك بدليل 
7 . ع 

أما اعتبار الوطئ بأهله فللأصلء والاحتياط والإجماع: والنصوص منها 
ما عن أبي جعفر ليد فى صحيح ابن جابر قال: «قلت ما المحصن رحمك الله؟ 
قال كل : مَن كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن)(" ومنها صحيحة 
رفاعة قال: «سألت أبا عبدالله طللاٍ عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله. أيرجم؟ 
قال طقلا : لم0" 





.١ من أبواب حد الزنا:‎ ١ الوسائل: باب:‎ )١( 
.١ الوسائل: باب ” من أبواب حد الزنا الحديث:‎ )1( 
.١ الوسائل: باب 7 من أبواب حد الزنا الحديث:‎ )*( 


6" مهذب الأحكام [ج7؟] 


ولا يكفي الوطوٌ في الدبر (1)؛ فضلاً عن مجرد العقد عليها والخلوة معها 
خلوةٌ تامة (6). وكذا لا يكفى الجماع فيما بين الفخذين أو الدخول في ما 
دون الحشفة ولو فى القبل أو دون قدرها من مقطوعهاء أو شك فى الدخول 
وعدمه لم ية يتحقق الإحصان لا في الرجل ولافى المرأة (5)» ولا يعتبر الإنزال 
(0)» ولاسلامة الخصيتين بعد صدق الدخول (5). 

الثاني: البلوخ فى الواطئ (/1)) 





وأما اعتباركون الوطئ فى القبل فهو المنساق من الأدلة وتصريح الأجلة, 
وموافق للأصل والاحتياط. 

(؟) احتياطاً في الدماءء وظهور الإجماع. 

وما يقال: من أنه يصدق عليه أن «له فرج يغدو عليه ويروح)» كما مر. 

مخدوش: بعد الانصراف إلى القبل. 

(؟) كل ذلك لأصالة عدم تحقق موجب الرجم, وأصالة الاحتياط في 
الدماء بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين. 

(؛) لما تقدم من الأصلين في سابقه. 

(0) لإطلاق الأدلة من غير تقييد, عصوضا إطلاق قول الصادق مجه في 
الصحيح: «إذا أدخله وجب الغسلء والمهرء والرجم»! 0 وقوله َيِل : : «إذا التعى 
الختانان فقد وجب الجلد)("” إلى غير ذلك من الرواياتء فالمناط كله صدق 
الدخول. 

(1) لاطلاق الأدلة الواردة مورد البيان. 

(0) للإجماعء وحديث رفع القله!", مضافاً إلى الأصلء والاحتياط في 
الدماء. 


.١ الوسائل: باب 5 من أبواب الجنابة الحديث:‎ )١( 
.١7 من أبواب حد الزنا الحديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل: باب‎ 
٠١ الوسائل: باب ؛ من أبواب مقدمة العبادات الحديث:‎ )( 


ما يعتبر في اللاحصان ١ع؟»‏ 


فلا إحصان فى ايلاج الطفل ولو كان مراهقاً (), كما لا تحصن المرأة إلا إذا 
كانت بالغة (9)» فإذا وطأها في حال عدم البلوغ ثم زنى بالغاً لم يكن 
محصناً(١1),‏ ولوكانت الزوجية باقية مستمرة .)1١(‏ 

الثالث: العقل أي: يكون عاقلاً حين الدخول بأهله (17), 





(8) لإطلاق الدليل الشامل للمراهق أيضاً. 

(9) لاشتراك معنى الاحصان فيهما إجماعاً. ونصاًء ٠‏ ففى صحيح أبي 
عبيدة عن الصادق طَلكْلة: «سأله عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج؟ فقال: إن كان 
زوجها مقيماً معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليهاء فإن عليها ما 
على الزاني المحصن الرجم. وإن كان زوجها الأول غائباً أو مقيماً معها في 
المصر الذي هي فيه لا يصل إليها ولا تصل إليه. فإن عليها ما على الزانية غير 
المحضية! 0 وفى جملة من الأخبار: المحصن والمحصنة يرج(" فيشترط 
بها تجبيع ها بشترط فيه 

0 ا ال‎ .٠( 
انسان.» إلا ما ثبت إباحته بالدليل والبرهان.‎ 

)١١(‏ لفقد شرط تحقق الاحصان. فلا يترتب عليه حكمه. 

(؟1١)‏ لصحيح حماد بن عيسى عن الصادق عن آبائه عن على غ8 : ولا 
حذ على مجنون حتى يفيق» ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حنتى 
يستيقظ)!", مضافاً إلى عمومات رف فع القلم عنه ( كل ودعوى الاجمام: 

وأما خبر ابن تغلبء قال أبو عبدالش لَلكلا: «إذا زنى المجنون أو المعتوه 
لد عه وإن كان مضا رع لطي سين عن ا دم ار 


.١ الوسائل: باب 17؟ من أبواب حد الزنا الحديث:‎ )١( 

(1) الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد الزنا الحديث: ". 

(5) (]) الوسائل: باب 8 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: ١‏ و”. 
(0) الوسائل: باب 7١‏ من أبواب حد الزنا الحديث: ؟. 


يدق مهذب الأحكام [ج7؟] 
فإذا تزوج بامرأة في حال صحته ولم يدخل بها حتى جن فوطأها ثم زنى 
سالماً وبالغاً لا يتتحقق الإحصان (17). 

رايعو لحري فلا رج طلى الحبد والآنة 16: 

الخامس: أن يكون الوطؤٌ فى فرج مباح له بالعقد الدائم الصحيح أو 
ملك اليمين ))١6(‏ 





التعزير -كما قد يطلق أحدهما على الآخر على ما سيأتى في النصوص - لكونه 
مخالفاً للمشهورء ومعارضاً بما هو أقوى منه. 

)١19(‏ لقاعدة: «ان انتفاء الشرط يقتضى انتفاء المشروط»). 

(14)للأصلء والاحتياطء والإجماع. ٠‏ والنصوص منها قول الصادق مكلا في 
صحيح أبي بصير: الا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة»' "'. 

آنا صحيح الحلبى: «سألت أبا عبدالله طلا عن الرجل الحر أيحصن 
الجتاركة# كقال: لا بخص الصو المبلركة ولا بحم التتلر كاعر 
واليهودي يحصن النصرانية» والنصرانى يحصن اليهودية)!'»» فلابد من قراءته 
بنحو يوافق صحيح أبي بصيرء ولا يقع التعارض بينهماء أي برفع الحرة ونصب 
المملوك فيكون مثل صحيح أبي بصير. 

وفي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر نك قال: «قضى أمير 
المؤمنين ملل في مكاتبة زنت - إلى أن قال -وأبى أن يرجمهاء وأن ينفيها قبل أن 
يبين عتقها»! ''» وعن الصادق دكا في الصحيح: «فى العبد يتزوج الحرة ثم يعتق 
فيصيب فاحشة. قالاجة: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق)! 4 إلى 
غير ذلك من الأخبار. 


(16) إجماعاً. ونصوصاً منها قول أبى إبراهيم كلا فى الموثق: «إنما هى 
)١(‏ (؟) الوسائل: باب ؟ من أبواب حد الزنا الحديث: /, و8,. 


() الوسائل: بات ١‏ اهن أبوات سد الزنا الحديتك: *: 
(؛) الوسائل: باب 7 من أبواب حد الزنا الحديث: 6. 
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فلا يتحقق الإحصان بالزنا ووطئ الشبهة ولا الوطئ بنكاح المتعة (17). 
السادس: أن يكون متمكناً من وطئها متى شاء وأراد فيغدو عليها 
ويروح .)١7(‏ 
(مسألة 1):إذا لم يتمكن من وطئ زوجته ‏ لبعدها عنه أو غيبته عنها أو 
لأجل مانع كالحبس أو منع الظالم عن اجتماعهما أو مرض لا يقدر معه على 
وطئهنا -لا يكون محصئاً (14). 








على الشىء الدائم عنده)(, وعن موسى بن جعفر طإهت#: «الحر تحته المملوكة 
هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال باق : نعم 'أ» ونحوهما غيرهما من الروايات. 

)015 للأصلء والاحتياط. والإجماع في الجميع» مضافاً إلى النصوص في 
المتعة منها قول الصادق لكلا : : افي رجل يتزوج المتعة» أتحصنه؟ قال: لا إنما 
ذاك على الشيء الدائم عنده»! ةس رق لان ار لا 
معد ياد حكن لضان 

(10) للأصلء والاحتياط والإجماع؛ والنصء كصحيح ابن جابر عن أبي 
جعفر طلا : «قلت له: المحم با ا قا مَن كان له فرج يغدو عليه 
ويروح فهو محصن»!؟/ دفي موثق أبي بصير: «لا يكون محصناً حتى يكون 
عيده امرأة وخلق عليها ايده 5 وقريب منهها غيرزهنا. 

(16)كل ذلك للأصلء والاحتياط, وإطلاق ما تقدم من قولهطكة: «يغدو 
عليه ويروح). دفي صحيح حريز قال: «سألت أبا عبدالله ليلا عن المحصن؟ 
فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه»! '» وعن أبي جعف رظي في صحيح أبي عبيدة 
قال: «قضى أمير المؤمنين لكل في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة, 


)1(0١1(‏ الوسائل: باب ؟ من أبواب حد الزنا الحديث: ؟ وه. 
(5) الوسائل: باب ” من أبواب حد الزنا الحديث: .١١‏ 

() الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد الزنا الحديث: ”و١.‏ 
(0) (1) الوسائل: باب 7 من أبواب حد الزنا الحديث: 3 وغ. 


1 مهذب الأحكام [ج7؟] 





(مسألة 9): المناط فى تحقق الإحصان القدرة الفعلية على الوطئ 
سواء كان حاضراً أم مسافراً (19). 

(مسألة غ): الإحصان فى المرأة كالإحصان فى الرجل فيعتبر في 
إحصانها كل ما يعتبر فى إحصانه (١؟),‏ 





ان يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني, قال: وقضى في رجل محبوس في 
السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر. وهو لا يصل إليها فزنى في السجن. 
قال: عليه الحد ويدرؤ عنه الرجه»!", وعن الصادق جد فى صحيح محمد بن 
مسلم: «المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم. إلا أن يكون الرجل مع المرأة 
والمرأة مع الرجل)!". وكذا لو لم يقدر على وطئها لعلة. وإن قدر على وطئ 
غيرها فالمناط كله التسلط على الجماع من كل جهة مع الزوجة الدائمة أو 
المملوكة أو هما معاء ومن ذلك يظهر عدم تحقق الإحصان بالتحليل. 

(14) لما تقدم من قوله يفي الصحيح: «مَّن كان له فرج يغدو عليه 
ويروح فهو محصن». وهو عبارة اخرى عما قلنا من القدرة الفعلية. 

وأما تحديد عدم الأحصان بالسفر الشرعي كما في رواية عمر بن يزيد: 
«ففى أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قالنة: إذا قصّر وأفطر فليس 
ا وعنه سج أيضاً: «الحد فى السفر الذي إن زنى لم يرجم. إن كان 
محصناً. قال طكِا: إذا قصّر وأفطر»!؟. فلا وجه له لقصورهما عن الاعتماد 
عليهما. 

)٠١(‏ للإطلاق» والاتفاق» والأصلء والاحتياط. ونصوصاً منها ما عن 
الصادق لج في الصحيح: «سأله عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج؟ فقال: إن 
كان زوجها مقيماً معها فى المصر الذي هى فيه تصل إليه ويصل إليهاء فإن عليها 


(؟)الوسائل: باب “من أبواب خد الزنا الحديث: 7 و1. 
(5) (]) الوسائل: باب 5 من أبواب حد الزنا الحديث: ١‏ و؟. 
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فلا ترجم غير البالغة وغير المدخول بها والمجنونة والمنقطعة ومّن لم يكن 
معها زوجها يغدو عليها ويروح .)73١(‏ 

(مسألة 0): لا يشترط الإسلام فى الإحصان فى كل واحد منهما (77)) 
فلو وطأ غير المسلم زوجته الدائمة ثم زنى يرجم (71), ويشتر ترط صحة العقد 
عندهم وإن بطل عندنا (7515). 

(مسألة 8): لا تخرج المطلّقة الرجعية عن الإحصان (550)» فلو زنى أو 
زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم مع تحقق سائر الشراط (51): 
ولو تزوجت عالمة بالحال فطاوعته بالدخول كان عليها الرجم (77)) 





ما على الزاني المحصن الرجمء وإن كان زوجها الأول غائباً أو مقيماً معها في 
العصر ادي حو 202 فيل الها و3 تعيل ليده وإن عليها ما مانن الزاة غير 
المع 

)1١(‏ لما تقدم من الأصلء والأدلة. 

(؟١)‏ للاتفاق» والاطلاق. والنص الخاص. قال الصادق اج في الصحيح: 
«والنصراني يحصن اليهودية» واليهودي يحصن النصرانية)7". 

(؟) لوجود المقتضى للرجم حيئئذٍ وفقد المانع عنه. فيشمله الحك لا 
نطالة: 

(15) لقولهعية: :الكل قوم نكاح)(". فيكفي ذلك في الرجم. 

(6؟) لأن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة. كما تقدم فى الطلاق. 

(11) لتحقق الموضوع شرعاًء فيشمله الحكم قهراً. 

(0؟) إجماعاً. ونصاًء ففي صحيح الكناسي: «سألت أبا عبدالله قل عن 


.١ الوسائل: باب 7؟ من أبواب حد الزنا الحديث:‎ )١( 
الوسائل اباب من أبوات عد الانا اليك‎ )6( 
الوسائل: باب 87 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث: ؟.‎ )( 


”> مهذب الأحكام [ج7؟] 


وكذا الزوج الثاني إن علم التحريم والعدّة (78)., ولو جهلا أو جهل أحدهما 
يختص الحد بالعالم دون الجاهل (54). ولوادعى الجهل بالحكم أو 
الموضوع قبل منه إن أمكن ذلك فى حقه .)7١(‏ 

(مسألة :)١/‏ يخرج الزوجان بالطلاق البائن عن الإحصان (71), 
كالخلع والمباراة فلو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلا بعد الدخول (77). 








امرأة تزروجت في عدتها؟ قال: إن كانت تزوجت فى عدة طلاق لزوجها عليها 
الرجم. وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة؛ فإن عليها حد 
الزاني غير المحصن»(١»‏ وبه يقيد إطلاق ما ورد في بعض الروايات! " بالطلاق 
الرجعي. 0 04 85 

(14) لتحقق الزنا منه شرعا فيثبت الحكم قهرأء والحكم هو الحد مع عدم 
تحقق شرط الإحصانء والرجم مع تحققه. 

(9؟) أما الأول: فلأن الجهل شبهة؛ ويدرؤ الحد بالشبهة كما تقدم. 

وأما الثاني: فلوجود المقنضي للحد وفقد المانع» فيشمله الحكم قهراً. 

٠ 0)‏ لأن ذلك شبهة ويدرؤ الحد بالشبهة كما مر مضافاً إلى الاجماع. 

(1") لحصول البينونة بالطلاق وانقطاع العصمة بينهما. 

(؟؟) لانها حينئذ زوجة جديدة: بعد انقطاع العصمة وحصول البينونة 
بالطلاق الباين. 

ثم إن ما ورد في موثق عمار عن الصادق عليه : عن رجل كانت له امرأة 
فطلقها أو ماتت فزنى: قال: 0 وعن امرأة كان لها زوج فطلّها أو مات 
ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم»!". ومثله رواية على بن جعفرا ؛. لابد وأن 
يحمل على الطلاق الرجعيء لما تقدم من خبر الكناسي. والزنا بعد موت الزوج 


)١(‏ (؟) الوسائل: باب 7؟ من أبواب حد الزنا الحديث: 7 و 
() الوسائل: باب 7؟ من أبواب حد الزنا الحديث: 8. 
(4) الوسائل: باب 5 من أبواب حد الزنا الحديث: .١‏ 


يجب التعزير فى الاستمتاعات الحاصلة بغير الدخول باع ؟ 


(مسألة 8): إن ارتد المحصن عن فطرة فلا إحصان (). ولو ارتد عن 
ملة فإن زنى فى عدة زوجته فهو محصن وإلا فليمس محصناً (1"). 

(مسألة 4): يجب الحد -جلداً أو رجماً -على الأعمى (70). فإن ادعى 
الشبهة مع احتمالها فى حقه يقبل قوله فيها (77). 

(مسألة :)٠١‏ يجب التعزير فى الاستمتاعات الحاصلة بغير الدخول 
بلاامسجوز شرعي من التقبيل والمضاجعة والمعائقة وغير ذلك (/0), 








والزوجة لا يوجب سوى الحد دون الرجم -إجماعاً. 

(”) لبينونة زوجته منه بمجرد الارتداد إجماعاً. ونصاً. فلازوجة له حتى 
يتحقق الإحصانء ففي صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عن 
المرتد؟ فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد بعد إسلامه 
فلا توبة له» وقد وجب قتله وبانت منه امرأته)١١‏ وغيرة من الروايات. 

(4؟) لتوقف تحقق البينونة على انقضاء العدة. وفي رواية أبي بكر 
الحضرمي عن أبي عبدالله ملكا قال: : «إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت 
منه امرأته. كما تبين المطلّقة الإ كل اوماتة كل عضا العدة فهي ترثه في 
العدة. ولا يرثها إن مانت وهو مرتد عن الإسلام»!' ول رض انها غير فا 

(6") للاتفاق» والإطلاق الشامل له أيضاً. 

(5”) لإطلاق الأدلة الدالة على درء الحد بالشبهة, الشامل للأعمى والبصير 

(/ا) للأصل» والاحتياط» والشهرة» بل دعوى الإجماع. وصحيح حريز 
عن الصادق لكلا : «وأن علياً البلا حدٌ رجلاً وامرأة فى لحاف واحدى فجلد كلا 
منهما مئة سوط إلا سوط(" ومثله غيره؛ فيستفاد منه أن الحكم هو التعزير 


)١(‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد المرتد الحديث: ؟. 
(1) الوسائل: باب 7 من أبواب موانع الارث: ؛ وه. 
(5) (08()8) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب الزنا: ١9‏ وه و5. 


14 مهذب الأحكام [ج7؟] 


ولا تحديد في التعزير بل هو موكول إلى نظر الحاكم الشرعي (78). 





ونظره الأقدس تعلّق في خصوص المورد مئة سوط إلا سوطأء لجهة خارجية 
رآهطلية بالعيان» وأدركه بالوجدانء بقرينة الإجماع على عدم تعين هذا المقدار, 
بل هو موكول إلى نظر الحاكم: , 

وبازاء هذا الصحيح أخبار أخرى يظهر منها الحَدّ فيه كقول الصادق لغلا : 
فإذا وتجد الرجل والمرأة فق لحاف واحد جلدا مثة( "١‏ وغيره:من الرواينات: 
ولكن أسقطها عن الاعتبار إعراض المشهور عنهاء وموافقتها للعامة» بقرينة . 
موثق عبد الرحمن بن الحجاج! ", قال: «كنت عند أب عبد الله ملي فدخل عليه 
عباد البصري ومعه أناس من أصحابه» فقال له: حدثنى عن الرجلين إذا أخذا فى 
لحاف واحدء فقال له: كان على طلةإذا أخذ الرجلين فى لحاف واحد ضربهما 
الحدّء فقال له عباد: إنك قلت لى: غير سوطء فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد 
ذلك مراراً فقال: غير سوطء فكتب القوم الحضور عند ذلك» ذلك الحديث). 

(8”) أما عدم التحديد فللأصلء والإطلاق. وظهور الاتفاق؛ وأما الإيكال 
إلى نظر الحاكم الشرعىء فلأن ذلك من الحسبة ولا ريب فى ولايته عليها. 


الفصل الثانى 


فى ما يثبت به الزنا 
يثبت الزنا بأمرين: الإقرارء والبينة. 
أما الأول ففيه مسائل: 
(مسألة :)١‏ يشترط فى الإقرار كمال المقر بالبلوغ والعقل, والاختيار 
والقصد )0 





)١(‏ هذه كلها من الشرائط العامة بضرورة الفقه لكل قول معتبر ‏ إخباراً 
كان أو إنشاءًء عقداً كان أو إيقاعاً ‏ وتقدم ذكرها مكرراً من أول الفقه إلى هناء 
ومر ما يتعلق بذلك في كتاب الإقرار''. فراجع فلا وجه للتطويل بلا طائل 
بالتكرار والإعادة. 

ثم إنه لو كان الإقرار بحق عن إكراهء كما إذا أكرهه الحاكم الشرعي العالم 
بوقوع الزنا مثلاً ليقرٌ على الزناء فالظاهر شمول الأدلة له. وكان الاكراه لمصلحة 
يراها غالبة على رجحان الستر. 

ودعوى: شمول أدلة رفع الإكراء(" حتى في الإكراه بالحق. 

باطلة: لأنها لا تشمل الاكراه بحق مطلقاً إجماعاً. ونصوصاً الواردة فى 
أبواب متفرقة في الفقه. كما في إكراه الحاكم الشرعي المالك على 526 


)00( راجع ج: "١‏ صفحة: 5 
(1) الوسائل: باب 77 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: ؟. 


3 مهذب الأحكام [ج7؟] 


فلا عبرة بإقرار الصبى وإن كان مراهقاً ولا بإقرار المجنون حال الجنون ولا 
بإقرار المكره والسكران والساهي والغافل والنائم والهازل ونحوهم (؟). 
(مسألة :)١‏ يكفى فى الإقرار الظهور العرفى بحيث لا يحتمل الخلاف 
احتمالاً مقبولاً لدى المتعارف ("). ْ 
(مسألة *): يعتبر في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار أربعاً (5). 





احتكره!". وإكراهه للزوج على الانفاق للزوجة7. والاكراه على الإقرار 
بكلمتي الشهادة. كما عن جمع من الفقهاء. منهم المحقق في الشرايعء فإذا أحرز 
تحقق الموضوع بالقرائن وأكره على الإقرار اتماماً للحجة ولبعض المصالح. 
يعتبر مثل هذا الإقرار. نعم إذا كان نفس الاقرار من حيث هو بالاكراه مع عدم 
إحراز الموضوع بجهة من الجهات لا أثر لهذا الإقرار. ويمكن أن يستفاد ذلك 
من صحيح ابن خالد عن الصادقطة: «رجل سرق سرقة فكابر عنها. فضرب 
فجاء بها بعينهاء هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم. ولكن لو اعترف ولم يجئ 
بالسرقة لم تقطع يده. لأنه اعتراف على العذاب)!", كما يشهد لذلك أيضاً 
إطلاق قول على الئل : «لى الواجد بالدين يحل عقوبته) !4 

(؟) كل ذلك للضرورة المذهبية: إن لم تكن دينية بل عقلائية. 

5 )الاكناء السحة عن للف عدن الفاس فين السكا وزاك نيا 
الإطلاقات؛ والعمومات والأدلة اللبية, كالإجماع والسيرة. 

(:) للأصلء والاحتياطء وظاهر نصوص الفريقين منها قولهطِقة: رلا 
يرجم الزاني حتى يقرٌ أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود)!*, وفى موثق أصبغ 


الوشائل:باتد 290 86 من أبواي ادا الجارة. 

(1) الوسائل: باب ١‏ من أبواب النفقات الحديث: 4. 

(؟) الوسائل: باب لامن ابواب د الشرقة. 

(6) الؤسائل:#ياب من أبوات الدين والفرض اريف 
(6)الوسائل:نات ؟١‏ من آبوات مقدمات المدود الحديت؛: 6 


ما يعتبر في الاقرار بالزفا ‏ - "0١‏ 


وإن كان فى مجلس واحد (0). 





بن نباتة: «جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين كد وأقرت بالزنا مكررأء وفي كل مرة 
كان جد يعرض عنها حتى أقرت اربع مرات» فأجرى عليها الحد»(. وعن 
طرق العامة: «ان ماعز بن مالك جاء إلى النبي يوي فقال: يا رسول الله إني قد 
زنيت فأعرض عنه. ثم جاءه فقال: إني قد زنيتء قال ذلك أربع مرات. 
فقالعكلة: أبك جنون؟! قال: لا يا رسول اللهء قال: فهل احصنت؟ قال نعم فقال 
وشؤل الع : لغللة فتلت أو غمزت أو نظت قال لا ياتوسول الل قال: 
أنكتها؟ لاتكني قال: نعم» كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئرء قال: 
فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم اتيت منها حراماً كما يأتي الرجل من امرأته حلالاً, 
قالعيةٌ: ما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرنيء فأمر به فرجم»("), إلى غير 
ذلك من الروايات. 

وأما ما في صحيح الفضيل عن الصادق طكة: «مّن أقر على نفسه عند 
الامام بحق حد من حدود الله تعالى مرة واحدة, حراً كان أو عبداً. حرة كانت أو 
أمة» فعلى الإمام أن يقيم الحدّ على الذي أقر به على نفسه كائناً من كان إلا 
المحصن فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربع شهود)!", فاعرض عنه لموافقته 
للعامة: أو أنه محمول. ظ 

(0) لإطلاق الأدلة» وإطلاق كلماتهم فى مورد إجماعاتهم. ونسب إلى 
الشيخ عله وابن حمزة اعتبار اختلاف المجلس للإجماع. ولما يظهر من قضية 
ماعز المتقدمة؛ وللاحتياط في الدماء. 


والكل مخدوش.. 





)١(‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب حذ الزئا. 
(؟) السنن الكبرى للبييق ج: 8 صفحة: 71١7‏ و17؟1. 
فو الوسائل: باب "من نوات مقدمات الحدود الحديث: .١‏ 


01" مهد الأحكام [ج 0؟] 


والأحوط كونه فى أربع مجالس (1)» ولو أقر دون الأربعة لا يثبت الحد. 
والحاكم يرى رأبه في تعزيره (1)» ولا فرق في ما ذكر بد بين الرجل والمرأة (8). 
(مسألة :): لو احتاج المقر فى إقراره إلى التترجمة فلابد فيها من 
شاهدين عدلين (4). وإشارة الأخرس المفهمة كالنطق »)0١(‏ وإذا احستاجت 
إلى الترجمة فيكون بشاهدين أيضاً .)١١(‏ 
/(مسألة )ذا قال: وزنيت بفلانة العفيفة) لم يثبت حد الزنا 





أما الأول: فلا اعتبار به مع ذهاب الأكثر إلى الخلاف. 

وأما الثاني: ضيه في رادعة ١‏ إيتهاد ينها الحكم الكلى, 

وأما الأخير: فموهون بإطلاقات الأدلة» وتصريحات الأجلة. 

(1) ظهر وجهه مما مر آنفاء فلا وجه للاعادة. 

(/) أما عدم ثبوت الحد فلقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه؛ ولظواهر 
النصوص. والإجماع. 

وأما التعزير فلأنه نحو تجر وانتهاك لحرمات الله تعالى. 

(6) للإطلاق» والاتفاق» وقاعدة الاشتراك إلا ما خخرج بالدليلء وهو 
مففو د. 5 

(9) لأنها بيئة على إقرار الناطق أربع مرات بالزنا. نعم لو حصل الاطمينان 
المتعارف للحاكم الشرعي بصدق المترجم يكفى فيه قول الثقة الواحد. 

)٠ .(‏ للإطلاق» والاتفاق. وقد ذكرت هذه المسألة مراراًكثيرة فى الفقه من 
أؤلة إلن جره 

)1١(‏ لأن إشارة الأخرس مثل النطقء وقد عرفت أنه لابد من إقامة البينة 
على إقرار الناطق في الزنا أربع مرات فكذا فى الأخرسء وليس هذا من القياس, 
بل هو من صدق الكلى على الافراد. والقطع بعدم الفرق. 


لو أقر بالوطي وأنكر الزنا ا 
إلا إذا كررها أربعاً (017)» بل لا يثبت القذف بذلك للمرأة أيضاً (1). نعم لو 
قال: «زنيت بها وهى أيضاً زانية بزنائي بها» يثبت حد القذف عليه حينئذٍ( 154). 

(مسألة 7ن أقر أربعاً أنه وطأ امرأةً ولم يعترف بالزنا لا حد عليه وإن 


ثبت أن المرأة لم تكن زوجته (15), 








(19) لما مر من اعتبار التكرار أربع مرات نصاًء وفتوى. فلا أثر للواحد. 

(19) لعدم كون إقراره على نفسه بالزنا قذفاً لها بذلك. لاحتمال الاشتباه 
أو الأكراه لها. 

نعم للحاكم الشرعي تعزيره بما يراه لتحقق هتك عرض المرأة عرفاً. 
وفى صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر الباقرطكة: «فى رجل قال لامرأته: يا زانية. 
أنا زنيت بك قالطُلا: عليه حدّ واحد لقذفه إياهاء وأما قوله أنا زنيت بك فلا 
حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام»("). 

إن قلت: ان عار ذا اللغبير هر العدقت عرفأء فيثبت حذه مقا مع 
إطلوق ما تمده إلى النن 92 :ول تالو الفاجرة من قجر يلك كما هان عليها 
الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم)!". وكذا ما نسب إلى على كلا : 
«إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان. جلدتها حدين, حداً لفجوره بها. 
وحداً لفريتها على الرجل المسلم)(". 

قلت: أما صدق القذف عرفأء فمع وجود ما مر من احتمال الاشستباه 
والإكراه احتمالاً صحيحاً فممنوع, وأما النبوي والعلوي فلابد من تقييدهما 

)١15(‏ لصدق القذف لغة وعرفأء فيتبعه الحكم شرعاً. 

(1)لأن الوطء أعم من الزناء فلا يثبت الحكم المختتص بالخاص بالاقرار 
بالعلم» فمقتضى الآصل والاحتياط عدم الحد. 





.١ من أبواب حد القذق الحديث:‎ ١7 الوسائل: باب‎ )١( 
و؟.‎ ١ من أبواب حد الزنا الحديث:‎ 1١ (1)(؟) الوسائل: باب‎ 


30 مهذب الأحكام [ج7؟] 


وإذا ادعى زوجيتها وأنكرت هى الوطء وأصل الزوجية فليس عليه حد ولا 
مهر(١١).‏ 

(مسألة 1): لوادعى أربعاً أنه وطأ امرأة وادعت المرأة بأنه اشتبه عليها 
أو أكرهها على الزنا فلا حدٌ على كل واحد منهما وعليه المهر (17). 

(مسألة 4):إذا أقر بما يوجب الحد ولم يبيّنه لا يكلف بالبيان (18). 





(17) أما عدم الحدء فلعدم الإقرار بالزنا. وأما عدم المهر فلإنكارها أصل 
الزوجية. 

)1١(‏ أما عدم الحدٌ على الرجلء فلعدم الإقرار بالزناء والإقرار بالوطئ أعم 
منه كما عرفتء وهو لا يؤخذ بإقرار المرأة. وأما عدم الحد على المرأة» فلفرض 
اعترافها بإلاكراه أو الشبهة. وأما المهرء فلأصالة الصحة فى فعل المسلم ما لم 
يثبت خلافه.ء والمفروض عدم ثبوته. 

(14) للأصلء والإجماعء والاحتياط, ودرء الحد بالشبهة كما مرء ولظاهر 
جملة من النصوصء منها قول نبينا الأعظمعَيوةٌ: «مّن أصاب منكم من هذه 
القاذورات شيئاً فليستر بستر الله» فإنه مَن يبدلنا صفحته أقمنا عليه الحد»(", 
وعن على طِْة: «ما اقبح فى الرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح 
أفضل من إقامتى الحد عليه»!'» وما دل على ترديد النبى يَيياةُ وخليفته لمن أقر 
للها ْ 

وهو رتل هد الأخار' فى استيفبات الاضفاء والسكار نا لا تخ على 
أولي الأبصار. وما دلّ على عدم جواز تعطيل حدود الله تعالى!؟) إنما هو بعد 


)١(‏ السنن الكبرى للبهق ج: / صفحة: ٠‏ باب ما في جاء في الاستنار بستر الله عز وجل. 
(؟) الوسائل: باب ١1‏ من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 0. 

() راجع الوسائل: ١6‏ و1١‏ من أبواب حد الزنا. 

(8) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب مقدمات الخدود الحديك: :١‏ 


لو قن أزيغا بالرنا بامراة يد دون الغراء 06" 
بل يضربه الحاكم حتى ينهى عن نفسه (19). 

(مسألة 8): لو أقر أربعاً بالزنا بامرأة حدٌ دونها ,)7١(‏ وإن صرّح بأنها 
طاوعته على الزنا يحد للقذف أيضاً ,)7١(‏ وكذا لوأقرت أربعاً بأنه زنى بى وأنا 





طاوعته حت دونه .)75١2(‏ 
(مسألة :)٠١‏ لو حملت المرأة التى لا زوج لها لم تحدٌإلا بما يثبت 
زناها (2)77 


(19) لصحيح ابن قيس عن أبي جعفرطقة: «ان أمير المؤمنين نلا أمر 
على رجل أقر على نفسه بحدٌ ولم يسمء أن يضرب حتى ينهى عن نفسه)(", 
والسند صحيح. والمتن صريحء وعمل المشهور به ثابت» فيتعين الفتوى به. 

ونسب إلى ابن إدريس أنه لا يتجاوز المئة ولا ينقص عن ثمانين» والحق 
أن ذلك موكول إلى نظر الحاكم الشرعي المتصدّي لذلكء لاستظهار سائر 
الخصوصيات المحفوفة بالموضوع التي لا تظهر إلا للمباشر والفقيه الناظر لها. 

)٠ .(‏ أما حدٌ الزنا على نفسه. فلوجود المقتضي وفقد المانع؛ وأما عدم 
الحد عليهاء فلأنه لا يؤخذ أحد بإقرار غيره. مضافاً إلى الأصلء والاحتياط. 
وظهور الاجماع. 

(١؟)‏ إن تحققت شرائط القذف. 

(1؟) لما مر فى سابقه من غير فرقء. فتحدٌ حدّان أحدهما للزناء والآخر 
للقذفء. كما هر كدلك فى ارول : 

(1؟) أما الأول: فلأصالة الصحة, ومقتضى الأصل العقلى والنقلى البراءة 

من الحد بالنسبة إليها وبالنسبة إلى الحاكمء وأصالة الاحتياط بالنسبة إلى الحدٌ 

كما مره 





.١ من أبواب مقدمات الحدود الحديث:‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 


١0م‏ مهذب الأحكام [ج؟] 


وليس لأحد سؤالها ولا التفتيش عن حالها (55). 
(مسألة ١):إذا‏ أقربما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم (70)» ومثله 
الإقرار على نفسه بالقتل (71)» ولو أقر بغيرهما لم يسقط بالإنكار (717). 
(مسألة 17): لوأقر بحدٌ -رجماً كان أو غيره -ثئم تاب يتخير 
الإمام اليا بين العفو عنه أو إقامة الحد عليه (78)) 








وأما الثاني: فلوجود المقتضي لثبوت الحد حيئذٍ وفقد المانع عنه. 
بالإقرار أربعاً أو البينة كما يأتى. 

(5؟) لأصالة اعتصام المسلمة عن ارتكاب الزناء وأصالة الصحة. 

(16) إجماعاً. ونصوصاًء منها قول الصادق لك في الموثق: «مَن أقر على 
نفسه أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم(" . ومثله 
غيره. ع 0 0 

(51؟) لأصالة الاحتياط فى الدماء؛ وفى المرسل عن احددهماطليهناك : «إذا اقر 
الرجل على نفسه بالقتل قتلء إذا لم تكن علة, فإن رجع وقال: لم أفعل ترك؛ ولم 
غ1 

(70) على المشهور للنصوصء منها قول الصادقطَليلة فى الموثق: «إذا أقر 
الرجل على يه أذ فرية ثم جحد لي وتقتضيه قاعدة: «عدم سماع 
الإنكار بعد الإقرار». 

(8؟) إجماعاً. ونصوصاًء منها قول الصادقطلية: «جاء رجل إلى أمسير 
المؤمنين كا فأقر بالسرقة, فقال له: أتقرأ شيثاً من القرآن؟ قال: نعم سورة 
البقرة قال اكِلا: قد وهبت يدك لسورة البقرة» فقال الأشعث: أتعطل حداً من 
حدود الله تعالى؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن 
يعفوء وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع»! ؟, 


0( () الوسائل: باب ١18‏ من أبوات مقدمات الحدود الحديتك: 4و2 
(؛) الوسائل: باب ١8‏ من أيواب مقدمات الحدود الحديث: ". 


ويثبست التخيير للحاكم الشرعى الجامع للشرائط النائب عن الإمام (54). 
وأما الثانى ففيه مسائل كذلك: 








وقريب منه رواية طلحة بن زيد("'» وعن أبى الحسن الثالثطقئة: «وأما الرجل 
الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البيثة» وإنما تطوع بالإقرار من نفسهه وإذا 
كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله. كان له أن يمنّ عن الله أما سمعت 
قول الله: هذا عطاوؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب»(', ولابد من تقييدهما 
بالتوبة بقرينة الإجماع على اعتبارها. 

(19) لظهور الأدلة في التخيير من أنه حكم شرعي كسائر التخييرات 
الشرعية؛ لا فرق فيها بين الإمام وغيره. 


(1)الوسائل» باب هن أبواب عد السرقة الحديت: 6 
الوسائل: يات ١6‏ من أبواتةمقدنات المدود الموية 2 


ثبوت الزن بالبينة 


(مسألة 1): يعتبر فى البينة التي يثبت بها الزنا أن لا تكون أقل من أربعة 
رجال .)7١(‏ أو ثلاثة رجال وامراتين ))7١(‏ 





() للأصلء والاحتياط. والنصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة: منها 
قول على ليد في الصحيح: «لا يرجم رجل ولا امرأة حتى كيد عليه أريعة 
شهود على الإيلاج والإخراج)(١"»‏ وقول أبي عبدالله د في الموثق: «لا يرجم 
الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال 
كالميل في المكحلة)!", وقريب منه قوله يا في صحيح الحلبي!" إلى غير 
ذلك من الروايات. 

وفي الكتاب العزيز: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة»!4. وكذا قوله تعالى: 
«واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم»!*. 

(51) لظاهر النصوصء منها قول الصادق له في الموثق: «لا يجوز في 
الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة» ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان»!7, 
وعن الرضا جه في موثق ابن الفضيل: «وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان 


(01 (9؟) () الوسائل: باب ؟١‏ من أبواب حد الزنا: الحديث: ؟ وغ و١.‏ 
(8) سورة النور: 6 

(6) سورة النساء: .١6‏ 

(1) الوسائل: باب 74 من أبواب الشهادات الحديث: ٠١‏ 


ما يعتير في البينة التي يثبت بها الزنا 1 
ولا يثبت الزنا بشهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وست نساء ولا تقبل 
شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم (7:7), ولكن يثبت بها الجلد دون 
الرجم(77). 





ثلاثة رجال وامرأتانء ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم»(", 
إلى غير ذلك من الروايات. ظ 

ونسب المنع إلى العماني والمفيد وغيرهما للأصل» وإطلاق ما دل على 
عدم قبول شهادتهن في الحدود والقتل' ". وقول الصادق مجلا في صحيح محمد 
ابن مسلم: «إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز فى الرجم»! ". 

والكل مخدوش: إذ الأصل لا مورد له مع الدليل الخاص؛ كما أن الاطلاق 
مقيد به أيضاًء والأخير محمول على التقية» لكونه موافقاً لمذهب 
أكثرى (4 

(؟”) كل ذلك للأصلء والاحتياط في الدماء. وظهور الإجماع. 

(5) كما عن جمع ‏ منهم الشيخ والفاضل والشهيدان بل نسب إلى 
المشهور لقول الصادق ءية والصحيح: «في رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه 
ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم؛ وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا 
تجوز شهادتهم, ولا يرجم ولكن يضرب حد لزاني( 

وأما قولهطلية: «ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة فى الزنا 
والرجم» ١!‏ المؤيد بعموم ما دل على عدم قبول شهادتهن مطلقاً!", فلا وجه 


./ الوسائل: باب 5؟ من أبواب الشهادات الحديث:‎ )١( 

(1)(”) الوسائل: باب 7 من أبواب الشهادات الحديث: 79 و١"‏ و58. 
(4) راجع المغني لابن قدامة ج: ٠٠١‏ صفحة: .١70‏ 

(0) الوسائل: باب ”١‏ من أبواب حد الزنا الحديث: .١‏ 

(1) (؟) الوسائل: باب 7 من أبواب الشهادات الحديث: 7 و58. 


”7 نهذب الأحكام [ج37؟] 
(مسألة 15):إذا شهد ما دون الأربعة وما بمنزلتها لا يثبت به الحدّ ولا 
الرجم بل يحدون للفرية (7). 
(مسألة 16): يعتبر في شهادة الشهود ذكر المشاهدة للولوج في الفرج - 
كالميل فى المكحلة أو الإخراج منه بلا عقد ولا شبهة ولا ]كراه (780)» ولا 
يكفى مجرد اليقين بالزنا على اللأاحوط (7”7). 





للاعتماد عليه. إذ العموم مخصص بما مر وقولهطقِة: «في الزنا والرجم» يحتمل 
أن يكون «والرجم» عطف تفسير للزنا. 

(”) أما عدم الثبوتء فلقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. وأما الحدّ 
للفرية. فلما يأتي في الفذف. 

(6") للأصلء والاحتياطء والإجسماع؛ ا نميا قجول 
الصادق طجه في الصحيح: «حد الرجم أن يشهد عليه أربع أنهم رأوه يدخل 
ويخرج»! ' وقوله لكا أيضاً: «لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة 
على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة)!". وتقدم قول 
النبي ولك في قصة ماعد 0" 

() لظهور النصوص فى اعتبار الموضوعية فى رؤية الادخال والأخراج: 
وكالميل فى المكحلة فى المقامء وإن اعتمدنا على يقين الشاهد في غير المقام؛ 
وذلك لبناء الحدود على التخفيف. والدرء بالشبهة. فلابد من التثبت من كل 
الجهات,. لتندفع جميع الشبهات والمشكلات. 


.١ من أبواب حد الزنا الحديث:‎ ١7 الوسائل: باب‎ )١( 
. (؟) الوسائل: باب ؟7١ من أبواب حد الزنا الحديث:‎ 
.50١ فو تقدم في صفحة:‎ 


لابد من توارد الشهود على شىء واحد كه 


(مسألة 1): لا يعتبر فى الشهادة ذكر المكان والزمان وسائر 
الخصوصيات والجهات بل يكفى الشهادة بالإدخال والإخراج أوكالميل في 
المكحلة (1"), ولكن لو ذكروا الخصوصيات واختلفت شهادتهم فيها مثل 
ما إذا شهد أحدهم أنه زنى يوم الخميس. والآخر بأنه يوم الجمعة أو شهد أنه 
زنى في مكان خاص كذاء وشهد الآخر في مكان آخر غيره أو بفلانة» والآخر 
بغيرها لم تسمع شهادتهم ولا يحدّ المشهود عليه وإنما يحدّ الشهود 
للقذف(8"). 

(مسألة 1): لابد من توارد الشهود على شىء واحد إذا ذ كر بعضهم 
خصوصية خاصة ولا يكفى إطلاق البقية على الأحوط (79). 





(0”) لإطلاق الأدلة الواردة في مقام البيانء مع أن المناط كله عدم سبب 
الحلية» ورؤية الميل في المكحلة؛ ورؤية الباقي لغو لا أثر له. والمفروض أنه قد 
تحقق الأولان» فلا وجه للأخير كما هو واضح على الخبير. 

(8”) أما عدم سماع الشهادة» فللأصلء والاحتياط» أو الشبهة كما مرء وأما 
عدم الحد فلعدم ثبوت الموضوع له ببطلان الشهادة. وأما القذف. فلتحقق 
موضوعه شرعاًء فيترتب عليه حكمه قهراً. 

(4) كما عن جمع بل نسب إلى الإجماعء ويقتضيه الأصلء والاحتياط: 
وفى موثق عمار الساباطى قال: «سألت أبا عبدالله طقلا عن رجل يشهد عليه ثلاثة 
رجال أنه قدازتئ بقلانة. ويشهد الرايع أنه لا يدري يمن رنى؟ قال 346 لا يحَدٌ 
ولا يرجم)(١'.‏ لكن بعد شهادة الأربعة بالرؤية كالميل في المكحلة الذي به قوام 
الزناء لزوم التوارد على ما هو خارج عنه من لزوم ما لا يلزم» كما لا يخفى. 
والحديث يمكن أن يحمل على خصوص مورده. مع إجمال فيه أيضاً. 


.5 من أبواب حد الزنا الحديث:‎ ١7١ الوسائل: باب‎ )١( 


- مهذب الأحكام [ج/7] 


(مسألة 14):إذا حضر بعض الشهود وشهد بالزنا دون بعضها الآخر 
وكان في غيبة» حدٌ مَن شهد بالزنا (50): 
ولم يننظر مجيء البقية لإتمام البينة(41)» فإذا شهد ثلاثة منهم على الزنا 
وقالوا سيأتي الرابع حذوا (61). نعم لا سعتبر حضورهم دفعة واحدة ولا 
شهادتهم كذلك ولا وحدة مكان الشهادة(47). فلو شهد واحد وجاء الآخر 
بلافصل فشهدوا هكذا حتى تم الأربعة يثبت الزنا ولا حدٌ على الشهود (55). 
(مسألة 19): لا يعتبر تواطوٌ الشهود على الشهادة قبل إقامتها (40): 





(50) إجماعاء ونصاًء فعن على دج في الموثق: «في ثلاثة شهدوا على 
رجل بالزنا فقال على طكة: أين الرابع؟ قالوا: الآن يجيء. فقال على لض : 
حدوهم.ء فليس في الحدود نظر ساعة)(١).‏ وقريب منه غيره؛ وأن ذلك من 
الفرية أيضاً كما سيأتى. 

(41) للأصلء والاحتياط, والإجماع. وما تقدم في حديث على مق من 
أنه: «ليس فى الحدود نظر ساعة». وفى خبر عباد قال: «سألت أبا جعفر ل عن 
ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الآن نأتي بالرابع؟ قال ئْة: يجلدون حدّ 
القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهه»(". 

(51) كما هو مورد قول على طَيِ وكذا في غيره؛ لأن المورد من باب 
المثال» بل يكون في غيره بالأولى. 

(41) كل ذلك لإطلاق الأدلة» وظهور تسالم أعيان الملة بعد صدق شهادة 
أربعة بالرؤية» كالميل فى المكحلة عرفأء كما مر. 

(45) لتحقق الشهادة حينئذء فتشملها العمومات والاطلاقات. 

(40) لظهور إطلاق الأدلة الشامل لصورة التواطئع على الاقامة قبلها. 


(01١؟)‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب حد الزنا الحديث: 8 و4ه. 


لا يقدح تقادم الزنا في اقامة الشهادة وقبولها قاض 
فلو تمت شهادة الأربعة بلاعلم كل منهم بشهادة البقية يثبت الزنا (41). 

(مسألة :)7١‏ لو حضروا جميعاً للشهادة فشهد بعضهم ونكل البعض 
عنها حد غير الناكل ممّن شهد للفرية (/ا8). 

(مسألة ١؟):إذا‏ شهد أربعة بالزنا وكانوا جميعاً أو بعضهم غير مرضيين 
حدوا للقذف (58). ويختلف ذلك باختلاف الخصوصيات والجهات فلايد 
للحاكم من التثبت التام فيها (49). 

(مسألة 1 لا يقدح تقادم الزنا فى إقامة الشهادة وقبولها (50). 





وصورة عدم التواطئ عليها. 

(11) لتحقق البينة الشرعية لدى الحاكم؛ فيثبت بها الحدّء لوجود المقتضي 
له حينئذٍ وفقد المانع. 

(40) لوجود المقتضي له حينئذٍ وفقد المانع عنهء فلابد من إقامته. مضافاً 
إلى قول أمير المؤمنين كِة: «لا أكون أول الشهود الاربعة على الزناء أخشى أن 
كل ع 

(14) لإطلاق ما عن الصادق طكِة في خبر أبي بصير: «في أربعة شهدوا 
على رجل بالزنا فلم يعدلواء قال اق إيضربون الحد)''. وهذا حكم احتياطي 
منه طجة بالنسبة إلى البعض أيضاًء لحفظ النظام وصوناً للأعراض ودماء الانام. 

(9) وقد يكون منشأ الرد ظاهرًء وقد يكون مستوراًء وقد يكون تفريط 
منهم فى البين» وقد لا يكونء وكذا بالنسبة إلى سائر الجهات. 

وبالجملة: الحاضر يرى ما لا يراه الغائب. فيعمل الحاكم برأيه واجتهاده. 

(00) لاطلاق الأدلة الشامل للقديم والحديثء وما فى بعض الأخبار من 
التحديد إلى خمسة أشهر, »كما في مرسلة ابن أبي عمير عن أحدهما ك2 : «وإن 


)١(‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب حد القذف الحديث: ؟. 
()) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب خد القذف النديف: 4 


1" مهذزب الأحكام [ج7؟] 

(مسألة 77): تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد (01)» فلو قالوا: 
إن فلاناً وفلاناً زنيا أو هذه الجماعة زنوا قبلت ويترتب عليه الأثر. 

(مسألة 4؟):إذاكملت الشهادة يثبت الحد, ولا يثبت بتصديق المشهود 
عليه دون الأربعة (67)» وكذا لا يسقط بتكذيبه (01). 

(مسألة 70): لو تاب قبل الثبوت بالبيئة أو الإقرار سقط الحدٌ رجماً كان 
أو جلداً (05)» ولا يسقط إن تاب بعده (00)) 





كان أمرأً قريباً لم يقم عليه؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر 
جميلء لم يقم عليه الحد»(", محمول أو مطروح. 

(01) لعموم الأدلة» وإجماع فقهاء الملة. 

(09) للإاطلاق. وظهور الاتفاق. ونسب إلى غيرنا السقوط بذلكء. لأن 
التصديق بما دون الاربع كالإقرار بما دون الأربع» يكون مسقطاأً للحد. وفيه: أنه 
قياس مع الفارقء فلا اعتبار به. 

(0) للأصلء والاتفاق. والاطلاق حتى من غيرنا. 

(08)إجماعاًء ونصاًء فعن احدهماطِي: «فى رجل سوق اشرب الخمر 
أو زنى فلم يعلم بذلك منه. ولم يؤخذ حتى تاب وصلح. قالقِ: إذا صلح 
وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد)!", وتقتضيه قاعدة درء الحدود 
بالشبهة. 

(00) للأصلء والإطلاق» وقول الصادق طَجة: «في رجل اقيمت عليه البينة 
بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب. قال طكُة: إن تاب فما عليه شيء, وإن وقع في 
يد الإمام أقام عليه الحد. وإن علم مكانه بعث إليه»7". 


+ الؤسائل:بافٍ :13 من ابواي مقدمات الحدوة المدية‎ )١( 
من أبواب حد الزنا الحديث: ” وغ.‎ ١7 الوسائل: باب‎ )”()1( 


يستحب للشهود ترك اقامتها مطلقاً » 

وللإمام أن يعفو بعد الإقرار وليس له ذلك بعد قيام البينة كما مر(27). 
(مسألة 77):إذا أخذ وادعى التوبة قبل الثبوت قبل من غير يمين (01). 
(مسألة 1؟): تقبل فى الزنا شهادة الحسبة (08), ولا تتوقف على 


مطالبة أحد (09). 
(مسألة 18): الأحوط الأولى تفريق الشهود فى الإقامة بعد الاجتماع, 
بل قد يجب .)1١(‏ 


(مسألة 18): يستحب للشهود ترك إقامتها مطلقاً ))1١(‏ 





(01) تقدم فى مسألة 17 وعنه حك : «إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو 
وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام, إن شاء عفا وإن شاء قطع»(١).‏ ومثله 
غيره. 

(00) لما تقدم من قولهطجّة: «إن تاب فما عليه شىء). ولدرء الحد 

(08) تقدم مراراً معنى الحسبة'". والمراد منها فى المقام أداء الشاهد 
شهادة تحملها لا بتقديم الدعوى ولا طلبا من احد. 

(04) لأنه من حقوق الله تعالى لا من حقوق الناس. حتى يتوقف على 
مطالبة صاحب الحق. 

(1) أماالأول: فلكمال الاستظهار فى الحدود المبنية على التخفيف. التى 
شرا المي ١‏ 1 

وأما الثاني: ففيما إذا احتمل الحاكم الشرعي تجدد رأي فى التفريق. 

510 للش علق المؤمن فهما أمكن يما له كليم ذلك فبسانا النرضا. 


2 الؤسائل إبانن قد مم أنوات كتديات المدوه المدية‎ )١( 
.777-111 صفحة:‎ "١ راجع ج:‎ )1( 


اك مهذب الأحكام [ج7؟] 
كما يستحب للشخص ستر نفسه بالتوبة بل هى أفضل من إقامة الحد 
عليه(؟57). ش 

(مسألة :لا سقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا 
بتكذيبه(7). 





ولقول نبينا الأعظم يكيل : «لو سترته بثوبك كان خيراً نك070"), 

(؟1) إجماعاًء ونصوصاًء منها قول على طة: «ما أقبح بالرجل منكم أن 
يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الاشهاد, أفلا تاب في 
بيته؟ فوالله لتوبته في ما بينه وبين الله أفضل من أقامتى عليه الحدٌ»(". 

(18) للأصلء والإطلاق» وقيل يسقط بتصديقه ولا يحد المقر فى الزنا 
لفق أري ونرة دنا علاممن لأسا بو الاطلاق: ١‏ 


.5218 السنن الكبرى للبيهق ج: /صفحة:‎ )١( 
(؟)الوسائل:باب:1؟ بن أبواب مقدنات ةقدو‎ 


الفصل الثالث 
في أقسام حد الزنا 


وهي خمسة :)١(‏ 
القسم الآول: القتل وهو فى موارد: 
الأول: يجب القتل على من زنى بذات محرم نسبي (75)) 





3١‏ الحصر اسقرائي تترعي: 

اما ونصوصاًء منها قول نبينا الأعظممَييا: «مّن وقع على ذات 
محوم فاقتلوه)(١‏ لوعن الصادق ليلا : «يضرب عنقه أو رقبته)(؟) 
وعن أحدهماطهئ: «مّن زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف 
أخذت منه ما أخذت, وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما 
أخذت. قيل له: فمّن يضربهما وليس لهما خصم؟ قالطكة : ذلك على الإمام إذا 
رفعا إليه»(". إلى غير ذلك من الأخبار. 

وأما قول الصادق اك فى خبر أبي بصير: «إذا زنى الرجل بذات محرم حُدٌ 
حدٌ الزاني ل" ال 

الأول: ما ريح القت كولوين 


» ومثله غيره. 


)١(‏ السنن الكبرى للبييق ج: ١‏ صفحة: /717؟. 

(؟) الوسائل: باب ١5‏ من أبواب حد الزنا الحديث: /. 
(5) الوسائل: باب ١9‏ من أبواب حد الزنا الحديث: .١‏ 
(؛) الوسائل: باب ١5‏ من أبواب حد الزنا الحديث: 8. 


1 مهذب الأحكام [ج/١]‏ 


كالبنت والأخت والأم وشبهها ولا يلحق بها المحرمات بالرضاع ولااما 
يحصل من الزنا ولا المحرمات بالمصاهرة .)7١(‏ 

الثانى: امرأة الأبء فإنها تلحق بالنسبية فيقتل بالزنا بها (6). 

الثالث: يقتل الذمى إذا زنى بالمسلمة مطاوعة كانت أو مكرهة سواء 
كان على شرائط الذمة أم ل0(1)» بل يجري هذا الحكم فى مطلق الكافر (1): 








الثاني: ما يظهر منه الجلد. كما في رواية السكوني عن جعفر عن 
أبيه عن على يغ ياك «أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة اح فرتسنه و كان قمر 

خم 

الثالث: ما يظهر منه أنه يضرب ضربة بالسيفء فإن عاش يحبس حتى 
يموتء كما في خبر عمرو بن السمط عن السجاداكًة: «في الرجل يقع على 
اعفد قال: ل لي د فإن عاش تلد في الحبس 
حتى يموت( ". ولكن الأخيرين موهونان بالإعراض 

(") كل ذلك للأصلء والاحتياط» وانسباق خصوص النسبة الخاصة من 
لفظ ذات المحرمء وتنزيل الرضاع منزلة النسب إنما هو فى الجملة لا من كل 

(4) لدعوى الإجماع» ؛ والنصء كما مرء فعن أمير المؤمنين جه في موثق 
اسماعيل بن أبي زياد: «أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه. فرجمه وكان غير 

1 

)0( للإجماع. ٠‏ وما عن الصادق جه في موثق حنان بن سدير: «أنه سثل 
عن يهودي فجر بمسلمة؟ فقال: يتل( وإطلاقه يشمل جميع ما قلناه. 

)١(‏ للإجماع ولذن «الكفر ملة واحدة». وللأولوية. 


(01(؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد الزنا الحديث: 4 و١٠.‏ 
(©) الوسائل: باب ١14‏ من آبواب جد :الزن الحدريت: 4: 
(4) الوسائل: ناف امن أبوات يعو الانا ديك و3 


في اقسام حدٌّ الزنا لح 


ولو أسلم لا يسقط الحكم (7). 


الرابع: مّن زنى بامرأة مكرهاً لها (8). 








7١‏ للأصلء والإطلاق. ودعوى الاتفاق. وخبر جعفر «أنه قدمإلى 
المتوكل نصراني فجر بمسلمة:» فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن 
اكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله» وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدودء. وقال 
بعضهم يفعل به كذا وكذاء فأمر المتوكل أن يكتب إلى اق الحسن 
الثالث ل وسؤاله عن ذلك؛ فلما قدم الكتاب كتب لجلا يضرب حتى يموت. 
فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء ء الإسلام ذلك. وقالوا: يا أمير المؤمنين اسأل 
عن هذا فإنه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجئ به سئة» فكتب إليه أن فقهاء 
المسلمين قد أنكروا هذاء وقالوا: لم نجئ به سنّةء ولم ينطق به كتاب» فبين لنا ليم 
أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب «بسم الله الرحمن 00 
بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بماكنا به مشركين فلم يك ينفعهم !ء يمائهم 
لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون». قال: 
فأمر به المتوكل فضرب حتى مات١!‏ ' والتمسك بحديث الجب7". في مقابل 
هذا الحديث المخصص له كالاجتهاد في مقابل النص. نعم لابد وأن يتأمل 
الحاكم في أن لا تكون في البين خديعة أو مكر. 

(8) إجماعاًء ونصوصاًء منها ما عن أبي و «رجل 
الل ور 6 قال كا : :ايقل مبحصنا كنان أواعين مخف وف 
صحيح زرارة! عن أحدهماط ركه كلذ «في رجل غصب امرأة نفسهاء قال: يقتل» 
إلى غير ذلك من الأخبار. 

وما يتوهم منه الخلاف كقول أبي جعفرطقِة: «فى رجل غصب امرأة 


() الوسائل: باب +1 من أبوات تعد الذنا الححديك::؟ و 
)0( راجع ج: ا 0 


142 مهذب الأحكام [ج 7؟] 





(مسألة :)١‏ لا يشترط فيما تقدم الإحصان بل يقتل مطلقاً محصناً كان 
أولاء شيخاً كان أو شاباً» مسلماً كان أو كافراً ح ركان أو عبداً (9). 

(مسألة 7): يصح الاكتفاء فيما تقدم بمجرد القتل ولاايجب الجمع بينه 
وبين الجلد .)1١(‏ 

القسم الثانى: الرجم فيجب على الشاب البالغ العاقل المحصن إذا زنى 
بالبالغة العاقلة وعلى الشابة البالغة العاقلة المحصنةإذا زنت ببالغ عاقل .)1١(‏ 





فضي قال يفيرزق غير بة بالتقتة رالعة عنما ملت" وغق الصادق د : 
(إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش)»!"), 
فإنه محمول أو مطروح. 

() كل ذلك للعموم والإطلاق الشاملين للجميع؛ وللتصريح في بعض 
الروايات. 

)٠١(‏ نسب ذلك إلى المشهورء لإطلاقات الأدلة الواردة فى مقام البيان, 
الظاهرة فى ذلك. 

ونسب إلى ابن ادريس الجمع بين الجلد والقتل؛ لإطلاق أدلة الزنا وأدلة 
المقام, والين ا بقول الصادق نج في موثق لق بصير: «إذا زنى الرجل بذات 
محرم حل جيل الزاني إلا أنه أعظم 0 

وفيه: أن إطلاقات أدلة المقام حاكمة وشارحة لأدلة مطلق الزناء لأنها 
تجعل الزنا قسمين: فيختلف حكمهما لا محالة» وليس السبب متعدداً حتى 
يجمع بينهماء وأما قول الصادق قد فإن أمكن رده إلى سائر الأخبار المتقدمة 
فهوء وإلا فلابد من رده إلى اهله. 

)1١(‏ إجماعاً بالنسبة إلى الرجم. ونصوصاً أيضاًء منها قول 


(01(؟) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب حد الزنا الحديث: ”7 وغ. 
() الوسائل: باب ١5‏ من أبواب حد الزنا الحديث: 8. 


لو زنئ البالغ العاقل بغير البالغة أو بالمجنونة /” 
ست اتلك لفقا اك الا او 1111 1ك فشن 


(مسألة ”): لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة 
يرجم الزاني وتعزر المزني بها (؟١1).‏ 





الصادق ميد في صحيح أبي بصير: «الرجم حد الله الأكبرء والجلد حدٌ الله 
الأصغرء فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد»! '' وعنه مه أيضاً في موثق 
سماعة: «الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة, فأما المحصن 
والمحصنة فعليهما الرجه)!". 

وبأزاء هذه الأخبار جملة أخرى من الأخبار تدل على الجمع , وو بن 
ا ل ار 
جعفر لكلا : افي المحصن والمحصنة جلد مئة ثم الرجم». ''. وقد عمل بالجمع 
بين الحدين جمع من الفقهاء. ونسب تارة إلى عامة المتأخرين. وأخرى إلى 
الشهرة. 

ولكنه مخالف للأصل. والاحتياط, ولما يستفاد من معتبرة أبىي العباس 
عن أبي عبد الله اقل ارتم رسي ولو الله س0 وله يجلد. وذكروا أن عليا ل رجم 
بالكوفة وججلد» فأنكر ذلك أبو عبداله م وقال: ما نعرف هذاء أي لم يحدٌ رجلاً 
حدين جلداً ورجماً في ذنب واحد»! “'. وقوله طقِلة فى خبر عبدالله بن طلحة: 
إذا زنى الشيخ والشيخة جلدا ثم رجما عقوبة لهماء ٠وإذا‏ زنى النصف من 
الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن.ء وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد 
ونفي سنة من مصره)(". والنصف . من الرجال هو الوسط منهم. ومثلهما 
غرهما ٠‏ فكيف يجترى على الحكم بالجمع , بين الحدين مع اخختلاف الأخبار 
فيه وإمكاة ون مادل على الخح كما مر دصلن ينتقن الممتانا.. 

(1) لوجود المقتضي وفقد المانع عن الرجم والتعزير فى كل منهماء 





( 051( (]) الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد الزنا الحديث: ١‏ و” و8 و4١.‏ 
(0) (1) الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد الزنا الحديث: 0 و١١.‏ 


1" مهذب الأحكام [ج 17؟] 
(مسألة ؛): لو زنى المجئون أو غير البالغ بالبالغة العاقلة مع مطاوعتها 
له تحد المزني بها رجماً أو غيره ويعزر الزاني (1). 
القسم الثالث: الجلد خاصة وهو على الزاني غير المحصن إذا لم 
يتزوج(15). 





«فى غلام لم يبلغ الحلم وقع على امراة او فجر بامراة اي شىء يصنع بهما؟ 
قالطكة: يضرب الغلام دون الحدّ ويقام على المرأة الحد. قلت: جارية لم تبلغ 
مع رجل يفجر بها؟ قالطية: تضرب الجارية دون الحدّء ويقام على الرجل 
الحده('. إلى غير ذلك من الأخخبار. 

وعن جمع عدم الرجم. للأصلء ولنقص اللذة في الصغيرة» وفحوى ما 
الكاملة. 

والكل مردود.. 

وأما الثاني: فلأنه من مجرد الاستحسان مع منعه من أصلهء كمنع 
الفحوى. ومنع الأخير أيضاً بعد شمول إطلاق الدليل للكل. 

(غ١)‏ للاية المناركة: «الزائية والزاني فاجلدواكل واححد منهما مسئة 
جلدة»( 0 والأجماع. » والنصوص. منها: قول نينا الأعطم كأ : «البكر بالبكر 
جلد مئة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مئة والرجم»! ". وتقدم ما يتعلق 


)١(‏ الوسائل: ياب 4 من أبواب حد الزناالحديث: ؟. 
(؟) السنن الكبرى للبييق ج: م صفحة: ؟؟5؟. 


في أقسام حدٌّ الزنا نذا 
وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت (00» وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى 

القسم الرابع: الجمع بين الجلد والرجم وهو حد الشيخ والشيخة إذاكانا 
محصنين فيجلدان أولاً ثم يرجمان (17)» ومع عدم الإحصان فلا رجم بل 








بذيله» ومنها: قول الصادقطَية فى معتبرة طلحة بن زيد: «إذا زنى الشاب الحدث 
السن جلد ونفي سنة من مصره) ١!‏ خرج منه المحصن نصاً كما مر وإجماعاً 
وبقي الباقي ومنها: ماكتبه محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين كلا كما فى خبر 
السكوني: «عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية» فكتب اليه إن كان 
محصناً فارجمه. وإن كان بكراً فاجلده مئة ثم انفه)( "2 إلى غير ذلك من الأخبار. 

(1) لما تقدم في سابقه من غير فرقء وعن أبي جعفر طجِلا فى معتبرة 
محمد بن قيس: «أن أمير المؤمنين طَللاٌ قضى فى البكر والبكرة إذا زنيا جلد مئة 
ونفى سنة)!' والبكر عبارة عن غير المحصن على المشهورء بل ادعى عليه 

(17) لصحيح أبي بصير عن الصادقطُة: «فى غلام صغير لم يدرك ابن 
عشر سنين زنى بامرأة» قال: يجلد الغلام دون الحدّء وتجلد المرأة الحدّ كاملا 
قيل له: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم. لأن الذي نكحها ليس بمدركء فلو كان 
دروكا رسيت 

(1)إجماعاًء ونصوصاًبعد رد بعضها إلى بعض والأخذ بمفاد المجموع, 
وهي كثيرة منها ما عن أبي جعفر طيِّة فى صحيح محمد بن قيس: «قضى أمير 





.١١ من أبواب حد الزنا الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
.0 (؟) الوسائل: باب 8 من أبواب حد الزنا الحديث:‎ 
.7 من أبواب حد الزنا الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )( 
.١ الوستائل: باب 4 الحديث:‎ )8( 


1" مهذب الأحكام [ج7؟] 





ومع عدم الاحصان فلا رجم بل يحلدان فقط (18). 
القسم الخامس: الجلد والتغريب وحلق الرأس وهى على من تزوج 
امرأة ولم يدخل بها وزنى (11). 





المؤمنين نَليةِ فى الشيخ والشيخة أن يجلدا مئة. وقضى للمحصن الرجم - 
الحديث)7١.‏ ومنها ما عن أبي عبدالله هةٍ في صحيح عبدالله بن سنان: «الرجم 
فى القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما 
قضيا الشهوة)!". ومثله غيره. وفي صحيح الحلبي عنهحهة: «الشيخ والشيخة 
جلد مائة والرجم)(". ومقتضى عمومها الجمع بينهماء كما هو المجمع عليه 

ثم إن مقتضى صحيح عبدالله بن سنان أن ما ذكرهطكةٍ كان آية من القرآن 
فحذفت. ولكن اثبتنا في تفسيرنا (مواهب الرحمن) بطلان التحريف فى المقران 
بجميع الصور المتصورة فيه. ْ 

(14) لما مر من إطلاقات الجلد مع عدم الإحصان. 

(19) للنصوص في الجملة؛ منها ما عن ابن جعفر عن أخيه يه قال: «عن 
رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى, ما عليه؟ قال: يجلد الحد. ويحلق رأسه. 
ويفرق بينه وبين أهله. وينفى سنة)»!؟/. وفى صحيح حنان: «سأل رجل أبا 
عبدالله ل وأنا اسمع. عن البكر يفجر وقد تزوج. ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ 
فقال: يضرب مئةء ويجز شعره؛ وينفى من المصر حولاً. ويفررق بينه وبين 
أهله)!*. وليس في بعض النصوص ذكر الجز والحلق -كصحيح محمد بن 
قيس المتقدم وغيره -وإن ذكرا فى بعضها الآخر فهو يكفى بعد اشتهار العمل به. 
9300( الوسنائل: باتَ :امن أبواتب عد الزنا الحديت: ١‏ وعبوة: 


(49) الوسائل: باب لمن أبوات:حد الزنا الحديك: 4 
(6) الؤشائزديانة #اعق ابواب د الزنا الحديت: 3 


مده النفي من اليلد زف 
(مسألة 0): يحلق الرأس ولا يجوز حلق اللحية ولا الحاجب ولا يكفىي 
حلق الناصية فقط بل يحلق الرأس جميعه .)7١(‏ 
(مسألة 1): لا جز على المرأة بل ولا تغريب عليها أيضاً .)1١(‏ 
(مسألة 1): مدة النفى سنة (77), من البلدة النى جلد فيها (7). 





)٠١(‏ أما وجوب حلق الرأس. فلأنه المنساق من الأدلة. وفتوى الأجلة. 

(11)أما الآول: فللإجماعء ولظهور ما تقدم من الأدلة في الرجل. 

وأما الثانى: فادعى عليه الإجماع أيضاء ويشهد لذلك كثرة اهتمام الشارع 

ولكن يظهر من بعض الاخبار مثل صحيح محمد بن قيس عن أبي 
جعفرطكِةٍ قال: «قضى أمير المؤمنين فى البكر والبكرة إذا زنيا جلد مئة ونفى 
سنة في غير مصرهما ١!‏ وقريب منه غيره» ولكنها موهونة بالإعراض» ودعوى 
الإجماع على الخلاف. 

(9؟) لنصوص كثيرة ‏ تقدم بعضها ‏ منها قوله كد فى صحيح حنان: 
«وينفى 0 من انين . وعنه طبلا فى جم الحلبى: «نفى الاي 
وغيرهما من الأخبار. 

(39) لما فى موثق أبى بصير قال: «سألت أبا عبدالله طلكِ عن الزانى إذا زنى 
أينفى؟ فقال: نعمء من التى جلد فيها إلى غيرها»! ؟. وعنه كلا فى الموثق أيضاً: 
لإذا زنى الرجل ينبغى للإمام أن ينفيه من الأرض التى جلد فيها إلى غيرهاء فإنما 
)5()١1(‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد الزنا الحديث: ؟ و4. 


(1) الوسائل: باب /, من أبواب حد الزنا الحديث: /. 
(4) الوسائل: باب غ؟ من أبواب هذ الرنا الحد يت ”ا 


فق مهذب الأحكام [ج 7؟] 


وتعيين محل النفى منوط بنظر الحاكم (14). 

(مسألة 4): لا يعتبر فى التغريب تحقق المسافة الشرعية (50)» بل 
المناط صدق الغربة والتبعيد عرفاً (51). 

(مسألة 9): لوكان محل الحد غير وطنه لا ينفى إلى وطنه بل ينفى إلى 
غيره (717) ولو حد فى الفلاة ينفى من محل الحد إلى غير وطنه (358). ولا 
فرق فى محل الحد بين كونه مصراً أو قرية (19). 





على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه(" إلى غير ذلك من الأخبار. 
ويحمل عليها ما ورد من المطلقات, كقوله جد في الصحيح: «النفى من بلدة إلى 
بلدة»(". 

(؟) لأن نظره متبع مطلقاًء إن لم يكن فيه دليل بالخصوص. 

(0؟) لعدم دليل على اعتباره. وما ورد' من تبعيد على نكل : لرعلي هه 
الكوفة إلى البصرة)(". قضية فى واقعة, لا لأجل اعتبار المسافة. 

(3؟) للأصلء والعمومات المتقدمة, والإطلاقات بعد صدق الموضوع 
عرفاً. 

(0؟) لأنه الظاهر من الأدلة. 

وأما ما ينسب إلى على طلبلةٍ من أنه قال: «التغريب فتنة) 4 فهو قضية فى 
واقحة ميقت ويه المندور منة. | 

(4؟) لشمول ما مر من الإطلاق والاتفاق للفلاة أيضاً. 

(19) للإطلاق الشامل للقسمينء وذكر مصر فى بعضهاء كما فى خبر 


(1()) الوشائل: ياب 4؟ من أبوَاب حذ الزنا الحديث: وا 
() الوسائل: باب 74 من أبواب حد الزاني الحديث: .١‏ 
(؛) ورد مضمونه في كنز العمال ج: 0 صفحة: 1177 الحديث: .17١8‏ 


لو تكرر الحد يقتل في الرابعة 1 


(مسألة :)٠١‏ في تكرار الزنا حد واحد مع عدم تخلل الحد فى البين 
سواء كان التكرار مرتين أم مرات فى يوم واحد أو أيام متعددة قصرت المدة 
بين الأفراد أو طالت (:2)7 هذا إذاكان من نوع واحد. وأما التكرار من أنواع 
مختلفة فيتكرركما إذاكان أحدهما جلداً والآخر رجماً مثلاً (91). 

(مسألة ١‏ ذا تكرر من الحر غير المحصن أو الحرة كذلك الزنا فأقيم 
الحد ثلاث مرات يقتل ذ فى الرابعة (392). 








عبدالله ابن طلحة: «ونفى سنة من مصره)(", من باب الغالب لا التقييد. 

(+") لأن الحكم إنما تعلق بالطبيعة, وه واحدة قلّتَ أفرادها أو كثرت: 
مثل كفاية الطهارة الواحدة لأحداث متعددة» هذا مع ظهور الإجماعء وبناء 
الحدود على التخفيف مهما أمكن. وأما ذيل خبر أبي بصير عن أبي جعفر قا : 
«فإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة: فإن عليه في كل امرأة 
فجر بها حدا»!', فمحمول او مطروح. 

(1) لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب, وانصراف ما تقدم عن المقام: 
ويأتى ما يدل عليه أيضاً. 

(؟7) إجماعاً. ونصاًء قال الصادق عض في موثق أ بير «الزاني إذا زنى 
يجلد ثلاثا أ ويقتل في الرابعة»!". 

وعن جمع القتل حينئذٍ في الثالثة» واستدلوا عليه بقول الكاظم عيلة في 
صحيح بونس: «إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة»(؟). وادعى عليه الاجماع 
أيضاً. 





.١١ من أبواب حد الزتا الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
(0)الوشائل: باب #الامن أبواك حت الاناء‎ 

(؟) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا الحديث: .١‏ 
(0)الوسائل: ياب لمن ابواب نهد الزنا مويه + 


الف مهذب الأحكام [ج7١]‏ 





(مسألة :)1١‏ المملوك إذا أقيم عليه الحد سبعاً قتل فى الثامنة (99). 

(مسألة 1): لو زنى الذمى بالمسلمة يقتله الحاكم الشرعي (375)؛ وإن 
زنى بذمية أوكافرة يرى الحاكم المصلحة في أنها هل تقتضى إقامة الحد عليه 
بحسب شريعة الإسلام أو تقتضى دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه 
حدهم(0١).‏ 





أما إجماعهم فموهون بذهاب المشهور بل المجمع عليه إلى القتل في 
الرابعة. وأما النص فلابد من رده إلى أهله. لمخالفته لما ورد من التتحفظ فى 
الدماء(١‏ والاحتياط فيها مهما أمكن, أو حمله على التقية. 

(9؟) للإجماعء وصحيح بريد عن الصادقطقة: «إذا زنى العبد جلد 
خمسين. فإن عاد ضرب خمسين إلى ثمان مراتء فإن زنى ثمان مرات قتل 
وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال»!", ومثله غيره» وما يستفاد منه 
القتل فى التاسعة! '. معرض عنه. 

كما أن المملوك والمملوكة يجلدان خمسين جلدة. سواء كانا محصنين 

() كما تقدم(١".‏ فلا وجه للتكرار والإعادة. 

(") لإطلاق قوله تعالى: إفان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض 
عنهم 74". وأما قوله تعالى: «وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه 


)١(‏ الوسائل: باب ١‏ و” من أبواب القصاص في النفس. 

(؟) (") الوسائل: باب 7" من أبواب حد الزنا الحديث: ؟ و١.‏ 
(5) (0) راجع جميع ذلك في الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد الزنا. 
(1) تقدم في صفحة: 514. 

(0) سورة المائدة: 7غ. 


لا يقام الحد على الحامل ولو كان حملها من زنا )» 
(مسألة 15 ذا زنى المسلم بكافرة يحكم على المسلم بحكمه جلداً أو 
رجماً وفى الكافرة بالخياركما تقدم (77). 
(مسألة 6١):لا‏ يقام الحد -رجماً ولا جلداً على الحامل ولوكان 
حملهامّن زنا حتى تضع حملها وتخرج من نفاسهاإن خيف من الجلد الضرر 
على الولد (/1*). 








من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما انزل الله(" . فليس في مقام بيان 
إطلاق الأحوال مطلقاًء بل هو في مقام تشريع الحكم في الجملة غير المنافي لما 
ذكرناهء ويظهر ذلك مما كتبه على جةِإلى محمد بن أبي بكر: «في الرجل زنى 
بالمرأة اليهودية والنصرانية» فكتب طهْةإليه: إن كان محصناً فارجمه. وإن كان 
بكرأ فاجلده مئة جلدة ثم انفه وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا 
قبها هاالي م0 

وأما الإشكال بأن الدفع إليهم إحقاق للباطل وتعطيل للحد. فهو من 
الاجتهاد في مقابل النصء كما أن خبر قرب الإسناد عن على بن جعفر عن 
أيه لقلا : اافى يهودي أو نصرانى واو أخحذ زانياً أو عار حمرما 
عليه؟ قال: يثام عليه دنه المخلية | دارا ذلك فى مصر من أمصار 
المسلمين. أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين»('. غير 
مناف لما قلتاه. 

() أما الأو ل: فللعمومات. والإطلاقات الشاملة للمقام أيضاً. 

واما الثاني: فلما مر آنفاً. 

(1"0) لإطلاق النص. والفتوىء وإطلاق قوله تعالى: «ولا نزر وازرة وزر 
)١(‏ سورة المائدة: 4غ. 


(؟) الوسائل: باب 8 من أبواب حد الزنا الحديث: 6. 
(8)الوسائلدباي 5لامن' أبوانت معذنات المجدود: 


0" مهذب الأحكام [ج7؟] 


وكذا لولم تكن مرضعة وخيف من الضرر على ولدهاء ولو وجد من يتحمله 
ذلك تحد ولا توؤّخر(8/"). 





أخرى ١»‏ 0 واقتضاء قاعدة: ١«انفي‏ العسر والحرج» فى الجملة لذلك كله. وعن 
نبينا الأعظم مؤي فيمن أقرت بالزنا وهى حبلى: «حتى تضعي ما فى بطنكء فلما 
لكل وف ديت آخر عنهويلة: 
«نرجمها وندع ولدها صغير السن ليس له من يرضعه؟! فقام رجل من الانصار 
فقال: إلى رضاعه يا نبي الله فرجمها)!". وعن الصادق نيه في معتبرة عمار 
ا ا 0 ا ٠‏ قال: تقر حتى تضع ما فى بطنها 
وترضع ولدها ثم ترجم»" “» وقريب منها غيرها. 

(غ©) الجاعاء وتقوضاء أء منها ما تقدم من قول نبينا الأعظم كي وحيث 
ان الحكم موافق لقاعدة نفي العسر والحرج يشمل الجلد أيضاً. وفي خبر ميثم 
قال: «اتت امرأة مجم أمير المؤمنينطكة فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت 
فطهرني طهرك الله. فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع. 
فقال لها: مِمّ أطهرك؟ فقالت: إني زنيت, فقال لها: وذات بعل أنت إذ فعلت ما 
فعلت أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل» فال لها: أفحاضراً كان بعلك إذ فعلت 
ما فعلت؟ أم غائباً كان عنك؟ قالت: بل حاضراًء فقال لها: انطلقي فضعي ما في 
بطنك ثم ائتنى أطهّرك إلى أن قال فلم تلبث أن اتته فقالت: قد وضعت 
فطهرنى إلى أن قال .: فانطلقى فارضعيه حولين كاملين كما أمرك الله فانصرفت 
المرأة إلى أن قال -فلما مضى الحولان انت المرأة فقالت: قد ارضعته حولين 
فطهرني إلى أن قال : فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى 


ولدت قال: اذهبي فارضعيه حنى تفطميه» 


(1) سورة الانعام: 174. 
(9010) السان الكبرئ الببيق رج: م#ضفحة: 008 
(4) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب حد الزنا الحديث: ؛. 


بيشي الحد سل المريطن إن كاداقتلاً أو وهنا 4" 

(مسألة 71): يجب الحد على المريض وصاحب القروح والمستحاضة 
ونحوهم إن كان قتلاً أو رجماً (9). وإن كان الحد غيرهما لا يجلد بل ينتظر 
البرء 2)5١(‏ 





من سطح ولا يتهوى في بثرء فانصرفت وهي تبكي فلما ولت وصارت حيث لا 
تسمع كلامه قال: اللهم هذه ثلاث شهادات, فاستقبلها عمرو بن حريث 
المخزومى؛ فقال لها: ما يبكيك يا أمةالله؟ وقد رأيتك تختلفين 
إلى على مك تسألينه أن يطهرك ‏ إلى أن قال فقال لها عمرو بن حريث: 
ارجعى إليه فأنا أكفله فرجعت فاخبرت أمير المؤمنين نكل بقول عمرو بن 
حريث فقال على طكِة وهو متجاهل عليها: ولِم يكفل عمرو ولدك إلى أن 
قال _اللهم إنه قد أثبت عليها أربع شهادات إلى أن قال فرجمها 
ال 

(9*) لإطلاق الأدلة الدالة على أنه لا تعطيل في الحد. وليس فيه نظر 

اع مضافاً إلى الإجماع. ومّن كان نفسه فى معرض ازهاق الروح لا فرق 

0 

)6٠(‏ لقاعدة نفي الحرج والضررء والإجماع. وخوف السراية» ولنصوص 
مْنها قؤل الصادق لجل في خبر السكوني: «اتى أمير المؤمنين طَقِة برجل أصاب 
حدأً وبه قروح في جسده كثيرة» فقال: لكلا اخروه حتى يبرأ لا تنكؤه 
فتقتلوه»(). وعنه طلا أيضاً: «اتي أمير المؤمنين كلا برجل أصاب حداً وبه 
ار وتر رظ ا الك نار 0لا سروه سح ور لكا رويس ماده 
فيموت. ولكن إذا برأ حونناء! وعن الصادق ملكلا فى : خبر السكوني: رلا يقام 


١‏ )الؤسائلة نات ١5:‏ من أبواب نقد الزنا اديت 
(0)الؤسائن انها عونابوات مقدنات المدوة المد و 
(8) 63 ) الوسائل» باب: © انن أبواب غقرمات المجدوذ المنديف: او 


ذف مهذب الأحكام [ج7؟] 


ولو لم يتوقع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث 
المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ أو نحوهما .)6١(‏ ولا يعتبر وصول 
كل شمراخ أو سوط إلى الجسد فيكفي صدق المسمّى عرفاً(؟6)» ولو برأ قبل 
الضرب بالضغث حدٌّ كالصحيح (41)» ولو برأ بعده لم يعد (68). 

(مسألة 17): لا يؤخر حد الحائض إلى طهرها (40)؛ ويوّخر في 
النفساء حتى ينقطع دمها على الأحوط (51). 


الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها»(. المحمول على الجلد لما 
تقدم. 

(41) لقاعدة الميسورء والإجماع؛ ؛ والنصوصء منها قول الصادق حك في 
وساف :ني الي يبرج كبير البطن قد أصاب محرما فعا يعرشون 
فيه مئة شمراخ فضربه مرة فكان الحد»!" ونم قله در من الأخبار. 

والظاهر أن ذكر الشمراخ من باب المثال» فيشمل السياط أيضأء وهل 
يشمل الاسلاك التي تستعمل في مثل الكهرباء ‏ أو لا؟ وجهان. 

(؟؛) للإطلاق الشامل لمجرد وصول البعض أيضأء مع تعذر وصول 
الجميع عادة. 

(41) لوجود المقتضى للمبدل وفقد المانع عنه. فلا تصل النوبة إلى البدل 
شرعاً وعرفاً. 

(4؛) لظهور الإطلاقء والاتفاق. 

(؛) للأصل؛ والإطلاق, والاتفاق» بعد عدم كونها مريضة. 

(47) لقول على مئِل: «إن أمة لرسول لمعيو زنت فأمرنى أن اقيم عليها 
الحد. فاتيتها فإذا هي حديثة بنفاسء فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت. فأتيت 


0( )الوسائل)نابف مق آبوات مقدمات الحدوة:الحذيت: #و1. 


لا يجلد في شدة البرد ولا في شدة الحر ا 

(مسألة 18): لا يسقط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد (/51)» فلو 
ارتكب ما يوجب الحد وهو صحيح ثم حجن أقيم عليه الحد رجماً أو 
جلداً(8:). 

(مسألة 14): لو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجب الحدّ فى دور 
إفاقته وصحته أقيم عليه الحد ولو في دور جنونه ولا يننظر به الإفاقة (44). ولا 
فرق بين أن يحس المجنون بالألم أو لا(00). < 

(مسألة ١'):لا‏ يجلد في شدة البرد ولاشدة الحربل يجلد في الشتاء في 
حر النهار وفي الصيف فى وقت برده (01). 





رسول لْوَييَاةُ فذكرت له فقال يل احسنت اتركها حتى تمائل»(", مضافاً 
إلى بناء الحد على التخفيف. والحديث وإن كان قاصر سنداًء ولكنه موافق 
للقاعدة في صورة خوف الموتء وفى غيرها يصلح للاحتياط. 

(47) لما مر من الاطلاق» والاتفاق؛ والأصل, وقول أبى جعفر طكُ فى خبر 
أبن غنيدة::#فى رجل وجب عليه ند فلم يضرت« تئ خولط: فقال: إن كان 
أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لاعلة به من ذهاب عقله. أقيم عليه الحد 
كائناً ماكان)7"). 

(18) لما تقدم من قول أبي جعفر كَل . 

(4:) أما الأول: فلإطلاق ما مر في قول أبى جعفرنائة. والأصلء وسائر 
الاطلاقات. 

وأما الثاني: فلعدم صحة تعطيل الحدٌ بعد ثبوته. 

(68) لإطلاق الدليل الشامل لكلتا الصورتينء مضافاً إلى ظهور الإجماع. 

)0١1(‏ إجماعاً. ونصوصاًء منها قول أبي عبدالله طئْل: «إذا كان في البرد 


.18٠١ كنز العمال ج: 60 صفحة: 75015 الحديث:‎ )١( 
١ الوسائل: ناب :تمن ابواب مقدنات الحدوة النديك:‎ )9( 


ولا يقام الحد في أرض العدو(؟ه6). 
(مسألة ١؟):‏ : لا يقام الحدٌ فى الحرم على من التجأ إليه (07)» بل يضيق 


عليه في المطعم والمشرب ليخرج فيقام عليه الحدٌ في خارجه (08)» ويقام 
الحد على مَن أحدث موجبه فيه (00). 





ضرب في حر النهارء وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار)(١»‏ ومنها ما عن 
العبد الصالحيّة: «لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في آخر 
ساعة من النهارء ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار»!". مع أن 
الواجب هو الاقتصار على ضرب الحد فقطهء لا ما يوجب ضرراً آخر ولو كان 
من الحدّ. ولو خالف يضمن. ْ 

(09) لقول الصادق طبلا في موثق اسحاق بن عمار: «لا اقيم على رجل 
حدا بارضن العدق مخافة إن تحمله الحدية فيلضى بالئزئ 21 

(0) لإطلاق قوله تعالى: إومن دخله كان آمناً»!؟ مع أنه مناف 
لاحترا م الحرم. 

(04) لصحيح هشام بن الحكم عن الصادق طُة: «في الرجل يجني في 

غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم؛ قال: لا يقام عليه الحدّء ولا يطعم ولا 
يسقى. ولا يكلم. ولا يبايع» فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه 
الحد(6, 


(00) لقوله سل فيما مر من الصحيح: «وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه 


0100 الومائل'بات لامح أبوات مقدمات المدود الحديف: و3 
6 الال وباكو٠+‏ أن أنواي يقيفات المدرة 

(4) سورة آل عمران: او 

(8)الوسائل: يات لاهن ابؤاب مقدمات الحدؤة الطند يف :1 


لا يقام الحد في الحرم هم" 





الحد في الحرم. فإنه لم ير للحرم حرمة)", وأما مرسل الفقيه: «لو أن رجلا 
دخل الكعبة فبال فيها معانداً أخرج من الكعبة وضرب عتقه»!"2. فيشكل الحكم 
بمفاده. لقصور سنده. ولو تم فهو الأحوط الأولى. 7 

والمراد من الحرم حرم مكةء وعن بعض الحاق حرم النبي ييا به. 





(1)الوسائل باق © امن ايؤاب مقدنات الحدود المديف 3 
(1) الوسائل: باب 47 من أبواب مقدمات الطواف الحديث: ؟. 


الفصل الرابع , 
فى كيفية إيقاع الحد 


وفيه مسائل: 

(مسألة :)١‏ لو اجتمعت حدود على شخص بدئ بما لايفوت معه 
الآخر :)1١(‏ ففى مورد اجتماع الجلد والرجم يجلد أولاً ثم يرجم. ولا يجب 
توقع برأأجلده فيما اجتمعا فيه (7). ولا يجوز التأخير (7). 

(مسألة 7): لو اجتمع عليه حد البكر والمحصن يشكل كون الرجم بعد 
التغريب (). 





)١(‏ للاتفاقء والاإطلاقء والاعتبار. والنصوصء. منها قول ان 
جعفرطة في صحيح زرارة: «أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل؛ يبدأ 
بالحدود التى هي دون القتلء ثم يقتل بعد ذلك»7١.‏ ومثله غيره. وما عن بععض 
من الاكتفاء بالقتل لا وجه له لما عرفت. 

(؟) للأصلء والاطلاق. 

(؟) لقول على طقكِلا: «ليس فى الحدود نظر ساعة)(". بناء على شموله 
للمقام. ْ ْ 

(؛) للشك فى جواز التاخير إلى هذا الحد, مع ما مر من أنه «ليمس في 
الحدود نظر ساعة)(". 


(١)الوسائل‏ :بات 16هن آبوانيا فقدمات الحذود الحديت: 3 
(؟)الوسائل: باب 76 من أبوات مقدمات الندود الحدية:: 
()الوسائل: باب 78 من أبواب“مقدذمات الحدوة الحدية؛ ١‏ 


لو هربا من الحفيرة 1" 
(مسألة 7): يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد (0). والمرأة إلى 
وسطها فوق الحقوة تحت الصدر(6). 
(مسألة غ): لو هربا من الحفيرة يردّانإن ثبت الزنا بالبينة (/1)» 





(0) إجماعاً وتأسياً بالنبي مَياة. ولقول أبي عبدالله غلا في موثق سماعة: 
دلا يدفن الرجل إذا رجم ! إلا ا 000 

() لأن نبينا الأعظم حفر لخدي الى الفييد 9 : «ورجم مي امرأة 
فحفر لها إلى الثندو 5 وهو الفزاة من قول الصادق طية : «تدفن العدراة إلين 
ا ل ل 
والمسألة من صغريات الأقل والأكثرء فما تطابقت عليه هذه النصوص هو 
الواجب. وفى الزائد عن الحد يرجع إلى الأصل. 

وما نقل عن بعض الفقهاء ء من اختلافهم فى التحديد لا دليل لهم على 
ا م مس و ا 
شكت عليها ثيابها ثم أمر بها فر جمت!”. فهو قضية في واقعة يكون 
هوءية أعلم بما فعل. 

ثم إنه هل يكون لنفس الحفيرة من حيث هي موضوعية خاصة: أو لها 

طريقية لاستيثاق المرجوم. فيكون ربطه بشجرة أو عمود ونحوهما مثلاً " 
يجزي؟ وجهان. 

(7) للأصلء وما تقدم من الإطلاق» وظهور الاتفاق» وما يأتي من 
الأخخبار. 


." من أبواب حد الزنا الحديث:‎ ١4 الوسائل: باب‎ )١( 

(1) السنن الكبرى للبييق ج: 8 باب ١4‏ من كتاب الحدود الحديث: ؟. 
(؟) السنن الكبرى للبييق ج: 8 باب ١١‏ من كتاب الحدود صفحة: ١؟؟.‏ 
(4) الوسائل: باب ١64‏ من أبواب حد الزنا الحديث: ”. 

(0) السنن الكبرى للبييق باب: .8 من كتاب الحدود صفحة: 18؟. 


84 مهذب الأحكام [ج 7١؟]‏ 


وإن ثبت بالإقرار لم يردًا مطلقاً (), 





(4انسب :ذلك إلن المشهور للشبهة:والاحتقباط قن الدماء وعين 
الصادق لقلا «إن كان أقر على نفسه فلا يرد. وإن كان ليد عله الشهود 
)000 
وأما عن جمع من التفرقة بين قبل الاصابة فيرد. وبعد الإصابة ولو 
بحجارة واحدة فلا يرد تمسكاً باخبار منها خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ئلا : 
«المرجوم يفر من الحفيرة فيطلبء قال: لاء ولا يعرض له إن كان أصابه 
حجر واحد لم يطلبء فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم 
العذاب)(") 

وخبر حسين بن خالد: «قال لأبى الحسن طقُلا: أخبرنى عن المحصن إذا 
هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يردء قال: 
وكيف ذاك؟ فقال: إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه 
شيء بل التكاره لم ره وإن كاد ئها وامت صلية اليه ومو مم قم مزرها زه 
وهو صاغر حتى يقام عليه الحد. وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند سول 
يوي بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوام بساق 
ع فعقله فلتحقه النامسن فتتلوة فأخخيووا وسيل ل ار : فهلا 
تركتموه. إذا هو هرب يذهبء فإنما هو الذي أقر على نفسه؛ وقال لهم: أما لق 
كان على مهلا حاضراً معكم لما ضللتم» ووداه رسول اموه من بيت مال 
الس 

مخدوش: بوهن الأخبار بالإعراضء مع إمكان حمل الإصابة ‏ ولو في 


يرد) 


.4 من أبواب حد الزنا الحديث:‎ ١6 الوسائل: باب‎ )١( 
.” من أبواب حد الزنا الحديث:‎ ١0 الوسائل: باب‎ )1( 
.١ من أبواب حد الزنا الحديث:‎ ١60 الوسائل: باب‎ )( 


كيفية الجلد 54 


هذا فى الرجمء وأما فى الجلد فلا ينفع الفرار بل يردان ويحدّان مطلقاً (9). 
(مسألة 6): إذا ثبت الزنا فى المحصن بالإقرار كان أول من يرجمه 
الإمام يد ثم الناس وإذا ثبت الزنا بالبينة كان أول من يرجمه البينة ثم 
الإمام ايد ثم الناس .)١1١(‏ 
(مسألة 1 يجلد الرجل الزاني قائماً ,)١١(‏ 





الجملة -على الغالب فلا يصلح للتقييد. 

(9) للأصلء والإطلاقء والاتفاق. وما عن الصادق طلا فى خبر عيسى بن 
يداك #الزان يجلك قورت بعد أن أضابة عقن الحد انحن عله أن :بخ 
عدولا يود كما بحن للمخعين إذا رك ؟ قال لك ولك ورد سكن يصير ب اليقد 
كاملاً. قلت: فما فرق بينه وبين المحصن. وهو حدٌ من حدود الله؟ قال: 
المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه. وهذا 
انما يجلد فلابد وأن يوفى الحد لأنه:لا يقتل»("). 

)٠ )‏ لظهور الإجماع» وفعل على مج في رجم سراقة الهمدانية وغيرها 
الثابت زناها بالإقرارا"'. وعن الصادق مك في خبر صفوان المنجبر: «إذا قامت 
عليه البينة كان أول من يرجمه البينة» ثم الإمامء ثم الناس0(". 

والمشهور أن الحكم على نحو الوجوب. والظاهر عدم الفرق بين إمام 
الأصل ليلا ونائبه الذي ثبت الحكم لديه بالإقرار. 

)١١(‏ لصحيح زرارة عن أبي جعفرطقة: «يضرب الرجل الحد قائماً 
والمرأة قاعدة» ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير)!. 





)١(‏ الوسائل: باب 0” من أبواب حد الزنا الحديث: 
(؟) الوسائل: باب ١5‏ من أبواب حد الزنا الحديث: 
(*) الوسائل: باب ١8‏ من أبواب حد الزنا الحديث: 
(4) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب حد الزنا الحديث: 


لاا احج بماد سا 


و" مهذب الأحكام [ج7؟] 





مجرداً عن ثيابه إِلّا ساتر عورته (17)» ويضرب أشد الضرب .)1١(‏ ويفرّق 
على جميع جسده ويِتّقى وجهه ورأسه وفرجه (15)) 





وعن جمع أنه يضرب على الحال التي وجد عليها إن عارياً فعارياً وإن 
كان عليه ثيابه فكذلكء لقول الباقر طة في خبر طلحة بن زيد: «يضرب الزاني 
على الحال التى وجد عليهاء إل توس ريا شرت عر راذا وان :وحن وعلية ثنانه 
شرن وغليه ناين! ١‏ ولا بان يه بعد حمل القسن الأول مسن الأخبار على 
الغالث: 

(؟1) لما عن الكاظمطيّة في مو ثق اسحاق بن عمار: 0 الزانى كيف 
يجلد؟ قال: أشد الجلد. قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل يجرد» 00 

مسي لكاي 1 رين القادد ا في عار 
«حدٌ الزاني كأشد ما يكون من الحدود»! ". وعن أبي الحسن الرضاكة في 
معتبرة محمد بن سنان: «وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضربء 
لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به. فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره 
وهو أعظم الجنا 00 

(15) للإطلاق. والاتفاق بالنسبة إلى جميع الجسدء ولجملة من 00 
فى المسيش: منها قول على كل : «اضرب وأوجع فاق اراهن وال رقي 
وقول الباقرطي كما مر في صحيح زدارة: يه 
ارابن لمكيو أ. وفى خبر حريز: «يفرّق الحد على الجسد كله. ويتقى 
الفرج والوجه)(". وما دل على أنه يرجم من ورائه كقول أبي جعفر 873 


./ من أبواب حد الزنا الحديث:‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 

(؟) (*) () الوسائل: باب ١١‏ من أبواب حد الزنا: الحديث 7 و7 وغ و6. 
(0) راجع شرح المغني لابن قدامة ج: ٠١‏ صفحة: ١717‏ كتاب الحدود. 

(1) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب حد الزئا الحديث: .١‏ 

(9) (]) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب حد الزئا الحديث: 1 و١.‏ 

(8) الوسائل: باب ١4‏ من أبواب حد الزنا الحديث: .١‏ 


يستحب لمّن يريد استيفاء الحد اعلام الناس بذلك 1١‏ 
وتضرب المرأة جالسة وتربط عليها ثيابها (10). 

(مسألة /ا):كل من قتله الحدٌ فلا ضمان (15). 
يأمرهم بالحضور لإقامة الحدٌ (17), 





«الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه. لأن الرجم 
والضرب لا يصيبان الوجه». محمول على اتقاء الوجه والمذاكير بقرينة التعليل 
الوارد فيه. 

(١]أماالأول:‏ فللإجماع؛ والنص» قال أبو جعفر طَكلا فيما مر من صحيح 
زرارة: ايضرب الرجل الحدّ قائماً والمرأة قاعدة»(). 

وأما الثانى: فلأنه استر مطلقأء ويمكن أن يستفاد ذلك من بعض الأخبار 
كما فعله على مكلا بالجهنية حيث شد عليها ثيابها!؟). 

(13)لأصالة البراءة» وقاعدة «الإحسان»(". وقول الصادق طكِا فى المعتبر: 
«مَّن قتله الحدّ فلا دية له( “رنريت نه حرواما ل شق الفريظ رالود 
عما قرره الشرع في الحذء وإلا فلا إشكال في الضمان. 

ولا فرق بين كون المورد من حقوق الله تعالى أو من .حقوق الناسء وما 
ورد في ثبوت الدية في الثاني كقول على ِل : «مّن ضربناه حداً من حدود الله 
تعالى فمات فلا دية عليناء ومن ضربناه حداً في شيء من الناس فمات فان ديته 
علينا»!*/. محمول على مطلق الرجحان, مع اقتضاء نظر الإمام ذلك. 

(1) للإجماع؛ وقول على ليه عند إقامة الحد: «يا معشر المسلمين 


(؟) سنن الكبرى للبيهق باب: 8 من كتاب الحدود الحديث: ١‏ صفحة: .7١17/‏ 
(©) سورة التوية: .4١‏ " 

() الوسائل: باب 75 من أبواب قصاص النفس الحديث: 4 و١.‏ 

(6) الوسائل: باب من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 4. 


- مهذب الأحكام [ج7؟] 





والأحوط حضورإقامة الحد طائفة(18). 

(مسألة 9): يستحب أن تكونالاحجار صغاراً (19)» بل هى 
الأحوط(١3)‏ ولا يجوز بمثل الحصى والصخرة مما يقتله بالمرة الواحدة أو 
مرتين (51). 





أخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ ولا يعرفنٌ أحدكم صاحبه)('. وقريب منه 
غيره» مع أنه من موجبات الارتداع عن المنكر بالنسبة إلى الناس. 

(14) لقوله تعالى: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين»74". ومنشأ 
التردد دعوى الإجماع على الاستحباب. وعدم الوجوبء. وأقل الطائفة واحد 
كما عن بعض اللغويين وجمع من الفقهاء والمفسرينء وعن على مه : «الطائفة 
واحد)(", وأكثرها ثلاثة فما فوق. 

(19) إجماعاًء ونصوصاً منها قول الصادق طَقِة في الموثق: «ويرمي الإمام 
وايرمى الثائن يعد باتجار ضقان 4 وتقله غدره: 

)٠0(‏ جموداً على ظواهر النصوص التي تقدم بعضها. 

(1١؟)‏ لأصالة احترام النفس إلا فيما أذن فيه الشارعء والمأذون فيه إنما هو 
غير الصخرة؛ قال فى الجواهر: «ولا يقتل المرجوم بالسيف لعدم الامر به) ومنه 
يعلم حكم الآلات القتالة الحديثة. 

والمستفاد مما تقدم من الأخبار أن تكون الأحجار متوسطة. فلا يكتفى 
بما إذا كانت الأحجار فى غاية الصغرء كرأس الأنملة مثلاً. لأن ذلك خلاف 
قولهطهْلا: «أحجار صغار» مع أنه يستلزم تعذيب المرجوم واذيته حتى يموت 


.” من أبواب مقدمات الحدود الحديث:‎ 7١ الوسائل: باب‎ )١( 
(؟) سورة النور: ؟.‎ 

(") الوسائل: باب ١١‏ من أبواب حد الزنا الحديث: 0. 

(4) الوسائل: باب ١5‏ من أبواب حد الزنا الحديث: ١‏ و". 


عدم جواز قطع أعضاء المرجوم و 


(مسألة :)٠١‏ يكره أن يجري الحد من يكون لله عليه حدٌ (77), سواء ثبت 
الزنا بالإقرار أو البينة وسواء تاب عنه أم لا (77). 

(مسألة :)١١‏ لوالتمس المرجوم أن يقتل بنحو خاص لا يجوز إجابته بل 
يجب قتله بنحو ما أمر الشارع (15). 

(مسألة 17): مَن يرجم يأمره المتصدّي للرجم بغسل الميت - يتمام 
الأغسال الثلاثة مع شرائطها ويكفن ويحنط بجميع ما يعتبر فيهما فيرجم 
ويصلى عليه ثم يدفن فى مقبرة المسلمين كسائر أهل الإسلام (10). 

(مسألة :)1١‏ لا يجوز قطع اعضائه بعد الرجم (71), 





ولم يأذن فيه؛ بل نهى الشارع عنه كما يأتي. 

)1١(‏ لجملة من النصوص منها قولهم عاك فى الصحيح: «لا يقيم الحد مَن 
لله تعالى عليه حد. فمّن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد)»!", 
ومثله غيره. وظاهرها وإن كان هو الحرمة: إلا أن إعراض الاصحاب عنه أوهنه. 
نعم هو الأحوط خصوصاً في المثل. 

(1) للإطلاق الشامل للجميع؛ من غير دليل معتبر على الخلاف. 

)١8(‏ لظواهر الأدلة الدالة على اعتبار كيفية مخصوصة فيه. 

(0؟) إجماعاً. ونصاًء قال الصادق نجة: «المرجوم والمرجومة يغتسلان 
ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلَّى عليهما»!", وتقدم في التجهيزات 
ما بتطلق بالنقاء 20 

(17) لأنه مسلم تائب محترم؛ ولا يجوز ذلك في حق المسلم كما يأتي» 
وسيأتي في كتاب الديات إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالمقام. 


.١ من أبواب مقدمات الحدود الحديث:‎ 7١ الوسائل: باب‎ )١( 
.١ من أبواب غسل الميت الحديث:‎ ١7 الوسائل: باب‎ )1( 
راجع ج: 'صفحة: 200 - /01غ4.‎ 2) 


4" مهذب الأحكام [ج 37] 
ولاسبّه ولعنه وهتكه (/71). 

(مسألة 15): لو قطع بالحجارة جزءأ من بدنه يجب رده إلى البدن عند 
دفئه (2)2 ولو اخطأ في ذلك شخص يآ يتحقق الضمان (759). 





(90؟) لما تقدم في سابقه. وفى الخبر: «أن امرأة من دنه انك 
النبي مي وهي حبلى من الزنا فأمر 006 ايل أأوليها أن يحسن إليها. 
فإذا وضعت حملها فائتني بهاء ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها. ثم 
أمر بها فرجمت, ثم صلّى عليهاء فقال له عمر: يا رسول الله أتصلى عليها وقد 
رقت 14 فقال 112 لعن تارك اتوي لوافسمكايين أهلن الماينة لوسعدي وهل 
وجدت شيئاً أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل2١١.‏ وعن على لكل في 
وجع حراقة الوحدانة وعافاقات :ند تمقنيع بعفا من الوا دتما را ذلك 
أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت واغلق الباب فرموها حتى ماتتء ثم 
أمر بالباب ففتح فجعل كل مّن يدخل يلعنهاء فلما راى ذلك نادى مناديه ايها 
الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حذ إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي 
الدين بالدين»!"2. وعنهطقةِ أيضاً في المرجوم بعدما حفر له وصلّى عليه قيل له: 
ايا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ قال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد 
صبر علئ أمر عظيم)!؟. 

(14) لعموم وجوب الدفن الشامل للجزء والكل؛ كما مر فى أحكام 
الجنائز. 


(19) لأصالة الضمان. إلا إذا ورد فيه ترخيص صحيح شرعىء وهو مفقود. 


)000( السئن الكبرى للبييق ج: 6 باب: من الحدود. 
0 الوسائل:باي :اين أبوات غيل :الزتنا المديفة قاو 


(مسألة 16): لا يجوز الافتداء عن الرجم ولا سائر الحدود ولو بلغت 
الفدية النفس بل أكثر (:"). 





() إجماعاً من المسلمين: بل ضرورة من الدين» وإطلاق قولهم بها : 
«اليس في الحدود نظر ساعة)(١.‏ وفي جملة من النصوص أنه لا شفاعة في حدٌ 
ولاكفالة فيه" المؤيد للمقام. 


(؟) الوسائل: باب 7١‏ و١7‏ من أبواب حد الزنا. 


الفصل الخامس 
فى اللواحق 


وفيه مسائل: 

(مسألة ١):إذا‏ شهد الشهود على امرأة بالزنا قبلا مع اجتماع جميع 
الشرائط فيهم فادعت أنها بكر وثبتت بكارتها بشهادة أربع نساء عادلات يدراً 
عنها الحد .)١(‏ ولو علم الحاكم الشرعى بكارتها بالآلات الحديثة يعمل 
بعلمه(1). ولو شهد الشهود بالزنا مطلقاً من غير تقييد بالقبل -فلا حدّ لها 
أيضاً ("), وكذا يسقط الحدّ عن الرجل سواء شهدوا بالزنا قبلاً أم أطلقوا مع 
ثبوت بكارتها شرعاً (5): 





)١(‏ إجماعاء ونصاأء فعن الصادقطة في الموثق: «أنه 2 أمير 
المؤمنين نيو بامرأة بكر زعموا أنها زنت» فأمر النساء فنظرن إليها فقلن. هي 
عذراءء فقال طَلكِلا : : ماكنت لأضرب من عليها خخاتم من الله بخان شان عه 
زرارة عن أحد هما ليت : «فى أريقة شهدوا على امرأة بالزنا فادعت البكارة. 
فنظر إليها النساء' فشهدن وحودها بكرأ فقال: تقبل شهادة النساء»("). 

(؟) لفرض حجية علمه كما مرء وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

() لاطلاق ما مر من النص» وتحقق الشبهة الدارئة للحد. 

(؛) لأنه لابد في إقامة الحد من حجة قاطعة, فلا موضوع له مع الشبهة 
الدارئة: 


.١ الوسائل: باب 70 من أبواب حدّ الزنا الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل: باب 75 من أبواب الشهادات الحديث: 4غ.‎ 


لا يعتبر حضور الشهود عند اقامة الحد /ابو ؟ 


ولا يحدٌ الشهود للفرية (5) إلاإذا صدقت الفرية عليهم عرفاً (7). 

(مسألة 7): إذا شهد الشهود بالزنا بها دُبراً وثبت شرعاً كونها بكراً تحدٌ 
المرأة حينئذٍ (7). 

(مسألة 9): لو شهدوا جامعاً للشرائط على رجل بالزنا فثبت أنه كان 
مجبوباً حين النسبة إليه لا حدٌ عليه ولا على المرأة التى شهدوا بأنه زنى بها 
(8) ويحد الشهود للفرية (9). 

(مسألة غ): لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد ‏ جلداً كان أو 
رجماً و غيرهما_-فيقام الحد بعد ثبوته شرعاً ولومع عدم حضورهما لموت أو 
غيبة .)1١(‏ نعم لو فروا وأوجب ذلك الشبهة سقط الحد حينئذٍ .)1١(‏ 





(0) للأصل بعد تحقق تعارض البينتين» وإطلاق ما تقدم من الأخخبار, 
وثبوت الشبهة. 

(1) لتحقق موضوع الفرية حينئذٍ ‏ بعد فرض صدقها عليهم بحسب 
القرائن القطعية ‏ فلابد من ترتب حكمها عليهاء ولعل بذلك يمكن أن يجمع 
بين الكلمات» فتصير الأقسام ثلاثة: إحراز عدم الفرية. الشك فيهاء تحققها 
بالقرائن. ولا حدٌ للفرية فى الأولين بخلاف الأخير. 

() لوجود المقتضي للحدّ وعدم المانع عنه. بعد عدم المعارضة في 
البين لاختلاف مورد الشهادتين. 

(6) للشبهة الدارئة للحد. 

(9) لصدق الفرية حينئلٍ. ويجري هنا أيضاً ما مر من الأقسام الثلاثة في 
المسألة السابقة, لعدم الفرق بينهما كما مر. 

)٠١(‏ للأصلء والإطلاق. والاتفاق. 

: لتحقق الشبهة الدارئة للحدء وفي خبر ابن قيس عن أبي جعفر مكلا‎ )1١( 
«في رجل أتى به إلى أمير المؤمنين طة فشهد عليه رجلان بالسرقة؛ فأمرهما‎ 


104 مهذب الأحكام [ج1١]‏ 


(مسألة 0): يجب حضور الشهود فى موضع الرجم ليبدوًا بالرجم كما 
يبدأ الحاكم بهإن ثبت موجبه بالإقرار وبعد الشهود إن ثبت بالبيئة (؟1). 

(مسألة 8):إذاكان الزوج أحد الشهود الأربعة تقبل الشهادة مع اجتماع 
الشرائط .)١17(‏ 

(مسألة 1): يجب على الحاكم الشرعى إقامة حد ود الله تعالى مع علمه 
بالسبب كالزنا مثلاً كما يجب عليه مع الإقرار وقيام البينة (14). 


بأن يمسك أحدهما يده ويقطعها الآخر ففراء فقال المشهود عليه: يا أمير 
المؤمنين شهد على الرجلان ظلماً فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلانى وفرا 
ولو كانا صادقين لم يرسلانيء فقال أمير المؤمنين ايّة: مَن يدلني على هذين 
أنكلهما»!". 

(؟1١)‏ وجوب هذا الحضور مقدمى عقلى. لا أن يكون نفسياً تكليفياً. فلا 

)١18(‏ نسب ذلك إلى أكثر الفقهاء. للاطلاقات؛. والعمومات من غير ما 
يصلح للتقييد والتخصيص. وخصوص خبر ابن نعيم عن الصادق طبه : «في 
أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجهاء قالءكة: تجوز شهادتهم»! ". 

وأما خبر زرارة عن أحدهماطلِي: «فى أربعة شهدوا على امرأة بالزنا 
احدهم زوجهاء قال: يلاعن ويجلد العا وهو فتفناناً إلى قصور سسندهة 
يصلح للمعارضة. 


)١5(‏ لأنه المطالب به والمستوفى لهاء والعلم أقوى الأسباب وأتم 


.5114 الكافي ج: لاصفحة:‎ )١( 
.١/89 تقدم ف صفحة:‎ 3 
)الوسائن اباب هو أبوات اللعاة المندية 1و‎ 0100 


لوتشهة سف القهوه لزنا وزدك شهادة البافين الكل 
وأما حقوق الناس فيتوقف إقامتها على مطالبة صاحب الحق حداً كان أو 
تعزيراً(16). فإن طلب فله العمل بعلمه بعد ذلك (15). 

(مسألة 8): لو شهد بعض الشهود للزنا وردّت شهادة الباقين يوقف 
الحكم حتى يظهر الحال فإما أن يحد الشهود, للقذف أو المشهود عليه للزنا 
وقبل ذلك يدرأ الحدٌ مطلقاً (17). 





الحججء مضافاً إلى نصوص خاصة يأتي بعضهاء وتقدم في كتاب القضاء 
مسألة ١١‏ من الفصل الثانى «فى شرائط القاضى)7". 

(16) للأخبارء والإجماع, والاعتبارء قال أبو عبداللهئُة في خبر حسين 
ابن خالد: «الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم 
عليه الحذء ولا يحتاج إلى بينة مع نظره. لأنه أمين الله في تخلقه. وإذا نظر إلى 
رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضى ويدعه. قلت: كيف ذلك؟ 
قال: لآن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته؛ وإذا كان للناس فهو 
للناس)(". وفى الصحيح: «إذا أقر على نفسه عند الامام. بسرقة قطعه فهذا من 
حقوق الله تعالى» وإذا أقر على نفسه أنه شرب الخمر حده فهذا من حقوق الله 
تعالى؛ وإن أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله تعالى, 
وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتى يحضر 
صاحب الفرية أو وليه وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول 
فيطالبوه بدم صاحبهو)! "0 وقريب منه غيره. 

(151) لوجود المقتضي حينئل لإقامة الحد وفقد المانع عنها. فتجب لا 
محالة. 

(1) أما درؤ الحد فللشبهة؛ كما تقدم مراراًء وأما خبر أبي بصير عن 
)١(‏ تقدم في صفحة: 47. 


(؟) الوشائلة بات 6 من ابوات مقدمات المدوة اديت 
(6) الوسائل: بات "امن أبواب مقدمات الحدود الخديف: 1. 
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(مسألة 4):إذا رأى رجلاً يزنى مع زوجته وعلم بالمطاوعة وعدم 
الشبهة وسائر الشرائط فإن قتلهما فلا إثم عليه (14). 





الصادقطقِّة: «في اربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلواء قال: يضربون 
الحدّ»!'". ففيه مضافاً إلى قصور سنده أنه أجنبي عن البحث. 

وأما التوقف, فلعدم ثبوت الموضوعء وحكم ما بعد الثبوت معلوم. 

)1١4(‏ لأن دم الرجل هدر بالنسبة إليه كما يأتي في محله. 

نعم» لو طلب ول المقتول بدمه يلزمه بذلك» وفي -خحبر يزيد الجرجاني 
قال لأبي الحسن قل لحر حر رح سور زر لتر ك سير 
الدارء فال مضلا : مَن دخل دار غيره هدر دمه؛ ولا يجب عليه شىء)!" 52 
منه غيره» ويحمل قول الصادق في الصحيح: «إن أصحاب النبيمَكية قالوا 
لشعد بن عادة؛ لو وجدذت على بطن امراتك رجهلا ماكتت ضائعاً؟ قال: كنت 
اضربه بالسيفء فخرج رسول اهموي فقال: ماذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا لو 
وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت تصنع به؟ قلت: اضربه بالسيف. 
فقاليويهُ: يا سعد وكيف بالاربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني 
وعلم الله ان قد فعل» قال: أي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل؛ لأن الله 
عز وجل قد جعل لكل شيء حداً. وجعل لمّن تعدى ذلك الحد حدأً»! ". 

ثم إنه لا فرق فى الحكم المتقدم بين الحر والعبد والمحصن وغيره وأن 


الزوجة دائمية أو متعة. 


.4 من أبواب القذف الحديث:‎ ١7 الوسائل: باب‎ )١( 
من أبواب القصاص في النفس الحديث: ؟.‎ ١ (؟) الوسائل: باب‎ 
.١ الوسائل: باب ؟ من أبواب مقدمات الحدود الحديث:‎ )( 


يجب أقامة الحد بعد تحقق سببه فوراً ١م‏ 
واوا جو ا ا 11ل ا 


(مسألة :)٠١‏ لو افتض بكرا حرة بأصبعه لزمه مهر نسائها ويعزر بما يراه 
الحاكم (19). ولوكانت أمة لزمه عشر قيمتها .)7١(‏ 

(مسألة :)١١‏ يجب إقامة الحدّ بعد تحقق سببه فوراً بلا تأخير فيه إلامع 
العذر المقبول شرعاً :)7١(‏ ولاكفالة ولا شفاعة فى إسقاطه (77). 





(15) إجماعاًء ونصاأء ففي صحيح ابن سنان عن الصادق طقِة: «في امرأة 
افتضت جارية بيدهاء قال: عليها المهر وتضرب الحدّء(''. والمنساق منها الحرة 
وإن كان الإطلاق يشمل الأمة أيضاً كما أن المراد بالحدٌ التعزير بقرينة الإجماع. 
وما في بعض الأخبار من انها تضرب «ثمانين» كما عن على يِل !"1 يكون من 
باب نظر الإمام كد لا الخصوصية: ولا فرق بين كون مّن افتضها باصبعه رجلا أو 
امرأة. وإن ذكر الامرأة وإن ورد في مورد السؤالء إلا أنها لا تكون مخصصاً 
لإطلاق الحكم. 

)٠١(‏ لقول على طق : «إذا اغتصي الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها. 
فإن كانت حر فعليه الصداق)2"7 وتقدم فى كتابب النكاح. ويأتى فى الديات ما 

(١؟)‏ إجماعا. ونصاًء كقو لهطجة: «ليس في الحد تأخير ساعة)(؟. وتقدم 
ما يدل على ذلك07, 

)١9(‏ إجماعاً. ونصوصاً تقدم بعضها!". 





)١(‏ الوسائل: باب 74 من أبواب القصاص في النفس الحديث: ؟. 
(1) (7) الوسائل: باب 79 من أبواب حد الزنا الحديث: ”و0. 
(4) الوسائل: باب 70 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: .١‏ 
(0) تقدم في صفحة: 0-5485 5817. 

(1) راجع صفحة: 550. 


ا مهذب الأحكام [ج 07؟] 
(مسألة 17):إذا حصل موجب الحدٌ فى الأزمنة المتبركة أو الأمكنة 
الشريفة أو هما معاً للحاكم الشرعى أن يعاقب المحدود أزيد من الحد بما 


يراه ؟75). 
(مسألة 17): لافرق فيما ذكر في حدٌ الزنا بين الزنا بالحية والميتة رجماً 


الثانى من موجبات الحذ: اللواط والسحق والقيادة وفيه فصول: 


(9؟) أرسلوا ذلك إرسال المسلّمات الفقهية» لكون الجرأة على المعصية 
وانتهاكها أشد وأعظم فتشتد العقوبة لا محالة.» وعن علي نقة: «أنه أتى 
بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر فى شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه 
ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوط فقال: يا أمير المؤمنين ضربتني 
ثمانين فى شرب الخمر فهذه العشرون ما هى؟ فقال: هذه لجرأتك في شهر 
رمضان)(", وللحاكم الشرعى أن يلاحظ فى ذلك سائر الخصوصيات. كما إذا 
صادفت ليلة الجمعة مع ليلة القدر وقرب الأماكن المقدسة إلى غير ذلك. 

(8؟) لظاهر الاطلاقء والاتفاق وقو لهج في خبر الجعفى: «كنت عند أبي 
جعفر طجِا فى رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا 
فى هذاء فطائفة قالوا: اقتلوه. وطائفة قالوا: احرقوه. فكتب إليه أبو جعفر طق : إن 
حرمة الميت كحرمة الحي, حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثيابء ويقام عليه 
الحدّ فى الزناء إن أحصن رجم., وإن لم يكن أحصن جلد ماثئة»!''» وقريب منه 
عر 


.١ الوسائل: باب 5 من أبواب حد المسكر الحديث:‎ )١( 
الوسائل: باب 14 من أبواب د المرقة الحديف: ؟.‎ )6( 


الفصل الأول 
في اللواط وما يتعلق به 


حرمة اللواط من ضروريات الدينء بل أنه من المحرمات النظامية التي 
تتفق الشرائع السماوية عليهاء وكذا الزناء والمساحقة» ونحوها مما يوجب إبادة 
النسل وتضييعه, وإشاعة الفاحشة والشنايع غير المرضية عند البشر. وتدلٌ عليها 
الادلة الاربعة.. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: «إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد 
من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم 
المنكر»(", وقوله تعالى: «انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل اتتم 
قوم تجهلون_إلى أن قال تعالى _وامطرنا عليهم مطراً فساء مطر 
المنذرين4!", فمن إهلاك الله قوم لوط ونزول العذاب عليهم يعلم عظم 
المعصية واهميتها. 

وأما السنة: فهي متواترة بين الفريقين, منها قول النبي الأعظممَويةُ: «مّن 
جامع غلاماً جاء جنباً يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له جهنم وساءت مصيراً إن الذكر ليركب الذكر فيهتز العرش لذلكء وإن الرجل 
لو أتى في حقبه فيحبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يفرغ الله من حساب 
الخلائق» ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها 


)000( سورة العنكبوت: خم 
(؟) سورة الفل: 08-26014. 


ع مهذب الأحكام [ج7؟] 


(مسألة :)١‏ اللواط: وطوٌ الذكران من الآدمى بإيقاب وغيره .)١(‏ 


ولا يخرج منها)(١".‏ وقال على كل : «لوكان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم 
اللو طىي)(". وعنه طلا أيضاً: «قال أمير المؤمنين لكلا ل اللواط ما دون الدبر 
والدبر هو الكفر)(, وعن الصادق مكلا : «حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرجء 
وإن الله تعالى أهلك أمة لحرمة الدبر ولم يهلك أحداً لحرمة الفرج)(؟, إلى غير 
ذلك من الأخبار المتواترة. 

وأما الإجماع: فإنها من ضروريات الدين» فضلاً عن إجماع المسلمين. 

وأما العقل: فلما كشف عنه العلم الحديث من وجود أضرار كثيرة فيه 
مَن شاء العثور عليها فليرجع إلى مظانه. 

)١(‏ هذا التعميم يستفاد من ظاهر النصوصء وفتاوى الاصحابء قال 
على طق: «اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر بالله)(*, وفى خبر حذيفة: 
أسألة عن اللواظ » فال لكة: بين التسد ين وسأله طن الوقف؟ فقال: ذلك الكقر 
بما أنزل الله على نبيمويُ»» ويأتي أن لكل منهما حدّ خاصء ضيكون للواط 
كرتعان: الأيقاب والفحية وما :قعل بين الالعين: 

ثم إن المذكور فى الأدلة والكلمات إنما هو الإيقاب, ولا ريب في كونه 
أعم من إدخال الحشفة فيترتب عليه الحكم بمطلق الإيقاب ولو ببعض الحشفة, 
ولم توجب الجنابة كما قالوا بذلك في مسألة حرمة أخخت الموطوء وبنته كما مر 
في كتاب النكاح. ولكن يظهر من الشهيد في الروضة دعوى الإجماع على اعتبار 
دخول مقدار الحشفة» فإن تم الإجماع وكان معتبرأً فهو المعولء وإلا فالإطلاق 


.١ من أبواب النكاح المحرم الحديث:‎ ١8و‎ ١7 الوسائل: باب‎ )١( 
الوسائل: باب ”من أبواب حدّ اللواط الحديث: ”؟.‎ )1( 

() الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب النكاح ا حرم الحديث: ؟. 

(4) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب النكاح المحرم الحديث: ؟. 

(0) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب النكاح الحرم الحديث: ؟. 


فيما يثتبت به اللواط 32> 





(مسألة 7): لا يثبت اللواط إلا بالإقرار أربع مرات (؟1): 





محكّمء ولكن أنّى لنا بالاعتماد على إجماعات الشهيد الثاني» مع أن صاحب 
الحدائق أشكل على إجماعاته المنقولة وأورد موارد تناقضاته مع أنهم يكتفون 
في المسألة السابقة بمجرد الإيقاب ولو لم تدخل الحشفة. 

(9)اسسمافاء وها قال الصادق لك في المسعتي ونيتها اشير 
المؤمنين طَجة في ملاء من أصحابه؛ إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني 
أوقبت غلاماً فطهّرني, فقال: يا هذا امض إلى منزلك لعل مراراً هاج بكء فلما 
كان من غد عاد إليه وقال مثل ذلك فأجابه كا كذلك, إلى أن فعل ذلك أربع 
مرات فلما كانت الرابعة قال له: يا هذا إن رسول لعي حكم في مثلك بثلاثة 
أشياء فاختر أيهن شئتء قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف فى 
عنقك بالغة ما بلك أو إهدات ين جيل معدو اليدين والرجلين» أو إحراق 
بالنار. فقال: يا أمير المؤمنين أيهن أشد علئ؟ قال: الإحراقء قال: فإنى اخترتها. 
ثم قام فصلّى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال: اللهم إني قد أتيت من الذنب ما 
علمته وتخوفت من ذلك فجئت إلى وصى رسولك وابن عم نبيك فسألته أن 
يطهرني» فخيرني بثلاثة أصناف من العذاب, وإني قد اخترت أشدهاء اللهم فإني 
أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي ثم قام 
وهو باك حتى جلس في الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين ها وهو يرى 
النار تتأجج حوله. فبكى أمير المؤمنين وبكى أصحابه جميعاء وقال له أمير 
المؤمنين طجة: قم يا هذا فقد ابكيت ملائكة السماء وملائكة الارضينء وإن الله 
قد تاب عليك ولا تعاودن شيئاً مما فعلت)('» ومقتضى القاعدة كفاية الاقرار 
مرةء ولكن الشارع الأقدس اعتبر الأربع هنا وفي الزناء اهتماماً على النفوس 
وعدم التهجم على الدماء مهما أمكن التحفظ عليها. 





.١ الوسائل: باب © من أبواب حد اللواط الحديث:‎ )١( 
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أو شهادة أربع رجال بالمعاينة كالميل فى المكحلة مع اجتماع شرائط 
الشهادة (9)» بلا فرق فيهما بين الفاعل والمفعول (1). ٍ 

(مسألة ): يشترط فى المقر_فاعلاً كان أو مفعولاًالبلوغ والعقل 
والحرية والقصد والاختيار (0). 

(مسألة ؛): لا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون والعبد والهازل 
والمكره(١).‏ 

(مسألة 0): لو أقردون الأربع لم يحد ويعزره الحاكم بما يراه (1), 








(*) للنصء والإجماعء قال الصادقطكِة في خبر أبي بكر الحضرمي 
وا ني أمير المؤمنين لكلا بامرأة وزوجها. ا يه 
تيل عليه بذلك الشهود. فأمر بط فضرب بالسيف جو قتل»(", ومثله 
غيره والمراد بالشهود هو الأربع بقرينة الإجماع؛ »كما أن المراد بالبينة في بعض 
الروايات ذلك أيضاً قال: «أتي على بن أبي طالب نقد برجل معه غلام يأتيه. 
نقامت خليهها بذلك البيقة د الرؤاية 136 

(؛) لظهور الاطلاق كما مر والاتفاق. 

(5) كل ذلك من الشرائط العامة التى تعرضنا لمداركها غير مرة» فراجع 
كتاب الإقرار' "» وغيره من الكتبء وإقرار العبد إقرار في حق الغير فلا يقبل من 
هذه الجهة, وإن اجتمعت فيه سائر الشرائط. 

(1) لفقد كل ذلك شرطاً من شروط صحة الإقرارء والمشروط ينتفي 
بانتفاء شرطه. 

() أما عدم الحدٌء فلفقد شرط وهو الإقرار أربعاً. وأما التعزيرء فلأنه 
)١(‏ الوسائل: باب 7 من أبواب حد اللواط الحديث: .١‏ 


(؟) الوسائل: باب ؟ من أبواب حد اللواط الحديث: ”. 
ف راجع ج: "١‏ صفحة: .51:٠‏ 


لو أوقب مع تحقق الشرائط السابقة يتبت القعل علئ الفاعل والمفعول ا 


ولو شهد بذلك دون الأربع فلا يثبت بل عليهم الحدّ للفرية (8). 
(مسألة 6): لا اعتبار بشهادة النساء منفردات أو منضمات (9)) نعم 


للحاكم أن يحكم بعلمه .)1١(‏ 
(مسألة 7): لو أوقب يثبت القتل على الفاعل والمفعول مع تحقق 
الشرائط السابقة .)١1١(‏ 





إظهار جرأة على المعصية وللحاكم التأديب فى ذلك أيضاً من باب الحسبة. 

(8) أما الأول: فلعدم تحقق الشرطء. وهو شهادة أربع رجال. 

وأما الثاني: فلتحقق الموضوعء فيترتب عليه حكمه لا محالة. 

(1) للأصلء؛ وظهور الإجماع. 

)٠١(‏ لأنه من حقوق الله وله أن يعمل بعلمه فيهاء وتقدم كل منهما في 
كتاب القضاء والشهادة. فلا وجه للاعادة بالتكرار. 

)١١(‏ إجماعاًء ونصاً. كما تقدم في خبر أبي بكر الحضرميء وفى حبر 
سيف التمار: «ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر 
بهما فضربا بالسيف حتى قدّهما بالسيف جميعاً»١".‏ 

ثم إن ظاهر الأخبار فى حدّ الإيقاب مختلفة, فمنها ما يدلّ على القتل كما 
مرء ويدل عليه الإجماع أيضاًء ومنها نصوص تدلٌ على الرجم إن كان محصناً 
وإن كان غير محصن جلدء, مثل موثق العلا بن الفضيل قال أبو عبدالله طلكِة : «حدٌ 
اللوطي مثل حدٌ الزاني إن كان قد أحصن رجم. وإلا جلد»!", وصحيح أبي 
بصير عن الصادق مك : «وإن كان ثقب وكان محصناً رجم»(". وفى رواية حماد: 





)١(‏ الوسائل: باب ؟ من أبواب حد اللواط الحديث: ؟. 
(1) الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد اللواط الحديث: ". 
() الوسائل: باب 7 من أبواب حد اللواط الحديث: /. 


7 مهذب الأحكام [ج7؟] 
بلا فرق فيه بين المسلم والكافر والمحصن وغيره .)١1١(‏ 

(مسألة 8):إذا أوقب المكلف الصبى أو المجئون قتل المكلف وأدب 
غيره بما يراه الحاكم مع شعور المجنون للتأديب (17). 

(مسألة 4): لو أوقب الصبى -أو المجنون -المكلف يقتل المكلف 
ويؤدب الصبي أو المجنون (04)»: 





«إن كان محصناً القتلء وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد»!", وفى رواية زرارة 
«الملوط حده حدّ الزانى»0""» إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على التفصيل بين 
المحصن فالرجمء وغيره فالجلد. 

وفى بعضها التفصيل بين الواطئ والموطوء. كما فى رواية حماد: «إن كان 
يمنا التدل وذ الع يكن مخضا فعليه الدن قلكاةقما عتلى الموى ند 
قالطة : عليه القتل على كل حال. محصناً كان أو غير محصن)7". 

ولكن اشتهار القسم الأول من الأخخبار بين الأصحاب فتوىّ وعملاً 
وظهور إجماعهم عليه أسقط القسم الثاني عن استفادة التعيين بالخصوصء فلا 
اختلاف بين الأخبار واقعاً بعد حملها على بيان مصاديق القتلء بعد ملاحظة 
المجموع ورد البعض إلى البعض الآخر. 

(19) لظهور الاطلاق _كما مر_والاتفاق. 

)1١(‏ أما القتل في المكلفء فلوجود المقتضى وفقد المانع» فلابد من 
إقامة الحدّ عليه. وأما التأديب فى غيره فلعدم التكليفء وقابلية المورد للتأديب» 
فلابد منه حينئك. 

)١15(‏ لعين ما مر في سابقه من غير فرق مضافاً إلى خبر أبي بكر 
الحضرمي عن الصادق طهل: «أتي أمير المؤمنين مهل بامرأة وزوجهاء قد لاط 
زوجها بابنها من غيره» وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود, فأمر بطلا فضرب 


(9(01)(” الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد اللواط الحديث: ؛ و١‏ وغ. 


في كيفية القتل م 
وفي الصبى مع الصبى أو المجنون بمثله أو المجنون مع الصبى أو العكس 
يؤدب الفاعل والمفعول مطلقاً (15). 

(مسألة :)٠١‏ لو لاط الذمي بمسلم قتل الذمى وإن لم يوقب (231). ولو 
لاط الذمى بمثله يقام عليه الح إيقابأكان أو غيره (17). 

(مسألة :)١١‏ الإمام يتخير في قتله بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من 
شاهق موجب لإزهاق روحه أوإحراقه بالنار أو رجمه أوإلقاء جدار 
عليه(18)) 








بالسيف حتى قتل» وضرب الغلام دون الحدّء وقال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك. 
لإمكانك إياه من نفسك بثقيك)7". 

)١6(‏ لعدم التكليف. فلابد من التأديب حسماً لمادة الفساد. 

(11) للإجماع؛ وحرمة الإسلام» وكونه أشد من زنائه بالمسلمة كما تقدم. 

)١(‏ لعمومات وجوب إقامته. بعد عدم متخصص فى البين. وعن المحقق 
في الشرايع أنه مثل الذمى إذا زنا بمثله. فالامام مخير بين إقامة الحدّ عليه. وبين 
دفعه إلى اهل ملته ليقيموا عليه حدهم. 

وليس فى المقام دليل يدل عليه؛ وإن ورد فى زنا الذمى بمثله. كما م ("). 

(3ة) ارسل هذا التخيير إرسال المسلّمات؛ وادعى عليه الإجماع. وهو 
المستفاد من مجموع نصوص الباب بعد رد بعضها إلى بعض. منها قول 
على جه لأبى بكر؛ «احرقه بالنار. فإن العرب لا ترى القتل شين وتقدم في 
خبر مالك بن عطية قول أمير المؤمنين طاقة: «ضربة بالسيف فى عنقك بالغة ما 





.١ الوسائل: باب ” من أبواب حد اللواط الحديث:‎ )١( 
(؟) راجع صفحة: 78؟.‎ 
النسائن نات من أبواحيد اللواط اميف و‎ )5( 


لشن مهذب الأحكام [ج 7؟] 


ويجوزالجمع بين القتل بأحد الانحاء المذكورة ثم الإحراق بالنار(19). 





لفك أو إفذات من دل شد وه البدين والرلين: أن امراف بالفار0. 
وقولهطكة أيضاً: «لو كان ينبغى لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي!", 
وعنه ئلا فى اللواط: «هو ذنب لم يعص الله به إلا أمة من الأممء فصنع بها ما ذكره 
في كتابه من رجمهم بالحجارة» فارجموهم كما فعل الله عز وجل»! ". 

(15) لظهور الإجماع» وصحيح العزرمي أن أمير المؤمنين له أمر بقتل 
اللوطى الذي أخذ فى زمن عمر إلى أن قال -: «إنه قد بقى من حدوده شىء. 
قال: أي شيء نف ؟ قال الع بسب قلعا صمر نيخط فامر أمير 
المؤمنين ملكلا فأحرق ب( 

إن قيل: ظاهر الصحيح هو وجوب الجمع؛ فلا وجه لجوازه. 

يقال.. أولا: لولا ظهور الإجماع على الخلاف. 

وثانياً: أنه فى مقام توهم الحظر, فلا معنى لاستفادة الوجوب منه. 

وثالثاً: يستفاد من قول على لقة: «لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين 
لرجم اللوطي» !”2 إن التعذيب مرتين ليس فيه مناط الوجوبء وإطلاق قول 
الصادق طلىْلا: «كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك أما بعد فإني كينت برجل 
قامت عليه البينة أنه يؤتى فى دبره كما تؤتى المرأة» فاستشار فيه أبو بكر فقالوا: 
اقتلوة؛ فاستشان فيه أمير المؤمئين الك فقال: احرقه بالنار فإن العرب لا ترى 


.71/7 تقدم في صفحة:‎ )١( 

(؟) الوسائل :باب ”من أبواب حد اللواط الحديث: ؟. 

(؟) مستدرك الوسائل: باب ١0‏ من أبواب النكاح امحرم الحديث: ؟. 
(]) الوسائل: باب "من أبواب حد اللواط الحديث: ؛. 

(6) الوسائل: باب ” من أبواب حد اللواط الحديث: ؟. 


الو تاب اللائط قبل قيام البيئة اسم 


(مسألة 17):إذا لم يكن إيقاب في البين بل كان من النفخيذ وما بين 
الإليتين فحذه مائة جلدة )1١(‏ بلا فرق بين المحصن وغيره والمسلم 
والكافر(١73).إذا‏ لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً وإلا فالقتل (77). 

(مسألة 1): لو تكرر منه الفعل وتخلل الحدٌ قستل فى الرابعة على 
الاحوط (7). 

(مسألة 5 لو تاب اللائط ايقاباً أوغيره قبل قيام البينة فلا حدٌ عليه ولو 
تاب بعده لا يسقط الحد. ولوكان الثبوت بإقراره فتاب يتخير ولئ الأمر بين 








القتل شيئاً -الحديث) ١‏ وهو ظاهر في عدم وجوب الجمع وإلا لأشار هه إليه 
مع أن في التهاجم على الإحراق بالنا كلام لابد وأن يقتصر فيه على المعلوم من 
النصء لما ورد من أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار("» وقد رأئ بعض مشائخنا 
أنه لا يلقى الذر والقملة في النارء وكان ينقل عن جمع من مشائخه ذلك أيضاً 
تمسكاً لهم بهذا الحديث. 

)٠١(‏ للأصلء والإجماع؛ والنصء فعن الصادق نج في خبر سليمان بن 
هلال: «في الرجل يفعل بالرجل» فقال: إن كان دون الثقب فالجلد. وإن كان ثتقب 
أقيم قائماً ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ. فقلت له: هو القتل؟ 
قال: هو ذاك)(", والمراد بالحدٌ مئة جلدة بقرينة الإجماع. 

(1١1؟)‏ لظاهر الإطلاقء والاتفاق. 

(9؟) تقدم فى المسألة السابقة ما يتعلق بذلك. 

(71) تقدم ذلك في الزنا مسألة ١١‏ من الفصل الثالث من أقسام حدّ الزناء 
وظاهرهم الإجماع على عدم الفرق بينه وبين مثل المقام. 





.4 الوسائل: باب ”من أبواب حد اللواط الحديث:‎ )١( 
ط_حيدر أباد.‎ ١7737 الحديث:‎ 7١14 كنز العمال ج: ه صفحة:‎ )1( 
من أبواب حد اللواط الحديث: ؟.‎ ١ (؟) الوسائل: باب‎ 


بوذم مهذب الأحكام [ج 7؟] 





الاجراء والعفو(755). 
(مسألة :)١6‏ لو قبّل غلاماً بشهوة أو رجلاً أوامرأة صغيرة أوكبيرة يعزره 
الحاكم بما يراه (50). 


(مسألة 7 المحتمعان تحت إزار واحد مع عدم الضرورة وعدم كون 
أحدهما رحماً للآخر وكونهما مجردين يعزران بما يراه الحاكم (51). 





(4؟) مروجه ذلك فى الزنا في مسألة ١0‏ من الفصل الثاني فيما يثبت به 
الزناء ولا فرق بين الموردين إجماعا. 

(0) للإجماعء ولأنه فساد جنسى وللحاكم التعزير في دفعه بما يراه ان لم 
يرد فيه حدٌ مخصوصء وقال الصادق طلا : «مَن قبّل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة 
السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة العذاب)(', وفى رواية 
أخرئ: «ألجمه الله بلجامين من نا وعن الصادق ليد فى خي مياق بن 
عمار: «في محرم قبّل غلاماً بشهوة, قال: شرم هة! ‏ ويشكن أن يكون 
التغليظ لأجل الإحرام. 

(1؟) إجماعاً. ونصوصاًء منها ما عن الصادق فى خبر سليمان بن 
هلال: «سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله كه فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع 
الرجل في لحاف واحد؟ فقال: أذو رحم؟ فقال: لاء فقال: أمن ضرورة؟ قال: لا؛ 
0 وعنهطليُلة فى خبر ابن سنان: «فى رجلين 
بويعل ناف العافت راحل نقال» لدان جد عو سوط !"وقد ةقر ادر فى 
خبر أبي عبيدة عن أبي جعفرطئُة: «كان على مم إذا وجد رجلين في لحاف 
واحد مجردين جلدهما حد الزانى مئة جلدة كل واحد منهماء وكذلك المرأتان 


قال: يضربان ثلاثين سوطاً» 


." من أبواب نكاح الحرم الحديث:‎ ١8 مستدرك الوسائل: باب‎ )١( 
و".‎ ١ من أبواب نكاح المحرم الحديث:‎ 5١ (؟) () الوسائل: باب‎ 
. 7١و‎ ١8 من أبواب حد الزنا الحديث:‎ ٠١ الوسائل: باب‎ )0( )4( 


الأجنبيتان اذا وجدتا تحت ازار واحد 5 
(مسألة :)1١0/‏ الأجنبيتان إذا وجدنا تحت إزار واحد عزرت كل واحدة 
منهما دون الحد (77). 


إذا وجدتا فى لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مئة جلدة»(١,‏ 
وهو المتيقن في الحكم المخالف للأصلء. والموجب للريبة والتهمة» ولكن ذكر 
فيه: «مئة جلدة على كل واحد منهما»؛ وفى بعض الا خبار «الحد). كما تقدمء 
وهو ظاهر في الحد التام أيضاَ وفي بعضها حدأً غير سوط كما فى خبر عبدالله 
تواسنان: وتحلدان غير سوط واغنو"' ويك هلها غيل أناذلك اين 
مراتب العدد إن قلنا بإمكان وصول التعزير إلى عدد الحد. ولكن فيه بحث إن 
كان ذلك بالعنوان الأولى: أو يحمل على اختلاف مراتب الريبة والتهمة من 
الالتصاق نحوهء فتصل المجموع إلى مرتبة عدد الحدٌ الحقيقي, ولكنه ليس منه 
في شيءء فيكون مثل ما إذا زيد في التعزير لأجل عروض عارض من حرمة 
مكان أو زمانء أو نحوهماء فيصل إلى عدد الحد. وليس منه. 

(0؟) للإجماع؛ والنصوص في أصل المسألة في الجملة, ولما مر في 
الفرع السابق» فعن الصادق حي في خبر معاوية بن عمار: «المرأتان تنامان في 
ثوب واحدء, قال: تضربان. قال: حد؟ قالطلا لا)(", وعنه كا أيضاً فى خبر 
سليمان بن هلال: «فامرأة نامت مع امرأة في لحافء فقال: ذواتا محرم؟ قال: لا: 
قال: من ضرورة؟ قال: لا قال: تضربان ثلاثين سوطاً)! ؟ والجمع بينهما 
بالحمل بتخيير الحاكم الذي تظهر الخصوصيات لديه؛ فيتخير من ثلاثين إلى 
تبعة افيه 


.١6 من أبواب حد الزنا الحديث:‎ ٠١ الوسائل: باب‎ )١( 
.١8 من أبواب حد الزنا الحديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل: باب‎ 
.5١ من أبواب حد الزنا الحديث:‎ ٠١ الوسائل: باب‎ )( 
.؟١ من أبواب حد الزنا الحديث:‎ ٠١ الوسائل: باب‎ )( 


0 سك 


لق مهذب الأحكام [ج ؟] 


ولو تكرر الفعل منهما مع تخلل التعزي رأقيم عليهما الحدّ التام مائة 
جلدة(758) 





وأما خبر سماعة: «سألته عن المرأتين يؤخذان فى لحاف واحد؟ قال: 
وحن كر بوا هده متهعا مكة جلو و حو عر سكن حك قا فيه الال 
للأصل» ؛ والاحتياطء والدر أ للشبهة, كما أن صحيح الحلبي عن الصادق نظلا : 
والمر ايان جلدان إ13 أخنذنا في لحاف واحد الحدَّ("» يمكن أن يراد بالحد 
التعزير لما مر. 

(14) لظهور الإجماع؛ وخبر أبي خديجة عن الصادقطهُة: «لا ينبغي 
لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجزء فإن فعلتا نهيتا عن ذلكء فإن 
وجدهما بعد النهى فى لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حداً حداً. فإن 
وجدتا الثالثة في لحاف حدتاء فإن وجدتا الرابعة قتلتاه'". ومر الكلام فيما 
يتعلق بذيل الخبر. 


(١)(؟)‏ الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا: ١‏ وه5. 


الفصل الثانى 


وهي دلك المرأة فرجها بفرج امرأة أخرى (0. 
(مسألة :)١‏ يثبت السحق بكل ما يثبت به اللواط من الإقرار أربع مرات. 
وشهادة أربعة رجال بالمعاينة (؟). 





)١(‏ وهى من المعاصى الكبيرة إجماعاًء ونصوصاً كما يأتى ‏ وأصلها 
جزافت دع وت لبد "لها أن أطدن انار اتح لك من اتبيه لضي خا فا تلن 
الرجال بالرجال والنساء بالنساء وهلي الزنا الاكبر'". وفى الصحيح عن 
الصادق لد : «انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق؟ فقال: حدّها 
حد الزاني» فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآنء فقال: بلى» قالت: وأين؟ 
فقال: هن اصحاب الرس!410). 

(؟) للأصلء والإجماع؛ بل قطع الأصحاب به. وإطلاق ما نسب إلى 
على طقِة: «السحق فى النساء كاللواط فى الرجالء ولكن فيه جلد مئة لأنه ليس 


(1)(؟) الوسائل: باب 75 من أبواب النكاح امحرم الحديث: ؛ وه. 
(؟) سورة الفرقان: 0" وسورة ق: ؟١.‏ 

(4) الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد السحق الحديث: .١‏ 

() سمتووك الوسائل وباب أن أبوات عبد التيفق اديت 1 


ض مهذب الأحكام [ج7؟] 


(مسألة :)١‏ حد المساحقة حقة مائة جلدة مع البلوغ والعقل والاختيار بلا 
فرق بين الفاعلة والمفعولة والمسلمة والكافرة والمحصنة وغيرها ("). 

(مسألة '): لو تكررت المساحقة مع تخلل الحد قتلت في الرابعة (4). 

(مسألة غ): ب يسقط الحد بالتوبة قبل قيام البينة ولا يسقط إذا كانت بعده 
ولو ثبت بالإقرار يكون ول الأمر مخيراً بين العفو والإقامة (0). 

(مسألة 0): لو وطأ شخص زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر يكون 
الولد لصاحب الماء وهو الواطئع وعلى كل واحدة من المتساحقتين الحد 
مائة جلدة مع تحقق الشرائط وللبكر بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها (1). 


1 أما مقدار الحدّ فلظاهر الإجماع, والنصء وموثق زرارة عن أبى 
جعفر طبه 3 والميباهقة تججلن ١!‏ المحمول على مئة جلدة لما مر سابقاًء ولما 
0 | 

وأما اعتبار الشرائط فلأنها من الشرائط العامة لكل حدٌ. 

ونا عدم الفرق بين الأقسام فلظاهر الإأطلاقء والاتفاق. 

(5) لما تقدم غير مرة من أن أصحاب الكبائر يقتلون فى الرابعة» مع 
تخلل الحد. 

(0) للإجماع, وتقدم فى الزنا واللواط ما ينفع المقام. 

ا العف فل :هده المسالة, 

تارة: بحسب العمومات والإطلاقات والقواعد العامة. 

وأخرى: يحت اهن الخاض الدى ورد فى العام 

أما الأولى: فمقتضاها أولاً عدم كون المورد من الزنا لا لغة. ولا عرفاًء ولا 
شرعاًء فلا تترتب أحكامه الوضعية والتكليفية إلا بتعبد خاصء وهو مفقود. 
ومجرد حرمة المساحقة لا توجب كونها من الزنا لاموضوعاء ولا حكماً. 


5 لمانا كزايه اين ابوا هه امسق 


عد الام ا نا /5 





وثانياً: أن مقتضى الأدلة الدالة على أن حد المساحقة منة ععلدة ان في 
المقام أيضاً كذلكء فما دل على أن في المقام الرجو('', لابد وأن يحمل أو يرد 
علمه إلى أهله. 

وتالناء أن المراة المروحه إن اريت زؤال بكارة البكر فعليها تغريم 
البكارة» كما يأتى فى الديّات. هذا ما تقتضيه العمومات. والاطلاقاتء والقواعد 
العاائة. 0 

أما الشائية: ففى صحيح ابن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر وأبا 
عبد الله ليك يقولان: بينما الحسن بن على لهك في مجلس علي أمصير 
المؤمنين طَلكلةٍ إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنينء قال: وما 
حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة» قال: وما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة 
جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتهاء فالقت 
النطفة فيها فحملتء فما تقول في هذا؟ فقال الحسن ملكلا : معضلة وأبو الحسن 
لهاء وأقول: فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين» وإن اخطأت فمن نفسيء 
وأرجو أن لا اخطأ فيه: الايقعة إى المراه ليزخعد متها مهر الجارية البكر في 
أول وهلة, لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتهاء ثم ترجم المرأة 
لأنها محصنة. وينتظر بالجارية حتى تضع ما فى بطنها ويرد إلى أبيه صاحب 
النطفة» ثم تجلد الجارية الحذء فانصرف القوم من عند الحسن نه فلقوا أمير 
المؤمنين طَلكِلة فقال: ما قلتم لأبي محمد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه. فقال: لو أنى 
المسؤول ماكان عندي فيها أكثر مما قال ابني»!". وليس فيه ما يخالف المشهور 
إلا قوله ملكلا : : ثم ترجم المرأة لأنها محصنة». وهو مخخالف للأصل والشهرة 
والاحتياط في الدماء» والتهجم على الرجم حينئذٍ مشكلء, كما صرح بذلك ابن 
ادريس. 


., من أبواب خد السحق الحديث:‎ ١ الوسائل: ياب‎ )١( 
.١ الوسائل: باب ” من أبواب حد السحق الحديث:‎ )1( 


الفصل الثالث 
فى القيادة وحدها 


وهى الجمع بين الرجل والأنثى للزنا أو بين الرجل والرجل لللواط بلا 
فرق في الأنثى بين البالغ والصبية وكذا في الرجل الذي لاط به بين الصبي 
والبالغ .)١(‏ 

(مسألة :)١‏ تثبت القيادة بالإقرار مرتين وبشهادة عدلين (5). 





وهى من المعاصيى الكبيرة» فعن نبينا الأعظم صَيياة : «مّن قاد بين رجل 
وامرأة حراماً. حرّم الله عليه الجنة ومأؤاه جهنم وسناءت تصير أه! .وعد 22 : 
«لا يجد ريح الجنة ديوثء قيل يا رسول الله: وما الديوث؟ قال: الذي تزنىامرأته 
ا بعلمو(" 

(؟) اسلو ذلك إرسال السلعانت: ويظهر منهم الإجماع عليه. 

(؟) أما اعتبار المرتين» فلأصالة عدم الثبوت إلا بالمتيقن والمرتان هما 
المتيقن من الاتفاق عليهما وبناء الحدود عليه. وما جعلوه من القاعدة فى 
الحدود: أن كلما يكتفى فيه بالشاهدين يكتفى فيه بالاقرار مرتين؛ وإلا فمقتضى 
الإطلاق كفاية الإقرار مرة واحدة. 

وأما الثبوت بشهادة العدلين فلظهور الاطلاق, والاتفاق. 


)١(‏ الوسائل: باب 77 من أبواب النكاح المحرم الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب النكاح ا حرم الحديث: .١‏ 


حدٌ القيادة وما يتعلق بها لض 


(مسألة "): يشترط فى المقرالبلوغ والعقل والقصد والاختيار (7). 

(مسألة "'): لا عبرة بإقرار الصبى والمجنون والهازل والمكره (). 

(مسألة غ): حد القيادة ثلاثة أرباع حدٌ الزاني خمس وسيعون جلدة 
وينفى من البلد إلى غيره (5)» والأحوط أن يكون النفى فى المرة الثانية (1). 
ويحلق رأسه ويشهر (7). 

(مسألة 0): حد النفي موكول إلى نظر ولي الأمر (8). 








فراجع. 

(4) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط. 

(8) إجماعاء وتضاء ففى خبر عبدالله بن سنان قلت للصادق لكلا : 
«اخبرنى عن القواد ما حده؟ قال: لا حدٌ على القواد. أليس إنما يعطى الأجر على 
أن يقود قلت: جعلت فداكء إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراماء قال قا 
يضرب ثلاثة أرباع الزاني» خمسة وسبعين سوط وينفى من المصر الذي هو 
فيه)7١),‏ 

(1) لذهاب جمع من أعاظم القدماء إلى ذلك؛ بل ادعى الإجماع عليه 
فيقيد به إطلاق الحديث. 

(0) على المشهورء بل ادعى الإجماع عليه. وعمل به مَّن لا يعمل إلا 
بالقطعيات» ويكفى ذلك فى حصول الظن الاجتهادي. 

(4) إذ لم يرد فيه تحديد في الشرع فله الولاية والنظر فيه من باب 
الحسبة التى تقدم معناها. 


.١ الوسائل: باب © من أبواب حد السحق الحديث:‎ )١( 


قن مهذب الأحكام [ج7؟] 


(مسألة 1): يستوى فى ذلك كله الرجل والمرأة والمسلم والكافر إلا أنه 
ليس فى المرأة نفى ولا حلق ولا شهر بل تختض بالجلد فقط (4). 





(5) أما الأول: فلإطلاق الدليل الشامل للجميع. 

وأما الثانى: فلأن المنساق من الشهرة والنفى والحلق عند المتشرعة إنما 
هو خصوص الرجل فقط دون المرأة» المطلوب فيها الستر مهما أمكن. مضافاً 
إلى الأصلء والإجماع. والله العالم. 


تم هذا المجلد بحمد الله تعالى ويتلوه المجلد الثامن والعشرون ميتدئاً بالموجب الشالث 
للحد وهو القذف. 
محمد الموسوي السبزواري 
0/5/6 ها 


الفهرس 


فهر ست الجزء السابع والعشرون 
من كتاب مهذب الاحكام 
في بيان الحلال والحرام 


القضاء ومعانيه في اللغة والجامع 


بينها 0 


مَن يقوم به / 
ما ورد في شأن القضاء م 
الفرق بين القاضي والمفتي والمجتهد 
والفقيه 4 
اصالة عدم الحجية في الرأي والقول إلا 
ما خرج بالدليل 9 


القاضي المنصوب وما يتعلق به 9 
القاضي المأذون بالإذن العام من قبل 
الامام ليلا 0 
الكلام في وجود قاضي التحكيم ٠١‏ 
صحة القضاء متقومة بالاذن الشرعى 
وما استدل على ذلك 2 
طرق إثبات الاذن للقضاء ل 


حريى 


معنى الإذن المأخوذ في القضاء والوجوه 
المتصورة في القضاء ١‏ 
تعرنف القضاء قرعا 1 


الفصل الأول: فى أحكام القضاء 
القضاء واجب كفائي وقد يصير عينيا 
وقد تعرضه الاحكام النمسة 1 
تجب مقدمات القضاء عيناً أو كفاية "٠١‏ 
حرمة القضاء إن لم يكن أهلاً له وان 
اعتقد في نفسه أنه واجد للشرائط "١‏ 
لو وجد مَن يكون متصدياً للقضاء وكان 
أهلاً له لا يجب على غيره عيناً  “١‏ 
ولو لم يكن كذلك وجب إعلام الناس 
بذلك وإرشادهم إلى غيره وحكم ما لو 


م يعلم بأهليته "١‏ 
لو تعدد مَن له الاهلية واختير واحد لا 
يتعين عليه مطلقاً 0" 
لا يجوز القرافع إلى قضاة الجور, ' “" 
وحكم ما لو ترافع الهم فهل يحل ما 
أخذ بحكهم؟ و“ 


لو توقف استيفاء الحق على الترافع إلى 
قنشاة الجور أو اسلف كاذيا فاة 
ذلك فى 


حرفن 


مهذب الاحكام [ج7؟] 





لا بأس للقاضي أن يرتزق من بيت المال 
وحكم أخذ الأجرة من المتخاصمين 7" 
الرشوة ومعناها وحرمتها ليا 
ويحجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى 
نايا ولا حو التضيوف: فيا وحكم 
مالو تلفت - 9" 
لا فرق في الرشوة بين أن تكون بعنوانها 
أو بعنوان آخر وان تكون عيناً أو منفعة 
أو انتفاعاً امم 
لو أخذ القاضي الرشوة يسقط حكده ٠٠٠‏ 
ما يبذل بازاء قشية محرّم يكون من 
الرشوة وهل يكون كذلك لو بذل بازاء 


مشية الحلال؟ ٠‏ 
لو شك في شىء انه من الرشوة المحرمة 
أو لا؟ ١‏ 


لا ترتب بين نفوذ الحكم وقبول 
الشهادة ١‏ 
يجوز للمتراقعين أن يختارا يحتهدين أو 
أكثر للحكم بينهما سواء كان على وجه 
الانسضمام أو الاستقلال. ولو طلب 
أحدها ذلك هل يحب الاجابة على 
الآخر؟ ام 
لو حكم الحاكم في واقعة لا يجوز 


للمترافعين الرجوع فيها إلى حاكم آخر 
بل لا يحبوز له النظر في الحكم ونقضه إلا 
اذا إدعى أحد الخصمين بأن الحاكم 
الأول لم يكن جامعاً للشرائط او كان 
الحكم مخالفاً لضر وري الفقه 3 
لا يجوز نقض الحكم 8 
لا فرق في وجوب تنفيذ الحكم الجامع 
للشرائط بين أن يكون الحاكم حياً أو 
ميتاً باق على الأهلية أو لا 11 
لا يحبوز نقض الحكم بالفتوى 8 
الفرق بين الحكم والفتوى من وجوه 74 
لا ينفذ حكم الحاكم الفاقد للشرائط ١0‏ 
ليس للمحكوم عليه حق الاستيناف إلا 
مع إبداء الخدشة في قامية الحكم ‏ ”" 
لو احتاج الحاكم إلى مترجم يعتبر ان 
يكون شخصين عدلين بهن 


الفصل الثاني: في شرائط القاضي 
وهى عشرة: / 1 
الأول: البلوغ فلا يصح من الصبي ا" 
الثاني: العقل فلا يصح من المجنون 
مطلقاً 7 
الثالث: الاسلام بم 


الفهرس 


فض 





الرابع: الايمان 4 
الخامس: العدالة أل 
السادس: طهارة المولد 3 
السابع: الاجتهاد المطلق 3 
الثامن: الذكورة فلا يصح قضاء المرأة 
مطلقاً .ء 
التاسع: الحرية ١‏ 


العاشر: أن يكون أعلم من في البلد ١غ‏ 
يعتبر أن لا يغلب على الحاكم النسيان 
على نحو يسلب الاطمينان عنه وهل 


الكمالات؟ 3 
لا يجوز الترافع إلى العامي حتى لو كان 
مقلداً للمجتهد المطلق 13 
الشرائط المعتبرة في القاضي يثبت بالعلم 
والاطمينان والبينة العادلة من أهل 
الخبرة 3 


يعتبر في ثبوت ما مر من الشرائط أن 
يكون عند كل واحد من المترافعين 4٠‏ 
لابد للحاكم أن يحكم بمقتضي رأي نفسه 
لا برأي غيره 1 
لو اختار كل من المدعى والمنكر حاكماً 
لرفع الخصومة وكانا متساويين يقدم ما 


اختاره المدعى وإلا فيقدم الاعلم. 
وحكم ما لو كان كل منهما مدعياً مسن 
جهة ومنكراً من جهة أخرى ١‏ 4] 
لو ادعى أحد من الرعايا دعوى على 
القاضي تقبل دعواه فيحضر ويكون 
كغيره في الآداب. 3 
لو تراضيا بالقرافع إلى حاكم يجوز لهما 
الرجوع عنه مالم يحكم 1500 
لو كان للحاكم خصومة مع غيره لا ينفذ 
حكنه فيها الا أن يوكل غيره فبها 40 
للحاكم تنفيذ الحكم الصادر من حاكم 
آخر أن احرز جامعية الحاكم لشرائط 
صدور الحكم. وحكم مالو شك في 
جامعيته طا 10 
لا يجوز نقض الحكم وان شك في 
جامعية الحاكم لشرائط الحكم ‏ 0] 
يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق 
الله وحقوق الناس وهل يحبوز له الحكم 
بالبينة لو كانت مخالفة لعلمه؟ 41 
لو حكم القاضي في واقعة ثم تجددت 
يجوز له أن يحكم على طبقه وان لم 
يتذكر مستنده, وكذا ان لم يتذكر الحكم 
ولكن قامت البينة عليه أو حصل له 





قف مهذب الاحكام [ج7؟] 
القطع أو الاطمينان بذلك 3 الفصل الثالث: فى آداب القاضى 


لو ثبت الحق عند الحاكم في واقعة وم 
يصدر منه الحكم ثم تجددت جاز له 
الحكم ان تذكر مستند الثبوت وم يتبدل 
رأيه والا لا يجوز 14 
يحرم على الحاكم الحكم في واقعة حكم 
فيها مَن له أهلية القضاء مع عدم العلم 
موافقته لرأيه بلا فرق بين كونه حياً أو 
ميتاً باقياً على الاهلية أو لا الا أن يوجب 
الاغراء 1 
يحرم إمضاء الحكم الصادر من غير 
الاهل حتى لو علم انه موافق للقواعد 
بل يجب نقضه 066 
امضاء الحكم للحاكم الثشاني مشروط 
بإحراز صدوره منه وطرق ذلك وهل 
يكفي فيه مشاهدة خطه أو إمضائه؟ 5٠‏ 
أربخجبع القاضي 3 وافعة ثم وفع 
التخاصم فيها مرة أخرى مستقلاً لا 
يجوز له الحكم في الواقعة الثانية بعين 
الحكم في الواقعة الاواى 0١‏ 


وهي أمور: 

الأول: وجوب التسوية بين الخصماء في 
الآداب والاكرام ولا تجب في الميل 
بالقلب وهل تجهب لو كان أحدهها مسلا 
دون الآخر بد 
الثاني: يحرم على القاضي ان يلقن أحد 
مدنا لان عل حفس أ 
يعلّمه كيفية الاحتجاج وطرق الغلبة الا 
إذا كان الحق معه وهل يوز ذلك لغير 
الحاكم؟ 0 
الغالث: إذا ورد المتخاصمان على الحاكم 
على نحو الترتيب يبدأ الحاكم بسماع 
دعواهما كذلك ولا يجوز له تقديم 
المتأخر وأن لم يعلم كيفية الورود أو 
وردا مجتمعبن يعمل بالقرعة 0 
الرابع: لا يجوز للحاكم سماع دعوى 
أخرى من المدعى عليه في أثناء دعوى 
المدعى الا بعد فصل الدعوى الاولى أو 
5 ان ه٠0‏ 
الخامس: مَن ابتدأ بالدعوى مسن 
المقرافعين فهو أولى ولو شرعا معاً 
يسمع مضن كان على يمين صاحبه. ولو 


اتفق مسافر وحاضر معا فهيا سواء إلا 
اذا تضرر أحدها 0 
السادس: ينبغي للحاكم ترغيب 
الخصمين إلى الصلح قبل القضاء ومع 
الإباء عنه يحكم بما تقتضيه موازين 


الشرع 00 
ما يستحب للقاضي 61 
ما يكره للقاضي 05 
لابد للقاضي من الاهتام بشؤون 
المسجونين 01 


الفصل الرابع: فيما يعتبر في 
سماع الدعورى 
تشخيص المدعى والمنكر 3 
يعتبر في سماع الدعوى أمور: 13١‏ 
الأرل: الكال بالبلوغ والعقل في 
المدعى 5١‏ 
لو رفع الصبي ظلامته إلى الحساكم 
الشرعي يعمل الحاكم فيها بموازين 
القضاء على حسب تكليفه 53١‏ 
لو وجد للصي ولى أو وكيل وعلا 
بصحة دعواه عند الحاكم جاز لما الحلف 
على علمهما د 


نكن 
الثاني: عدم الحجر ان كان متعلق 
الدعوى قبل الحجر 31 


الثالث: ان يكون له حق في الدعوى 51 
الرابع: وجود أثر للدعوى ان حكم على 
طبقها الحاكم > 
الخامس: أن يكون المدعى به معلوماً في 
الجملة فلا تسمع دعوى المجهول 
المطلق 1 
لو ادعى نوعاً مردداً بين أفراد تنبمع 
دعوأه ويطالب المدعى عليه التتفسير 


بعد ثامية الحكم 53 
لو فسر المنكر الدعوى المرددة ولم 


يصدقه المدعى تحقق دعوى أخرى 
حينئذ. وان :لم يفسر وكان المدعى به 
مردداً بين أمور محصورة يقرع بينها 715 
إذا أقر المنكر بالتلف وصدقه المدعى 
فع الانفاق في القيمة لا نزاع وإلا يتحقق 
بالنسبة إلى الزيادة دعوى مسموعة 514 
السادس: وجود طرف للمدعى في 


دعواه 5 
السابع: أن تكون الدعوى لرفع 
الخصومة لا لدفعها 6 


لا يعتبر اللجزم في الدعوى فتقبل 


ردن 


الدعاوي غير الجزمية إن ترتب الاثر 
الصحيح الفعلي عليها 0 
تسم التضوى نبوا كان المدعق ليه 
حص ا 0 مردداً وكذا يصح 
الدعوى من شخصين على شخص 
واحد 5 
لا يعتبر في سماع الدعوى ذكر سبب 
الاستحقاق 31 
على فرض اعتبار الجزم في الدعوى لو 
ابرزها غير الجازم بصورة الجزم لا 


تسمع مله 1 5" 
لا يعتبر حضور المدعى عليه في سماع 
الدعوى 55 


لو امكن إحضار الغائب أو اعلامه 
للحضور فهل يصح الحكم دون 
الاحضار والاعلام ا 
تسمع الدعوى على الغائب مطلقاً 0+ 
هل يعتبر في الحكم على الغائب ضم 
البين؟ 14 
لو حضر الغائب تكون على حجيته 
ويقبل منه ما ادعاه 4" 
يختص نفوذ الحكم على الغائب في حقوق 
الناس فلا ينفذ الحكم في حقوق الله 


م1 : 


مهذب الاحكام [[ج7؟] 


وحكم ما لو اجتمع فيه الحقّان 5364 


الفصل الخامس: فى جواب المدعى 

عليهوهر على أقسام 
أربعة: 7 
القسم الأول: في الاقرار ترتفع الخصومة 
باقرار المدعى عليه بما ادعاه المدعى ان 
كان إقراره جامعاً للشرائط 2 
يترتب على حكم المحاكم في مورد 
اعتراف المدعى عليه جميع ما يترتب 
على الحكم من الآثار 7 
لو أقر المدعى عليه ولم يصدر حكم من 
الحاكم يؤخذ باقراره وكذا لو قامت 
البينة على ان الحق للمدعى 7/١‏ 
يجب على الحاكم الحكم بعد الاقرار 
الجامع للشرائط وسؤال المدعى الحكم 
وتوقف احقاق الحق عليه وهل يجب مع 
عدم المطالبة وعدم التوقف؟ 7 
معنى الحكم وانه لا يعتبر فيه لفظ 
خاص 7 
يجب على الحاكم أن يكتب الحكم وما 
يتبعه إن توقف استنقاذ الحق عليه 
والقس منه المدعى. وهل يجوز اخذ 


الفهرس 

الاجرة عليه أو على ما يصرفه من 
الاعيان؟ ولا تجب الكتابة أن لم يتوقف 
الاستنقاذ عليها ويجوز اخذ الاجرة 


حينئد الف 


ل 


اذا وجبت الكتابة لابد للكاتب من 
الفحص التام في تشخيص خصوصيات 
المدعى 0 
لو كات المقرَ:متمكنا من آذاء :ما اقر .ينه 
الزم بالتأدية ولو امتنع اجبره الحاكم 
ولو أصر على المماطلة يعاقب حسب 
مراتب الأمر بالمعروف 7/4 
للحاكم الشرعى إجبار المقر الواجد ببيع 
عاله بول امتنع ياعه الحاكم بنفسه ولو 
كان المقر به عيناً خارجياً أخذها الحاكم 
أو المدعى 7 
لو كان المقر به ديناً فللحاكم الشرعمي 
أخذ مثله في المثليات أو القيمة في 
القيميات ممازاد على مستثنيات 
الاين مب 
إذا ادعى المقر الاعسار وانكره المدعى 
يقدم قول منكره أن كان مسبوقاً باليسار 
وان كان مسبوقاً بالاعسار يقدم قول 
مدعيه ولو جهل الامران يقدم قول من 


يفنا 


ينكر العسر فى 
اذا ثبت عسره فان لم يكن عنده إقتدار 
على دفع عسره ينظر إلى يساره وإن 
اقتدر عليه يرى فيه الحاكم الشرعي ٠‏ 
إن لم يعلم اعسار المقر ويساره حيسه 
الحاكم ان القس المدعى من الحاكم ذلك 
حتى يظهر حاله 7 
لابد من ملاحظة شأن المعسر في الزام 
الكسب عليه ٠‏ 
لو اضر الحبس بالمعسر لا يحبوز ذلك 

لا يبب على الرجل طلاق زوجته لدفع 
نفقتها في أداء الدين وكذا لا تجب على 
المرأة الزواج لاخذ المهر وصرفه في 
دينها 7 
لو وهب إلى المديون مالا لصرفه في 
دينه وجب عليه القبول أن لم يكن فيه 
مهانة ا 
لو اقر المدعى بالدين ثم عرض له 
الجنون يتولى امره الحاكم الشرعى فينظر 
يساره وإعساره وسائر جهاته 1 الا 
إذا أقر المدعى عليه بان المال للمدعى 
جَارَ له التضرف والمتقاضة زاوها 
فيه اب 


وردنا 


لا يجوز للحاكم ايقاف المقر عن الاقرار 
في حقوق الناس ويجوز ذلك في حقوق 
الله تعاال 7 
القسم الثاني من جواب المدعى عليه: 
الانكار يجب على الحاكم إعلام المدعى 
عليه بأن على المدعى إقامة البينة ان 
عون الدع عله الك أل عله اال 
إقامتها 4 
الإحلاف حق للمدعى فليس للحاكم 
إحلاف المنكر قبل القاس المدعى ول 
ليس للمدعى إحلاف المنكر قبل اذن 
الحاكم فلو حلف كذلك لم يعتد به ٠م‏ 
إذا لم يكن للمدعى بينة وحلف المنكر 
سقطت دعوى المدعى ولا يترتب 
آثارها علبها وان لم تبرأ ذمة المدعى 
عليه فلا يحبوز بيعها وسائر تصيرفاته 


فيها ْم 
لو أقام المدعى البينة بعد حلف المنكر لم 
تسمع مطلقا م 


هل تختص وظيفة المدعى عليه بالحلف 
فقط أو تقبل منه البينة الجامعة 
للشرائط؟ م 
لو تبين بعد الحكم كذب الحالف في حلفه 


مهذب الاحكام [ج07؟] 
نقض الحكم م 
يشترط في الحلف الموجب لسقوط حق 
المدعى مقارنته لحكم الحاكم 44 
للمنكر أن يرد الهين على المدعى فاذا 
حلف ثبتت دعواه مع حكم الحاكم 84 
إذا سقطت دعوى المدعى ليس له طرح 
الدعوى ثانياً هم 
لو ادعى المدعى ‏ بعد رد الحلف عليه - 
البينة يسمع منه. وكذا لو استمهل في 
الحلف لتبين الحال 6م 
ليس للمدعى بعد رد المنكر الحلف اليه 
أن يرده إلى المنكر وافا له الحلف أو 
التكول امك أن يرجع عن رد 
احالف إلى المدعى قبل أن يحلف 
وللمدعى أن يرجع عن الحلف إن طلبه 
المنكر ةم 
إذا نكل المنكر عن الحلف ولم يرده إلى 
المدعى يرد الحاكم الحلف على 
المدعى م 
إذا رجع المنكر الذي نكل عن الحلف 
فان كان بعد حكم الحاكم عليه لا يلتفت 
إليه وان كان قبله يلتفت اليه كم 
يجوز امهال المنكر إذا استمهل في الحلف 


الفهرس 
أو الرد بما لا يضير بالمدعي أو لم يوجب 
تعطيل الحق 1م 


طرق اثبات الدعوى 
الدعوى إما تثبت بالشاهدين أو هما 
ويمين. أو بشاهد واحد ويمين. او بلا 
بينة وشاهد واحد ويمين /8 
موز اللشاكم إلزاء. اللدهن :بإحفنا: 


عينعه كل يتفي المتدعق بين امور 


ثلاثة 14 
يجوز للحاكم اعلام المدعى بالتخيير في 
الامور الثلائة مطلقاً 7 


يجوز للمدعى احلاف المنكر وان كانت 
بينته حاضرة لديه عند الحاكم 4م 
يستمر تخيير المدعى بين الامور الثلاثة 
إلى تحقق احد اطرافها 4م 
لو احضر المدعى الشهود وعرف الحاكم 
انه في مقام اقامة الدعوى للحاكم أن 
يسئل الشهود والا فلا 4م 
لو شهد الشاهدان فاما يعلم الحاكم 
بجامعيةا للشرائط أو يعلم بفقدها أو 
يشك في ذلك 04 
لو علم الحاكم بعدم جامعية البينة 


احرينق 


للشرائط طرحههما ولو ادعى المدعى 
خطأ الحاكم في علمه تسمع منه فان 
نبت ما يدعيه تقبل الشهادة والا 
فلا 4 
لو ثبت جامعيتهما للشرائط لم يحتج إلى 
التزكية ويعمل الحاكم بعلمه ٠‏ 
لو ادعى المنكر عدم جامعية البينة او 
احدههما للشرائط تقبل منه وان ثبت 
دعواه استقطهها وإلا انشأ الحاكم 


ا حكم 94 
يجوز للحاكم الاعتاد على استصحاب 
الحال 4١‏ 


اذا لم يعلم الحاكم حال البينة طلب مسن 
المدعى تزكية الشهود ان كان جاهلاً 
بذلك فان زكاهما طلب كذلك هن المنكر 
الجرح فان اعترف بعدم الجارح حكم 
عليه وإلا سقطت بينة المدعى 4١‏ 
لا يبب على الحاكم الفحص عن حال 
الشهود إن جهل بحاطلما وطلب مسن 
المدعى التزكية وابدا عذراً وكذا في 
الجرح على البينة من المنكر 911 
يجوز للحاكم أن يرجع إلى المنكر 
لاعترافه بجامعية البينة للشرائط ‏ 49 


6 


مهذب الاحكام [ج7؟] 





لو تبين فقد الشاهدين أو احدهما لبعض 
شرائط الشهادة وما يتصور فيه من 
الأقسام “ابه 
هل يعتير ذكر السبب في اجرح 
والتعديل؟ ومايجري فيه من 


يعتبر في الجرح والتعديل ظهور اللفظ 
في كل منهما ١‏ 


لو تعارضت بينة اجرح والتعديل 
سقطت وحكم ما بعد التساقطه ‏ 48 
يشترط في الشهادة بعدالة البينة العلم 
بها وطرق اثبات ذلك وكذا في الشهادة 
بالجرح 1 
لا يكف في الشهادة حسن الظاهر ولا إلا 
الاعتاد على الامارة والاصل إلا إذا أفاد 
العلم وكذا في الشهادة بالجرح حرمة 
الشهادة بما لا يوجب العلم 10 
يجوز للحاكم الاعتاد على الشبوت 
التعبدي في الخصوصيات في حكنه 40 
اذا شهد الشاهدان بحسن الظاهر يجوز 
الحكم بشهادتهما 18 
لا اثر للشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة 
فعل كبيرة مالم يعلم انه على وجه 


العصيان 4 
لى وضئ المتكر يتبيادة الفناسقين الى 
عادل وفاسق لا يحبوز للحاكم الحكم 95 
لا يجوز للحاكم ان يحكم بشهادة 
شاهدين لم يحرز جامعيتهها للشرائط 
وان اعترف المنكر بعدالتهما 13 
لو تعارضت بينة الجارح والمعدل سقطتا 
مطلقاً 13 
لا يعتبر معرفة إسم الشاهدين ونسيهما 
بعد إحراز الحاكم مقبولية الشهادة او 
لا يجوز للحاكم ترغيب الشاهد في 
الشهادة 4 
يجب على الحاكم الكف عن التدخل في 
الشهادة ان كان تدخله موجباً لتضييع 


الحق حتى ينتهى الشاهد ما عنده 9و 


البينة واليمين 
الميت م9 


يعتبر في الدعوى على الميت مضافاً إلى 
البينة الشرعية البين فان أقامها ولم 
يحلف سقط حقه م4 
موارد ضم الهين بالبينة في الدعوى على 


الميت 19 
لاا يلحق بالميت من ليس له قوة 
المخاصمة والبيان كالطفل 1 


لاافرق في الدعوى على الميت بين ما إذا 
كان المدعى أجنبياً أو وارثاً لذشميت أو 
وكيلاً أو وشيا ويتعدد اللحلف بتعدد 
الورثة 00 
يجب ضم البين إلى البينة إذا شهدت 
البينة باقرار المدعى عليه قبل موته بمدة 
لا يمكن فها استيفاء الدين عادة ٠٠١‏ 
لابد وان تكون الهين عند الحاكم ولا 
أثر لحلفه عند غيره ل 
لو تعددت ورثة الميت وادعى شخص 
على الميت كف يمين واحدة بخلاف ما إذا 
تعدد ورثة المدعى ١‏ 
الحلف فيا تقدم غير قابل للاسقاط حتى 
لو كان باسقاط الورثة ٠١‏ 


الشاهد الواحد واليمين 
يجوز الحكم بثبوت الدين بشاهد واحد 
ويمين المدعى ولا يجزي ذلك في الحدود 
مطلقاً ولا في سائر حقوق الناس ٠١١‏ 
يجوز الحكم في الديون بشهادة امرأتين 


ضوين 


مع يمين المدعى ١٠٠١‏ 
اذا تعلقت: الدعوئ بالدين؛ أو تاسبايه 
من حيث التسبب مها صحت والا فلاء 
والمراد بالدين 6 
الاؤلى شهادة الشاهد العادل ثم ضم 
الهين بعدها ٠١6‏ 
اذا تعدد صاحب الحق تعدد الحلف وإن 
لم يتعدد الشاهد ٠١‏ 
اذا رجع الشاهد عن شهادته بعد حلف 
المدعى وحكم الحاكم ضمن نصف 
المال م٠‏ 
هل تتقدم البينة ان أمكن على الشاهد 
الواحد مع البهين؟ ١‏ 
الدعاوي التي تقبل مجردة عن كل 
شيء ٠١‏ 
القسم الثالث من جواب المدعى عليه: 
السكوت أو ما يجري مجراه 0 
سكوت المنكر بعد عرض الدعوى عليه 
إمالعذرأو بدونه وحكمكل 


منهما ٠)‏ 
لو سكت المنكر لعذر توصل إلى معرفة 


يعتبر في المقرجم أن يكون عدلين ولا 


1 


يكف العدل الواحد ١١‏ 
ادع المنكر التلان واسَشمهل الاك 
التأخير امهله و١٠١٠‏ 
حكم ماو ادعى المنكر بقوله لا 
أدري ٠١‏ 
لو حلف المنكر بانه لا يدري يسقط 
دعرى الدراية فلا تسمع دعوى المدعى 
ولا البينة منه يوان يق الحسق الواقعى 
على حاله وحكم المقاصة بمقدار ب 
منه م 
لو أجاب المدعى عليه بقوله ليس لي ولا 
لك واما للثالث وما فيه مسن 
التفصيل ٠١‏ 
لو أجاب المنكر بأن المدعى به كان 
للمدعى ولكنه ليس بذي حق فعلي 
وانكر المدعى انقلبت الدعوى  ١٠٠١١‏ 
القمر ارام موسيراب اقدص عله 
تكذيب المدعى ل 
لو كدت الممنكن المذعى وانكره المدعن 
يصير المنكر مدعياً 0١‏ 
الفرق بين تكذيب المدعى 
وانكاره ١١‏ 
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الفصل السادس: فى الحلف 
الدلنت الم ف لطم المسزماف لاد 
وان يكون بالله واسمائه الخاصة أو يما 
كان ظاهراً فيه تعالى 0 
لا يجزي الحلف بما سواه تعالى ١‏ 
لا فرق في الحلف بين كون الختصمين 
مسلمين أو غيرهها أو مختلفين ' ١١"‏ 
لو رأى الحاكم الشرعى ان احلاف 
الذمى بما يقتضيه دينه اردع اشحية ا 
حال ريغم ذلك اليه ١1١‏ 
لا أثر للحلف بغير الله تعالى سواء رضى 
الخصمان اولا ولا حرمة فيه لو حلف 


به يحل 
يكفى الحلف بذكر اسم الله اتفال ١و‏ 
بعض أسهائه الخاصة سواء ضم اليه سائر 
صفاته الحسنى او لا ولا يجب التكرار 
فيه ١1‏ 
تكف الإشارةالمفهمة في حلف 
الأخرس ١1‏ 
لا يعتبر في الحلف العربية ١16‏ 


يستحب للحاكم التغليظ في الحلف ولا 
يجب للحالف التغليظ مطلقاً م١‏ 
لو غلظ الحاكم في الحاف لا يجب على 


الفهرس 
الحالف قبول التغليظ ولا يجوز للحاكم 


إجباره عليه 15 
الأرجح للمدعى عليه ترك أصل الحلف 
وان كان محقاً 1 
يستحب على الحاكم التغليظ في الحلف 
في ما دون نصاب القطع ١)‏ 
تعتير المباشرة في الحلف ١١‏ 


يعتبر في الحلف أن يكون في بحجلس 
القضاء وحكم ما لو كان معذوراً عن 
ال حضور فيه ١0١‏ 
يعتبر في الحاف أن يكون على البت 
مسطلقاً ولو كان على ستبيل عنادم 
العلم ١0‏ 
له اشر تلحلف لج كان أعنيا عند 
الدعوى إلا إذا كان ولياً أو قا أو متولياً 
للوقف 148 
لا هين في الحدود مطلقاً وتثبت في 
غيرها 16 
لو علم ان الحالف قصد التورية لا 
يترتب الأثر عليه ل 
يستحب للحاكم موعظة الحالف قبل 
الحلف وتحديره عن ما يترتب على 
الحلف ل 


وفضسن 
إذا حلف أن لا يحلف أصلاً أو نهى 
الوالد عنه وابتلى به. لو ادعى احد شيئاً 
على ميت وادعى علم الوارث به 
وانكره الوارث فلهاحلاف 
الوارث 00 
يجوز الحلف على الاعم ان كان مورد 
الدعوى هو الاخص ولا يحبوز الحلف لو 
كان عكساً ١‏ 
لو كان المنكر معسراً يجوز له الحلف 
تورية ان اقتنع المدعى بالحلف ‏ ١؟١‏ 


الفصل السابع: في احكام اليد 


اليد فل 
دليل اعستبار اليد وانها امارة أو 
أصل َف 


ماكان تحت يد الشخص يحكم بملكيته 
له مطلقاً وكذا في متولى الوقف ١١#‏ 
لا يعتبر في دلالة اليد على الملكية 
التصرفات المتوقفة على الملك  ١١4‏ 
لو كان تحت يده شيء ففات وشك انه له 
يحكم بأنه له وما يتصور فيه من 
الاقسام ) 


7 


يد العارض مثل يد الوكيل والأمين 
والمستعير والاجير يد المالك ١‏ 
اليد إما مختصة أو مشتركة ١‏ 
لو تنازعا في شيء فإما أن يكون تحت 
'يد احدهما أو تحت يد كل منهما أو تحت 
يد ثالث وحكم كل من ذلك ١١0‏ 
لى اففنى لتخم اقمينا ويد اخدر 
وانقزعه منه الحاكم ثم أقام المدعى عليه 
بينة على انه له انقزع من الأول مع ما 
فيه من التفصيل ١/‏ 
لو تنازع الزوجان في متاع البيت وما 
يتصور من الاقسام في يدهما  ١١7‏ 
إذا تنازع الشريكان في المتاعه  ١*4‏ 
لو ادعى الأب انه أعار ولده الحي أو 
الميك ديكا لا تيع مه إلا بالبيثة وهم 
عدمها يحلف المنكر ١)‏ 
لو كانت عين في يد شخصين ولم يكن 
بينهها منازعة حتى ماتا تنصف العين 
بين الورثة إلا إذا ادعى بعضهم دعوىّ 
فتجري قاعدة المدعى والمنكر  ١١١‏ 
لو ادعى مالاً لا يد لأحد عليه ولا 
معارض ليس لأحد مزاحمته 2 ١٠‏ 


إذا ادعى أحد تولية وقف لا يد لأحد 
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عليه يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي ١١‏ 


تعارض اليدين والبينتين 
إذا تعارضت اليد الفعلية مع اليد 
السابقة قدمت يد الفعلية ف 
لو أقر ذو اليد الفعلية باليد السابقة 
لشخص آخر وانتقل اليه لا تقبل دعواه 
في النقل إلا بالبينة ومع عدمها يحلف 


المنكر ا 
واحد م١‏ 


الفرق بين البينة الداخلية والبينة 
الخارجية وحكم التعارض بينهما ١١7‏ 
لو شهدت احدى البينتين بالملك الفعلي 
والاخرى بالملك سابقاً ١‏ 
لو ادعى شيئاً لا يد لأحد عليه وأقام 
بينته فحكم الحاكم له بالملكية وادعاه 
شخص آخر كذلك لاببد مسن 
الاستيناف ١‏ 
لا فرق في تعارض البينات بين الاثنين 
منها أو أكثر م١‏ 


الفهرس 
الفصل الثامن في وصول حكم قاض 
إلى قاض اخر 

لا عبرة بانشاء الحكم كتباً ولا يجوز 
إنفاذه إلا بانشائه لفظاً 1 
ما يتعلق بوصول حكم الحاكم بعد تحقق 
إنشائه إلى حاكم آخر ١‏ 
يجب إنفاذ الحكم ويحرم رده إن كان 
الحاكم جامعاً للشرائط سواء وصل 
الحكم إلى الحاكم الثاني أولا واثر 
وصوله إلى الحاكم الثاني ١‏ 
يجب الانفاذ إلا في الثبوت بالبينة ١4‏ 
لو أخبر الحاكم بخصوصيات المتخاصمين 
وما يتعلق بمجلس الحكم وشرائطه لا 
يكفي الا بضم بينة أخرى ١‏ 
لافرق بين حكم الحاكم على الحاضر أو 
الغائب وبين ما ثبت بشاهد واحد أو 
بغير ذلك ١‏ 
يجب على الحاكم الثاني ايقاف الحكم 
ان لم يتضح له الامر ولو بجزثئي من 
جزئياته ١‏ 
لا فرق فيا مر بين بقاء الحكم الاول على 
حياته أو موته ولا بين بقاء الشرائط او 
زواها إلا إذا ظهر فسق حين إنثساء 


ا 
الحكم ١.‏ 
لو أقر المدعى عليه عند الحاكم الثاني 
بأنه النمحكوم عليه الزمه الحاكم وحكم ما 
لوانكر ذلك ١‏ 

الفصل التاسع فى المقاصة 

المقاصة ومعناها وحكمها ١.5‏ 
ما يعتبر في المقاصة شرعاً ١1‏ 


تجوز المقاصة بلا فرق بين أن يكون 
الحق ديناً أو عيناً أو غير ذلك ١49‏ 
لا تجوز المقاصة ان كان المقتص 
منكراً ١1‏ 
لا يجوز للمالك المقاصة من مال المقتص 
منه مع تمكنه من أخذ عين ماله 
وتفصيل ما إذا لم يتمكن منه  ١49‏ 
لو توقف أخذ حقه على التصرف في 
الزائد من حقه ١.6‏ 
لو كان المطلوب مثلياً أخذ مثله ومع 
عدمه يقتص بالقيمة ١.4‏ 
تجوز المقاصة وان استلزمت المشقة على 
صاحب الحق ولا يحبوز لو استالزم 000 
على المقتص منه وحكم دخول 
داره ١.4‏ 


امرض 

تجوز المقاصة وان أمكن الاخذ منه 
بالرجوع إلى الحاكم الشرعي 2 ١44‏ 
لو دكن من أخذ حقه من دون بيع 
أفوال افص نه ل فصر لد 
بيعها ١‏ 
هل تجوز المقاصة من المال الذي جعله 
وديعة عنده؟ ١.4‏ 
لا تجوز المقاصة ان لم يعلم بالحق ١6٠١‏ 
إذا كان حق الاقتصاص ثابتاً شرعاً تبرأً 
ذمة المقتص منه وحكم ما لو مَكن من 
العين بعد ذلك ١6١‏ 
لوكان المال مشتركا بين المديون وغيرة 
لا يجوز التقاص منه إلا برضاء شريكه 
وحكم مالو أخذ من غير رضاه ١6١‏ 
لو اقتص من المال المشترك المشاع صار 
ويك مع الشركاء ان كان المال بقدر 
حقه والا صار شريكاً مع المديون 
ويجوزلهافراز حصته مع رضاء 
الشريك 6 
لا يصح التقاص ان لم يطالب الحق 
فاه عونا ارهاه ١‏ 
يجوز الاحتساب عوضاً مما عليه 
مقاصة ١0‏ 
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إذا شك في أن غريمه جاحد أو مماطل لا 
يجوز التقاص من ماله ١6‏ 
للا يصح التقاص من مال تعلق به حق 
الغير ١‏ 
يعتبر في مورد التقاص أن يكون ذا حق 
فلا يصح لغير ذي الحق إلا الوإن أو 
الوكيل أو الحاكم في مورد ولايته ١6!‏ 
لو تبين ان ما أخذه مقاصة كان للغير 
يجب رده وإذا تلف ضمن ١‏ 
لا يجوز لآحاد الفقراء والسادة المقاصة 
من غلية الزكاة أو انين ١0‏ 
يجوز للحاكم الشرعي التقاص في 
الاوقاف العامة إذا لم يعرف لها متول 
خاص غ6١‏ 
لو ظهر بعد المقاصة الخطأ في ما ادعاه 
يجب عليه رد ما اخذه وعليه غرامة ما 
اضر الغريم ١6‏ 
حكم ما أخذه الحاكم الشرعى مسن 
الاوقاف مقاصة 6 
تتحقق المقاصة بالاخذ من مال الغريم لا 
بمجرد نيتها ١6‏ 
لا تتوقف صحة التقاص على اذن الحاكم 
الشرعي موضوع التقاص انما هو قبل 


الفهرس 

التخاصم لدى الحاكم الشرعي وفصله 
فيه ١66‏ 
لو تمكن من المقاصة من جنس حقه فهل 
يجوز التقاص من غير الجنس؟  ١66‏ 
يجوز للشريكين التقاص بقدر حقهما إن 
غصب شخص مالاً مشتركاً بينهما ١61‏ 
تجوز للزوجة المقاصة من الزوج بمقدار 
نفقتها إن امتنع الزوج عن أدائها ولم 
تتمكن من المراجعة إلى الحاكم 


الشرعى ١6‏ 
تجوز المقاصة في جميع أقسسام 
الحقرق ١6‏ 


لا تجوز المقاصة من مستثنيات الدين 

لا تجوز المقاصة في مورد نسيان الغريم 
للمال رأسا /ا6١‏ 
تجوز الوكالة في المقاصة ١١7‏ 
يستحب الدعاء عند التقاص /او١‏ 
لو كان بوت الحق خلافياً لا تجوز 
المقاصة ١١4‏ 
تجوز المقاصة في الدية دون القصاص 
والحدود ١64‏ 
لو ابرأ الداين حق الغريم لا يجوز له 
التقاص ويجوز ان شك في الابراء ١64‏ 


يننا 


لو بذل الغريم الدين بعد المقاصة وأراد 
المال الذي أخذ تقاصاً لا يجب على 
المقاص القبول ١4‏ 
تثبت المقاصة إن ثبت الحق بالعلم أو 
الحجة الشرعية وهل يثبت ذلك 
بالاصول؟ ١4‏ 


خاتمة فى اختلاف العقود 
والايقاعات ْ 

لو اختلفا في صحة العقد وفساده يقدم 
قول مدعي الصحة ١64‏ 
إذا اختلفا في الجواز واللزوم يقدم قول 
مدعى اللزوم ل 
لو اختلفا في التسليم وعدمه يقدم قسول 
منكره ميل 
لو اختلف المتبايعان في زيادة القن 
ونقيصته يقدم قول المشتري مع يمينه ان 
تلف المبيع والا يقدم قول البائع ١64‏ 
لو اختلفا في المبيع فان كان من الاقل 
والاكثر يقدم قول مدعى الاقل وان كان 
من المتباينين يصير من التداعى ٠١١‏ 
لو ادعى أحد المتعاقدين ذل الآخر 
شرطاً وانكره الآخر يقدم قول 


إوكزفنا 
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المذكر ١‏ 
لو اختلفا في العقد هل انه بيع أو اجارة 
يقدم قول مدعى الاجارة ١‏ 
لو اختلفا في العقد انه بيع أو هبة يقدم 
قول مدعى اطبة لو كان مدعى اطبة مَن 
نقل عنه المال الل 
لو كان مال معين وادعى كل واحد من 
الشخصين انه اشتراه يماله وما يجري 
فيه من الأقسام ل 
لو اتفقا في الاذن في التصرف واختلفا في 
ويه د 
لو اختلف الزوجان في النكاح الواقع 
527 كس 
لو ادعى كل من الشخصين زوجية امرأة 
مع وجود البينة لكل منهما ١17‏ 
لو ثبتت الزوجية باعتراف الزوجين 
وادعى الآخر زوجية المرأة مع اقامة 
البينة لدعواه يحكم له بها والا يحلف 
أحدهما ال 
لو اختلف الزوجان بعد العقد في أن 
الشرط المذكور في ضمنه ئما يوجب 
الخيار أولا يقدم قول منكر الخيار ١71‏ 
إذا اختلفت الورئة فادعى بعضهم 


الوقفية في تركة الميت وانكرها 
الآخرون كل 
لو اختلفت ورثة الميت مع شخص 
فاضت الروقة اذ لعن :و السفعة مراة 
وادعى الشخص ان العين ميراث دون 
المنفعة ١1‏ 
لو اختلف الزوجان في أن الطلاق الواقع 
بينهها كان جامعاً للشرائط أو لا يقدم 
قول مَن يقول بعدم جمعه لها ١0‏ 
لو اختلف الزوج والمطلقة في انقضاء 


العدة ١16‏ 
لو اختلف الزوجسان في الرجعة في 
الطلاق وعدتها وكا 
لو ادعت الزوجة ان زوجها ارتد عن 
فطرة وانكر الزوج ١0‏ 
الى الو و الؤفساية لقوة 
وانكرها الورئة 3 





الفهرس كرس 
ف مذهبه؟ ١‏ 

كتاب الشهادة تقبل شهادة المؤمن على جميع الناس من 

وفيه فصول جميع الملل ا/ا١‏ 
معنى الشهادة 07 للا تقبل شهادة الحربي مطلقاًى) لا تقبل 
شهبادة كل ملة حتى على أهل 

الفصل الأول: فى ما يعتبر فى الشاهد ملتهم ف 
يعتبر في 00 الثالث: العدالة ومعناها ١‏ 
الأول: الكمال بالبلوغ والعقل 20١78‏ لا تقبل شهادة مجهول الحال فضلاً عن 
ما يتعلق بشهادة الصبى والصبية 20١78‏ الفاسق ١/١‏ 


لا اعتبار بشهادة المجنون وان كان 
إدوارياً إلا إذا كان في حال افاقته وكان 
عَامعا لسنائ الع انل ل 
لا تقبل شهادة مَن غلب عليه النسيان أو 
الغفلة والبلاهة يل 
الثاني: الايمان فلا تقبل شهادة غير 
المؤمن 182 
تقبل شهادة المؤمن وإن كان مخالفاً في 
الفروع مع الطرف تقبل شهادة المسلم 
على غيره دون العكس كنا 
قبول شهادة الذي على المسلم في 
الوصية أن لم يكن هناك شاهدان عادلان 
من المسلمين وهل تثبت بها الوصاية. 
وهل يلحق به غير المؤمن إن كان عدلاً 


لا تقبل شهادة منكر ضروري الدين 
من الفروع فكيف بالاصول ؟/ا١‏ 
العدالة في الشيادة مأخوذة بنحو 
الموضوعية أو الطريقية؟ ١/١‏ 
كل عادل ارتكب كبيرة مع العمد 
والاختيار تسقط عدالته ولا تقبل 
شهادته إلا بعد التوبة وحصول ملكة 
العادلة يل 
كل معصية ترددت بين الكبيرة 
والصغيرة لا تقبل شهادة مرتكها إلا 
بعد التوبة 7 
لا تقبل شهادة القاذف وفاعل الغناء 
ومستمعه الا بعد التوبة وكيفية توبة 


١ 7/: القاذف‎ 


تق 


مهذب الاحكام [ج7؟] 





اللعب بالحمام واتخاذه لا يضير بقبول 
الشهادة الا إذا ترتب عليه حرم ١/0‏ 


لا ترد شهادة ذوي ال حرف المكروهة 
وذوي العاهات الخبيئة 7 
الرابع: ارتفاع التهمة 7 
الخامس: طهارة المولد 


وان ظهر منه الاسلام والعدالة لإلا١‏ 
ما يتعلق بقبول شهادة ولد الزنا ١78‏ 
للتهمة المانعة عن ققبول الشهادة 
موارد ١‏ 
الأول: من جر تفعاً بشيادته 4لا! 


الشاني: من دفع بها ضيررا عن 


قي با 
الثالث: شهادة ذوي العداوة الدنيوية 
عل دوه ا 


الرابع: مَن احترف السؤل بالكف ١78‏ 
الخامس: المتبرع بالشهادة في حقوق 
الناس الخاصة 37 
النسب لا يهنع عن قبول الششهادة 
مطلقاً ١م‏ 
هل تقبل شهادة الولد على الوالد؟ ١6١‏ 
تقبل شهادة الزوح لزوجتها وعليها 
وبالعكس وهل يحتاج في شهادة الزوجة 


الضميمة م 
تقبل شهادة الصديق لصديقه وعليه 
وكذلك في الضيف 4مك 
هل تقبل شهيادة الاجير لمن 
استأجره؟ 6م 
تصح شهادة الأجير ان تحملها حال 
الاجارة واداها بعد المفارقة 4ق 
المناط في الشرائط المعتبرة في الششهادة 
حال الاداء لا حال التحمل وما يتصور 
فيه من الاقسام 40 
لا يتوقف تحمل الشهادة على الاستشهاد 
والاسستدعاء من المشهود له أو 
عليه 5 
كل فاسق اذا تاب لا يترتب عليه آثار 
العدالة بعد التوبة مالم تحصل عنده 
ملكة العدالة 1/5 


الفصل الثاني فى ما يعتبر في الشهادة 
يعتبر في الشهادة اليقين والعلم القطعي 
بلا فرق بين أن يستند إلى المسباديء 
الحسية وا حسواس الظاهرية أو إلى 
مباديء أخرى مالم د عنه 
الشرع م١‏ 


الفهرس 





لا اعتبار بالشهادة ان حصل له العلم من 
الجفر والرمل ١/44‏ 
كل ما حصل به العلم تجوز الشهادة به 
من دون اختصاص بمورد معين ١84‏ 
تصح الشهيادادة بالسبب دون 
الست ل 
تصح الشهادة في موارد الحجج الشرعية 
بالاعتذار الظاهري دون الحكم 
الواقعى ل 
تصح الشيادة بالاستفاضة دون 
متعلقها 94١‏ 
لا يصح الاعتاد على الشهادة المكتوبة 
كما لا يجوز الشهادة بمضمون ورقة 
وجدها كذلك إلا إذا حصل العلم واليقين 
بصحتها ١4١‏ 
لو سمع الاعمى صوتاً علم بصاحبه تجوز 
شهادته وكذا لو شهد الاصم فعلاً وكذا 
الاخرس إن عرف الحاكم إشاراته ١97‏ 
غلب غل الشاهد الشهو أو التشيان 
لا يجوز الاعتاد عليه ١94‏ 


الفصل الثالث في الحقوق 
الحقوق مع كثرتها على قسمين: 


>3١ 

الأول: حق الله 0 
القاني: حق الآدمىي ولكل منهما 
افراد ١9‏ 
أقسام حق الناس ١‏ 
الأول: ما لا يثبت إلا بشاهدين عدلين 
ذكرين 1 
الثاني: ما لا تقبل فيها شهادة النساء لا 
منفردات ولا منضهمات حل 


الثالث: فا ركيت بشاهدين 9 بشاهد 


وامرأتين أو بشاهد ويمين المدعى أو 


بأمرأتين ويمين المدعى ١6‏ 
تقيل شهادة النساء في النكاح ولا تقبل 
شهادتين فى القصاض 1 


تقبل شهادة النساء في الحقوق المتعلقة 
بالأموال كما تقبل شهادتين في 


الوقف ١/‏ 
كل ما يعسر اطلاع الرجال عليه تقبل 
شهادة الرجال والنساء ١‏ 


كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات 
لا تقبل أقل من أربع منهن إلا في 
الوصية وميراث المستهل ولا يلحق بها 
في ذلك الرجل ١14‏ 


مهذب الاحكام [ج7؟] 





متائل 
الأولى: ليست الشهادة شرطاً في صحة 
شىء من العقود والايقاعات سو ىق 


الطلاق والظهار ويستحب ف موارد 


اخرى احلحل 
الثانية: ان شهادة الشاهد وحكم الحاكم 
لا يغيران الواقع 366 


الغالثة: يجب كفاية أداء الششهادة أو 
طلبت منه ولم يكن فيه ضيررء وهل 
يكون كذلك في التحمل إذا دعى اليه 
مَن له أهلية ذلك؟ 6" 
الرابعة: وجوب أداء الشهادة يخستص 
بمورد الاستشهاد ومع عدمه فهو 
بالخيار لين 
الخامسة: لو كان أحد طرفي الغزاع ظااً 
للآخر وجب أداء الشهادة إن لم يكن 
محذو ر شرعي في البين 6" 


الفصل الراسع في الشهادة على 
الشهادة 
تقل الفجادة عل العسادة فى حون 


لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحقرق 


والتعزيرات وق 
تقبل الشهادة على الشهادة في الاحكام 
المترتبة على الحد ع 
تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق الله 
تعالى كالزكاة والخمس وغيرهما 80., 
يختص القبول بخصوص الشهادة على 
الشهادة فقط ولا اعتبار بالثالئة "٠08‏ 
يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر 
في شبيادة الاصل من العدد 
والادرصاف ه32" 
لا تقبل الشهادة على الشهادة في النساء 
فها تقبل شهادتهين فضلاً عم لا 
تقبل 66 
لا تقبل شهادة الفرع إلا إذا كان الأصل 
معذوراً عن الحضور عند الحاكم 5١5‏ 
حكم ما لو شهد شاهد الفرع على شهادة 
الاصل وانكر الاصل 6" 
إذا شهد الاصل وتحمل الفرع في حال 
جامعيتهما للشرائط ثم فسق الاصل و 
ادى الفرع الشيادة حكم بها 
الحاكم "١‏ 


الفهرس 


ودين 





حا ووتعاير 
يعتبر في شهادة البينة مطلقاً تواردهما 
على شيء واحد والمناط فيه اتحصاد 
المعنى ١‏ . 24 
تسقط الشهادتان ان تححقق التكاذب 
يننا عزهاً 7 
لواخنين أحدذهنا'ائة مرق التضات عدوة 
والآخر عشية لا يحكم بالقطع ولا بسرد 
المال ا" 
إذا اتفق الشاهدان على فعل مختصوص 
واختلفا في بعض المخنصوصيات بمحيث 
يوجب اختلاف الفعلين لا أثر لشهادتهما 
إلا إذا حلف المدعى مع كل واحد منهما 
يثبت الغرم دون القطع في السرقة 6" 
لو صدق تعارض أصل الشهادتين 
تسقطان بالمعارضة لفن 
إذا تمت الشهادة عند الحاكم الشرعي 
وماتا أو جنا قبل الحكم حكم بهما 
الحاكم وكذا لو فسقا بعد الحكم نفذ 
الحكم "١‏ 
لو اختل أحد الشروط بعد التحمل 
وقبل الأداء لا وجه للاعتاد عليها "١١‏ 
لو شهد جماعة وفيهم مّن هو جامع 


للشرائط يصح الاجتزاء بشهادتهم وان 
م يعرفهم الحاكم بلا فرق بين حقوق الله 
تعالى وحقوق الادمي ولا يثبت الحد 
والقذف والسرقة بذلك 0" 
حكم مالو شهدا لمن يرثانه ففات قبل 
الحكم وانتقل المشهود به المههما "١١‏ 
لو رجع الشاهدان أو أحدهها عن 
الشهادة بعد الاقامة وقبل الحكم فلا 
حكم ولا غرم ولو اعترفا بالتعمد 
والكذب فسقا وحدا في الزنا إلا إذا 
ادعوا الوهم 1" 
إذا رجع الشاهدان بعد الحكم 
والاستيفاء وتلف المشهود به لم ينقض 
الحكم وعليهما الغرم, حكم ما لو رجعا 
بعد الحكم وقبل الاستيفاء 1" 
لا ينقض الحكم إن رجع الشاهدان بعد 
الاستيفاء ولو كانت العين باقية  "١1‏ 
لو كان السشهود به موجباً للقصاص 
واستوفى ثم رجع الشهود وقالوا تعمدنا 
اقتص منهم وإن قالوا اخطأنا فعليهم 
الدية. وحكم ما لو اقر بعضهم بالتعمد 
وبعضهم الآخر بالخطاً 1 
إذا كان المشهبود به مما يوجب الحد 


ع 


واستوفى ذلك ثم رجع أحد الشهود بعد 
الاستيفاء 0 
لو ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم 
واستعيد المال ان كان موجوداً والا ضمن 
الشهود. وحكم ما لو كان المشهود بسه 
قتعلا امل 
اذا حكم الحاكم ثم قامت بينة الجرح 
المطلق لم ينقض الحكم. ولو ثبت ان 
الجرح قبل الشهادة وانها وقعت في حال 
الفسق نقض الحكم وتكون الدية من 
بيت المال ولا قود على الحاكم 2 "١7‏ 
لو شهدا بالطلاق ثم رجعا بعد حكم 
الحاكم لم ينقض حكه وهل يضمنا 
المهر؟ 4 
لو شهدا زوراً بوت الزوج فتزوجت 
المرأة بعدما اعتدت ثم جائها الزوج 
الأول يفرق بينهها وتعتد من الأخير 
ويضمنا الصداق للزوج الثاني وكذا لو 
شهلدا بطلاقها وزوجت بعدما 
اعتدت 551 
يجب تعزير شهود الزور بما يرأه الحاكم 
ويشهرون في محله وليس منه الغالط 


وامخغطى ومّن ردت شهادته 


مهذب الاحكام [ج7؟] 
للمعارضة عرض 
لو رجع الشاهدان معاً ضمناً بالسوية 
وان رجع احدهها ضمن النصف وهكذا 
لو كانا رجلا وامرأتين ضبمن الرجل 
النصف وكل واحدة الربع ف 
لو شهد أكثر مما تثبت به الدعوى فرجع 
واحد فلا ضمان عليه يفا 
لو ثبت الحق بشهادة واحد ويمين 
المدعى ثم رجع الشاهد ضمن النصف 
ولو اكذب الحالف نفسه اختص بالضمان 
ولا غرم على الشاهد كن 
لا فرق في الضمان بين شهود ذات الشيء 
وشهود التذكية 1" 
لو اعاد الشاهدان ما شهدا به بعد 
الرجوع عن شهادتهما قبل الحكم لا تقبل 
شهادتهما "١‏ 
لو شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهسد 
من ورثة الميت عدلان بالرجوع عن 
الوصية وأوصى لغيره لا تقبل شهادة 
الرجوع إن كان المال في يد الوارث والا 
فتقبل "١‏ 
اذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد 
آخران بها لعمرو فان حلف عمرو فا مال 


الفهرس 





له والا فالمرجع القرعة ” 
لو أوصى بوصيتين منفردتين فقامت 
البينة على انه رجع عن احداهما تقبل 
الشنهيادة فترجع إلى القرعة في 
التعيين "١‏ 
إذا تكرر التخاصم في شيء واحد يجوز 
إقامة الشهادة في كل واحد منه وان 
كانت البينة واحدة ضف 
لو شهدا انه وقف على مسجد أو جهه 
عامة فحكم الحاكم ثم رجعا ضمنا القيمة 
وكذا في العتق 7 


56> 
كتاب الحدود والتعزيرات 

معنى اللمحد والتعزير في اللغة 
والشرع يفف 
القرق بق الخد والتمويو ١‏ 
فضل إقامة الحد يق 
الحد بمنزلة التوبة المقبولة فق 
الحد محدود من حيث الكم والكيف في 
الشرع 7 
حرمة تعطيل الحدود ميق 
حرمة الأمور الخمسة النظامية ‏ 5؟١‏ 
اطلاق الحد على التعزير أفف 
خواص الحدود شف 


قاعدة «الحدود تدرا بالشهات» 5١1‏ 
الشبهة الجارية في القاعدة إما موضوعية 
اوشحكية ان منيورفة اف 
ما يمكن أن يستدل من الأخبار على 
القاعدة 8" 
موجبات الحد ستة والحصر فيها ."؟ 
موجبات التعزير نا 
الاول من موجبات المحد الزنا وفيه 
فصول: ارق 


مدن 

الفصل الأول: في بيان موضوع الزنا 
شرعا 

فى !لزنا رسفت للد اام 


موق اليكوق المكرن كانه الم اا 
يشترط في ثبوت الحد على كل مسن 


الزافي والمزنى بها أمور: سم 
الأول: البلوغ يفف 
الثاني: العقل يق 
الفالث: العلم بالحرمة حال وقوع 
الفعل ا 
انمق أو غقل بخال الفل “ندرا كه 
الحد م" 
الرابع: الاختيار وعم 
يسقط الحد بادعاء الزوجية ولا يكلف 
المدعى بالبينة أو الهين مم 
لو زنى المجنون الادواري في دور إفاقته 
لا يسقط عنه الحد م 


الجاهل القاصر أو المقصر مع امكان 
ازالة الجهل والشبهة عن نفسه لا يجري 
عله اعكام رط القدية مم" 
في المسائل الخلافية لو اعتقد المرتكب 
المنلية زاللباكتم المشردة لا جه ولو 
انعكس يحد المرتكب قرف 


مهذب الاحكام [ج7؟] 


لا يجري الحد في الموارد التي تجري فيها 
توهم الحلية يضف 
لو شبهت المرأة نفسها بالزوجة ووطأها 
الرجل فعلمها الحد دونه شف 
لو ادعيا الاكراه او ادعى أحدهما لا حد 
على مدعيه .رن 
كل ما يصلح أن تكون شيهة يسقط الحد 
معها سواء كانت للطرفين أو طرف 
١ 97‏ 


الاحصان وما يتعلق به 

معنى الاحصان لغةً واصطلاحاص 

يعتير في الاحصان الموجب للرجم 
مرا باس 
الأول: تمكن وطي أهله قبل فلا يكني 
الوطى في الدبر فيف 
لا 000 الأنزال ولا تكلامة تعن 
فيه 9 
الثاني: البلوغ في الواطئ 6 
لا تحصن المرأة إلا إذا كانت بالغة *4١‏ 
الثالث: العقل حين الدخول بأهله ١4١‏ 
إذا تزوج بامرأة في حال صححته ولم 
يدخل بها حتى جن فوطأها ثم زنى سالا 


الفهرس 


وبالغاً لا يتحقق الاحصان 1" 
الرابع: الحرية 1" 


الخامس: أن يكون الوطي في فرج مباح 
له بالعقد الدائم أو ملك البمين ‏ ؟8"8 
السادس: أن يكون متمكناً من وطئها 
متى شاء وأراد وض 
اذا لم يتمكن من وطأ زوجته لمانع أو 
غيبة أو مرض لا يكون محصناً ‏ 17" 
المناط في تحقق الاحصان القدرة الفعلية 
على الوطى سواء كان حاضراً أو 
مسافراً ١‏ 1 
يعتبر في احصان المرأة ما يعتبر في 
احصان الرجل من الشرائط م 
لا يشترط الاسلام في الاحصان في كل 
من الرجل والمرأة 6" 
لا تخرج المطلقة الرجعية عن الاحصان, 
ويختص الحد فيها بالعالم دون الجاهل 
ولو ادعى الجهل قبل منه 1" 
يخرج الزوجان بالطلاق البائن عن 


الاحصان 1 
لو ارتد المحصن عن فطرة فلا إحصان 
وحكم المرتد عن ملة فيه 1" 


يجب الحد على الاعمى ولو ادعسى 


/7 8 
الشبهة يقبل قوله فبها مع احتاطا 
فيه 1" 


يبن التعزير في الاستمتاعات الحاصلة 
بغير الدخول بلا جوز شرعي ولا 
تحديد في التعزير فبها 1" 


الفصل الثاني: فيما يثبت به الزنا 
يثبت الزنا 0 الاقرار والبينة 19" 
يشترط في الاقرار بالزنا كمال المقر 
بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد 519 
لا عبرة باقرار الصبى والمجنون والمكره 
والساهي والسكران والغافل والنائم 


والهازل 6" 
يكف في الاقرار الظهور العرفي بحيث لا 


يعتبر في الاقرار بالزنا تكررا الاقرار 
أزيعاً ككل تعتير فيد تعدة ملسن أن 
يكنى اتحاده؟ 6" 
لو احتاج المقر في اقراره إلى الترجمة 
فلابد فيها من شاهدين عدلين ‏ 5607 
اشارة الأخرس المفهمة كالنطق ولو 
احستاجت إلى الترجمة لابد مسن 
عدلين 0" 


8 
لو قال زنيت بالفلانة العفيفة لم يثبت 
حد الزنا إلا إذا كررها أربعاً ولم يثبت 
القذف بذلك إلا إذا نسبتها إلى 
الزنا 00" 
إذا أقر أربعاً انه وطأ إمرأة ولم يعترف 
بالزنا لا حد عليه وان ثبت انها لم تكن 
زوجته ولو ادعى زوجيتها وانكرت هي 
الوطى والزوجية فليس عليه حد ولا 
0 1 
لو ادعى أربعاً انه وطأ امرأة وادعت 
هي انه إشتبه عليها أو اكرهها على الزنا 
فلاحد على كل واحد منهما وعليه 
ا مهر 6" 
إذا أقر بما يوجب الحد ولم يبينه لا يكلف 
بالبيان بل يضر به الحاكم حتى ينهى عن 
نفسه 0 
لو أقر أربعاً بالزنا بامرأة حد دونها وان 
صرح بانها طاوعته يحد للقذف كذا لو 
اقرت اويا بأند ون بوأنااطار عند حدت 
دونه ظؤ2ظ»> 
اذا ملت المرأة التي لا زوج ها لم تمحد بما 
يغبت به زناها وليس لأحد سؤاها 
والتفتيش عن حاها 0" 


مهذب الاحكام [ج37"] 
إذا أقر بما يوجب الرجم أو القتل ثم انكر 
سقط الرجم ولو أقر بغيرهما لم يسقطه 
الانكار 6" 
لو اقر بحد ثم تاب يتخير الامام بين 
العفو وإقامه الحد عليه وكذا الحاكم 
الشرعي 00" 


ثبوت الزنا بالبينة 

يعتبر في البينة التي تثبت بها الزنا أن لا 
تكون أقل من أربع رجال أو ثلاثة 
رجال وامرأتين 04 
لا يبت الزنا بشهادة النساء منفردات 
ولا منضمات. ولا شهادة رجل وست 
نساء. ولا تقبل شهادة رجلين وأربع 
نساء في الرجم ولكن يثبت بها 
الجلد غ6" 
إذا شهد ما دون الاربعة وما بمنزلتها لا 
يثبت بهالحد والرجم ويحدون 
للفرية اذا 
يعتبر في شهادة الشهود ذكر المشاهدة 
للولوج بلا عقد ولا شبهة ولا اكراه ولا 
يكف اليقين بالزناء 0" 
لا يوي الشباذة ذكر المكان والزمان 


الفهرس 


امداق 


وسائر الخصوصيات ولو ذكروا تلك 


التنفاك واحتطلتوا فيا 21 سدم 
شهادتهم ولا يحد المشهود عليه ويحد 
الشهود 1 
لابد من توارد الشهود على شيء إذا ذكر 
بعضهم خصوصية ولا يكفي اطلاق 
البقية لف 
لو حضير بعض الشهود وشهد بالزنا 
دون بعضها الآخر وكان في غيبة حد من 
شهد بالزنا خض 
هل يعتبر حضور الشهود دفعة واحدة 
أو حضورهم في مكان واحد؟ كف 
لا يعتبر تواطؤ الشهود على الشهادة 
قبل اقامتها كف 
لو حضاروا جميعاً للشهادة فشهد بعضهم 
ونكل البعض حد غير الناكل نمسن 
شهد انكف 
لو شهد أربع بالزنا وكانوا جميعاً أو 


بعضهم غير مسرضيين حدوا 


للقذف م 
لا يقدح تقادم الزنا في إقامه الشهادة 
وقبوها راض 


تقبل شهادة الاربع على الاثنين وما 


زاد ئ 
اذاكملت الشهادة يقبت الحد ولا يتوقف 
بتصديق المشهود عليه كما لا يسقط 
بتكذيبه ف 
لو تاب قبل الثبوت بالبينة او الاقرار 
سقط الحد والرجم ولا يسقط ان تاب 
بعده. وللامام أن يعفو بعد الاقرار 
وليس له ذلك بعد قيام البينة ‏ 854 
إذا أخذ وادعى التوبة قبل الثبوت قبل 
مَن غير يمين يلها 
تقبل في الزنا شهادة الحسبة 6" 
هل يجب تفريق الشهود في الاقامة بعد 
الاجتاع نكل 
يستحب للشهود ترك أقامة الشهادة 
مطلقأكما يستحب للشخص ستر نفسه 
بالتوبة نلف 
لا تسقط الشهادة بتصديق المششهود 
عليه ولا بتكذيبه لف 


الفصل الثالث: في أقسام حد الزنا 
وهى خمسة: يأف 
القسم الأول: القتل وهو في موارد: ١51‏ 
الأول: على من زنى بذات حرم نسبىي 
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مهذب الاحكام [ج7؟] 





ولا يلحق بها المحرمات بالرضاع ولا 
المحرمات بالمصاهرة ا" 
الثاني: امرأه الأب اف 
الغالث: الذمى ان زنى بالمسلمة وهل 
بجزي لاق مطلق الكافنة ولأ رط 
القتل لو اسلم 0 
الرابع: لو زنى بامرأة مكرهاً لها 514 
لا يشترط الاحصان في الموارد المتقدمة 
وانما يقتل مطلقاً 0" 
يكتفى في الموارد المتقدمة بمجرد القتل 
ولا يجب الجمع بينه وبين الجلد "7٠١‏ 
القسم الثاني: الرجم ويجب على الشاب 
البالغ العاقل المحصن إذا زنى بالبالغة 
العاقلة وعلى الشابة كدلك 0" 
لو زنى البالغ العاقل الحصن بغير البالغة 
أو بالنجنونة يرجم الزاني ويعزر المزنى 
بها ١/ا”‏ 
لو زنى انجنون أو غير البالغ بالبالغة 
العاقلة مع مطاوعتها له يحد المزنى بها 
ويعزر الزاني قف 
القسم الثالث: الجلد وهو على الزاني غير 
الحصن ان لم يتزوج وعلى المرأة غير 
الحخصنة اذا زنت؛, وعلى المرأة البالغة 


الكائة انارق عها ذل وار كنات 
نخصلة ا" 
اشح تراك لني ون جلت رايت 
وهو د القد ب افيف اا 
محصنين ومع عدم الاحصان يجلدان ولا 
بوعما ون ا" 
القسم الخامس: الجلد والتغريب وحلق 
الرأس وهي على من تزوج امرأة وم 


يدخل مها وزلى 2/4" 
يحلق الرأس جميعه ولا يحبوز حلق اللحية 
والحاجب 0" 
لا جز ولا تغريب على المرأة 1 
مدة النفي 0/0" 
لا يتتير في التتغريب المسافة 
الشرعية لف 


لو كان محل الحد غير وطنه لا يننى إلى 
وطنه ولو حد في الفلاة ينفى من محل 
ليد إن :قن رجلدة 6" 
في تكرار الزنا حد واحدان لم يتخلل 
الحد في البين. ولو كان من أنواع مختلفة 
يتكرر الحد يفف 
لو تكرر الحد من الحر غير امحصن أو 
الحرة ثلاث مرات يقتل في الرابعة 7/7 


الفهرس 
المملوك إذا اقيم عليه الحد سبعاً قتل في 


الثامنة انيف 
حكلم الذأمي لو زنى بذمية أو 
كافرة 7 
إذا ذفى المسلم بكافرة يحكم على المسلم 


بما تقدم من الاحكام وفي الكافرة يما مر 
في الذمية 4 
لا يقام الحد على الحامل ان خيف من 
الجلد الضرر عليها حتى تضع حملها 
وكذا إن ولدت وخيف من إقامة الحد 
الضرر على الولد وإذا وجد من يتحمله 
ذلك تحد ولا تؤخر 1/4 
يجب الحد على المريض وصاحب القروح 
والمستحاضة إن كان قتلاً أو رجماً ولو 
كان غيرهما لا يجلد بل ينتظر البرأ وان 
م يتوقع البرأ أو راى الحاكم المصلحة في 
التعجيل حد بكيفية خاصة 1" 
لو برأ قبل الضرب بالضغث حد 
كالصحيح وبر بعده لم يعد 1" 
لا يؤخر حد الحائص إلى طهرها ويؤخر 
في النفساء حتى ينقطع دمها 0" 
لا يسقط الحد باعتراض الجنون أو 
الارتداد 1 


اك 


لو ارتكب المجنون الادواري ما يوجب 
الحد في دور افاقته وصحته اقيم عليه 
الحد بلا فرق فيه بين أن يحس بالالم أو 
5 ازنك 
لا يجلد في شدة الحر والبرد ولا يقام 
الحد في أرض العدو 1" 
لا يقام الحد في الحرم على مَن التجأ إليه 
وانما يضيق في المطعم والمشرب حتى 
يخرج منه ويقام الحد في خارجه ويقام 
لعل كن اعدف مركن في 1ك 


الفصل الرابع فى كيفية إيقاع الحد 

لو اجتمعت حدود على شخص بديء با 
لا يفوت معه الآخر فيجلد أولاً ثم يرجم 
بعد ذلك 1 
لو اجتمع عليه حد البكر واللحصن هل 
يجب الرجم بعد التغريب؟ 1 
يدفن الرجل للرجم إلى حقويه والمرأة 
إلى دسسطها فوق المحقوة وتحت 
الصدر 1 
لو هربا من الحفيرة يردان ان ثبت الزنا 
بالبينة ولا يردان إن ثبت بالاقرار /1م7 
لو هربا من المجلد يردان مطلقاً 


تلكا 


ويحدان 1"ظ> 
إذا ثبت الزنا في المحصن بالاقرار أول 
كان من يرجمه الامام ا ثم الناس وإذا 
نبت الزنا بالبينة ول مَن يرجمه البينة ثم 


الامام لي ثم الناس 4" 
كيفية جلد الرجل الزاني م 
كيفية جلد المرأه الزانية ١‏ 


كل من قتله الحد فلا ضمان 4" 
يستحب لمن يريد استيفاء الحد اعلام 
الناس بذلك ويأمر طائفة بالحضور 
لاقامة الحد 41" 
يستحب أن يكون الاحجار صغاراً وهل 
يجوز يما يقتله بالمرة الواحدة أو 
مرتين؟ 0" 
يكره أن يجري الحد من يكون اله عليه 
حد سواء ثبت الزنا بالاقرار أو 
البينة م 
اذا القس المرجوم أن يقتل بنحو خاص 
لا يجوز اجابته ويقتل بنحو ما أمر 
الشارع 1١‏ 
من يرجم يأمره المتصدي للرجم بأحكام 
الميت من الاغسال والتكفين والتحنيط 


ثم ييدفن بعد الرجم في مقبرة 


مهذب الاحكام [ج/؟] 
المسلمين لف 
لا يجوز قطع أعضاء المرجوم بعد الرجم 
ولو قطع بالحجارة جزءاً من بدنه يجب 
رده إلى البدن عند دفنه ولو اخطأ في 
ذلك شخص يتحقق الضمان ١‏ 59 
لا يجوز الافتداء عن الرجم ولا سائر 
الحدود ولو بلغت الفدية النفس أو 
أكثر 4" 


الفصل الخامس: في اللواحق . 
اذا شهد الشهود على امرأة بالزنا قبلاً 
وكبغت يكارتيا يدر غنيا الحد.وكذا لو 
شهدوا بالزنا مطلقاكما يدرأ عن الرجل 
وهل يحد الشهود للفرية؟ ١45‏ 
لو شهد الشهود بالزنا دبراً تحد المرأة 
وأواتعتك كترعا بكارتها /1 
لو شهدوا جامعاً للشرائط على رجل 
بالزنا فثبت انه كان محبوباً حين النسبة 
إليه لا حد عليه ولا على المرأة ويحد 
الشهود للفرية /؟ 
لا يشترط حضور الشهود عند إقامة 
الحد فيقام الحد بعد ثبوته إلا إذا فر 
الشهود وأوجب ذلك الشبهة سقط الحد 


حينئذ "5 


م 


يجب حضور الشهود في موضع الرجم 
ليبدأوا بالرجم ان ثبت الزنا بالبينة 
ويبدأً الحاكم ان ثبت بالاقرار 2 م94" 
اذا كان الزوج أحد الشهود تقبل 
شهادته مع اجتاع الشرائط فيه 898 
يجب على الحاكم الشرعي إقامة حدود 
لله تعالى مع علمه بالسبب وفي حقوق 
الناس يتوقف إقامتها على مطالبة 
صاحب الحق الى 
لو شهد بعض الشهود للزنا وردت 
شهادة الباقين يوقف الحكم حتى يظهر 
الحال فاما ان يحد الشهود للقذف أو 
المشهود عليه للزنا 1 
لو رأى رجلاً يزنى مع زوجته وعلم 
بالمطاوعة وعدم الشبهة وتحسقق سائر 
الشرائط فان قتلها لا إثم عليه ..لا 
لو افتض بكرا حرة بأصبعه لزمه مهر 
نسائها ويعزره الحاكم وان كانت امة 
لزمه عشر قيمتها. يجب إقامة الحد فوراً 
إلا مع العذر المقبول ولا كفالة ولا 
شفاعة في اسقاطه م 
لو حصل موجب الحد ف الازمنة 


ردنا 


المتبركة أو الامكنة الشريفة أو هما معاً 
للحاكم ان يعاقب المحدود أزيد من 


المقرر له يما يراه ؟.م 
بالحية والميتة ص 


الذان من,مزجيات اند اللدواط وين 
يتبعه من السحق والقيادة وفيه 


"٠١ فصول:‎ 


الفصل الأول: فى اللواط 
معنى اللواط وحرمته 00 #ءم 
لا يثبت اللواط الا بالاقرار أربع 
مرات كن 
أو شهادة أربع رجال بالمعاينة مع اجهاع 
شرائط الشهادة ولا فرق فبهها بين 
الفاعل والمفعول املك 
يعتبر في المقر فاعلاً أو مفعولاً ‏ 
الشرائط العامة ا 
لا اعتبار باقرار الصبى والمجنون والعبد 
والهازل والمكره 0 
لو أقر دون الاربع لم يحد ويعزره الحاكم 
بما يراه وكذا لو شهدوا أقل من النصاب 
يحدون للفرية انين 


30> 
لا اعتبار بشهادة النساء منفردات أو 
منضمات وللحاكم أن يحكم بعلمه ١07‏ 
لو أوقب يثبت القتل على الفاعل 
والمفعول مع تحقق الشرائط بلا فرق 
بين المسلم والكافر والححصن 
وغيره ينا 
اذا أوقب المكلف الصبى أو المجنون قتل 
المكلف وأدب الصي 4 
لو أوقب الصبي أو المجنون المكلف 
يقتل المكلف ويؤدب الصبي. وفي الصبي 
بمثله أو المجنون كذلك يؤدب الفاعل 
والمفعول م 
حكم الذمى لو لاط بمسلم أو مثله ٠9‏ 
كيفية القتل وان الامام مخير في أقسامه 
وهل يجوز اللمجمع بين القتل 
والاحراق؟ حكن 
حد التفخيد ولا فرق فيه بين المسلم 
والكافر والمحصن وغيره إلا إذا كان 
الفاعل كافراً والمفعول مسلاً فسيقتل 
حينئذ الم 
لو تاب اللائط قبل قيام البينة لا حد 
عليه ولو تاب بعده لا يسقط عنه الحد 
ولو كان الغبوت باختياره فتاب يتخير 


مهذب الاحكام [ج7؟] 


الحاكم بين الاجراء والعفو اس 
لو قبّل شخصاً يعزره الحاكم يما 
يراه ام 


الاجنبيتان اذا وجدتا تحت إزار واحد 


عزرت كل واحدة منهها دون الحدء ولو 


تكرر الفعل منهما مع تخلل التعزير اقيم 
عليهما الحد التام 1م 
الفصل الثانى: فى المساحقة 
مك المساعتة رابا من المعاصي 
الكبيرة مام 
تثبت المساحقة بكل ما يثبت به 
اللواط ام 
حد المساحقة لض 
لو تكررت المساحقة مع تخلل الحد 
قتلت فى الرابعة كلم 


يسقط الحد بالتوبة قبل قيام البينة ولا 
يسقط بعده ويتخير الحاكم بعد الاقرار 


والتوبة بين العفو والاقامة 8 
حكم من وطى زوجته فساحقت بكرا 
فحملت البكر كلف 





الفهرس م 

الفصل الثالث: في القيادة الثانية؟ 0 
معنى القيادة وحرمتها 2226 حدالئنفي موكول إلى نظر ولي 
تعبت القيادة بالاقرار مرتين وبشهادة الأمر 1 14م 
عدلين 086 يستوى في ذلك كله الرجل ارا 


يعتبر في المقر الشرائط العامة ال" 
لا عبرة باقرار الصى والمجنون والمازل 
والمكره م0 
حد القيادة حمس وسبعون جلدة وينق 
من البلد إلى غيره بعد حلق راسه وهل 
يكون النفي في المرة الاولى أو 


ولحل الكتافر الأنان المشراة 
تختص بالجلد ولا ننى ولا حلق ولا 
شهرة عليها 5 


